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مكدًا! لحكرمى 


عل كسكس المي 
المتوىئعاته مولام 
تكحمّيو رود ابه 











تأليمف 
اال كيبي يس اص لمَئ 


المتوىئ عام /0/ا همه 


كمّيو رود ابه 
و 2 | 55 و ١‏ 
مدل رمك رس يميد 
المزدالزول 





كص إلى اتاد الى ور قير 
ار تن ال قال » وس هر مويتر فنع 
بالقنا ما ا ها رك 
لم الع ب بوك اللعتاء : 


توعد دوين مرت وق لاطب 
المسشث عام ١لا‏ هر 


نوالعا س الول رلسى 


مروف عام غ01 ل 





الكرء؛ 


و اميه إن اللي سل سيراك و الالح ب :وعنا القالييتاك 
والنور » ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»(1) أحمده حمدا كا ينبغي لكرم 
كبعينت عاالسى ىر نع سد ساس د خرن لتر تر اوه 
وأستهديه بهداه الذي لايضل من أنعم به عليه ؛ واستغفره لما أزلفت 
وأتحرت استغفار من يُقر بعبوديته » ويعلم أنه لايغفر ذه ولا ينجيه منه 
إلا هو . 

وأشنيك نالأ إله الآ" النه وح احدرياف انوا تن غيل ايد 
ورسوله » صل الله عليه وعلى اله وصحبه وما شابمضا كيرا إن يوم 
الدين ويعيق 270 - 

فإن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية التي تنير الطريق 
للمجتهد في استنباط الأحكام » وتساعده على استحضار فروع المسائل 
وجزئياتها . 

وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا الفن وعظم فائدته » فقال 
الامام شهاب الدين القرافي : 


: ١١ سورة الأبعاة + الآية‎ )١١ 

(؟) الافتتاحية مقتبسة مع تصرف من افتتاحية الامام الشافعي في الرسالة » تحقيق : أحمد 
شاكر » الطبعة الأولى ( مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ء 
0 لفن الاحدل: 


داعت 


« وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع . وبقدر الاحاطة 
بها يعظم قدرٌ الفقيه ويشّف ..»2)(0 . 

واليوم وقد بلغت الحضارة مبلغا لايدركه الخيال » وأغرقتنا بسيل من 
الاكتشافات العلمية الحديثة نتج عنها تغير في سلوك الإنسان وحياته , 
فجدّت مسائل لم تكن معروفة » وطرأت نوازل جديدة » وبعيش المسلمُ 
الحريصٌ على التزام شرع الله في حيرة من أمره » يريد أن يعرف محكمّ الله 
في كل ما يعُرض له من قضايا ليكون على بَيّنة من أمره » وإبراء لذمته . 

ونحن نؤمن بكمال شريعتنا » وأن الله سبحانه وتعالى ما ترك قضية 
إل ييّن حكمها : «إ ماقرّطنا في الكتاب من شيء 4(" , «إونزلنا عَلَيِك 
الات يننا لكل في 14 وريز امن اكميلت كم كدي ورقان 
فكل ما يد من قضايا ونوازل فإن لله حكماً فيبا» قال الشافعي : 

« فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 
اليل ل سبيل الهلا :فنا 06 : 

وهنا تأتي الحاجة ماسّة إلى علم القواعد الفقهية » ومقاصد 
الشريعة ؟ إذ هما المّعِين الذي لاينضب » والتعمق فيبا يفتح انجال أمام 


و1 'الفروق + الطبغة الأول ( .عضر + مطبعة :ذا ز إحياء الكني العربية 1744 ه )ء 
ا" 

و؟) سورة الأنعام » الآية 58 . 

59 سورة النحل ء الآية 89 . 

4 سيور المائدة + الاية + 


: 1. الرسالة )تحن‎ )5١ 


الفقهاء لاستنباط حكم الله فيما يد من قضايا العصر . 


وسأعرض هنا بعض المسائل التي استجدّت في هذا العصر وبيان 


القاعدة التي تندرج محتها من قواعد الممرى 4 ولست بصدد بحث حكم 
تلك المسائل » وإنما ليدرك القارىء مقدار فائدة هذا العلم وأهميته . 


١‏ ل 


المرضى الميؤوس من شفائهم الذين يعيشون في غرف العناية المركزة 
فيقوم جهاز بوظيفة القلب » واخر بوظيفة الرئة » ويظل الجسم 
ثمددا لاحراك به » ويستمر على هذا مدة طويلة » ولو فصلت عنه 
الأجهزة المساعدة لفارق الحياة » فهذه تندرج تحت قاعدة « الحياة 
المستعارة كالعدم 2 . 

مياه المجاري بعد تنقيتها وتعقيمها. فهذه تندرج نحت قاعدة 
« الحكم بالتجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض 
المحصصة » لمائل الأجساء ا" 

الصائم المسافر من الغرب إلى الشرق جا : فمع تطور وسائل 
السفر تطورا مذهلا قد يصبح النهاز بالنسبة إليه ثلاث ساعات أو 
أقل » وربما في السنوات القادمة يصبح النبار في هذه الحالة أقل من 
ساعة » فحكم صيامه يندرج تحت قاعدة « تعلق الحكم 
با محسوس على ظاهر الحسّ لا على باطن الحقيقة »27 , فإذا 
أمسك عند طلوع الفجر وجب عليه أن يستمر حتي تغرب 
الشمس » ولو غربت بعد نصف ساعة » وهذا يعطي اهمية خاصة 


1 ( القاعدة » رقم‎ )١١ 
.) ”"١( القاعدة . رقم‎ )6( 


99) القاعدة , رقم( ١5”‏ ). 


لهذا العلم في هذا العصر » وسيجد القارىء أكثر منها في ثنايا 

الكتاب . 

ولقد عشت بين مدونات هذا العلم ردْحا من الزمن » وتوطدت 
بيني وبينها علاقة قوية جعلتني أنظر هذا العلم نظرة إجلال وإكبار . 
وتطلعتٌ أن تُهِياً لي الفرصة فأقوم بعمل علمي في هذا لمجال »ولفت 
نظري فى أثناء الدراسة والاطلاع إشادة العلماء بقواعد العلامة أببي عبد الله 
يدود عمك المرى اندض قال قنة امسو العيناي العدين فت 
الونشريسبي : 

« كتابٌ غزير العلم » كثير الفوائد » لم يسبق إلى مثله » بيد أنه 
يفتقر إلى عالم فتّاح »200 . 

وكنت كلما رأيت ثناء العلماء عليه » واقتباسّهم منه » ازددت 
حرما وهايفة ل التصول. همل اتففة عرق هذا اخطوطل الشفيتن: .. 

ولا تأكد لي وجود نسخ خطية من الكتاب يمكن تحقيقهُ عنها 
عزمت على تحقيقه خدمة لهذا الكتاب الجليل ليعم الانتفاع به . 

واقتضى وضع البحث تقسيّمه إلى قسمين 

القسم الأول : الدراسة » ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول : عصر المؤلف . 

الفصل الثاني : حياة الموؤلف . 

الفصل. الثنالث : علم القواعد الفقهية . 


)١١‏ أحمد بابا اتمبكتي » نيل الابتهاج بتطريز الديباج » الطبعة الأولى ( مصر : مطبعة 
المعاهد . ١ه١٠١‏ هاع)ء ص 7554 . 


1ت 


الفصل الرابع : كتاب ( القواعد ) لأبي عبدالله محمد بن محمد 
المقرى . 
القسم الثاني : التحقيق . 
وحينأ يدايق العمل واجهت صعوبات شديدة كادت تثنينى عن 
المضي في الكتاب » وكلما مضيت في الكتاب ازداد الكتاب صعوبة 
وغموضا » حتى وقع في نفسبي استحالة المضي في هذا العمل الشاق » 
وتمغلت بقول الشاعر : 
[113 تمطح شقافدكتغه 
وج انه إلى ما تستطيع 
غير ان اتسحف الله وسمبف يعن لضي او هذا العمل يوج 
كلفني من جهد ووقت » وكان من أبرز الصعوبات التي واجهتها في هذا 
اعد العو الا 


, صعوبة فهم نص الكتاب » وهذه الظاهرة لازمت المؤلف كثيرا‎ ١ 
البارزة » وقد أدرك العلماء السابقون هذه السيمّة » فقال فيه‎ 
. » يحتاج إلى عالم فتاح‎ ..... »” 
وهذه الظاهرة عانيت منها كثيرا » وفهم النص ضروري‎ 
. جدا » وكيف يحقق الباحث ما لا يفهم؟‎ 
: الاكتفاء بالاشارة إلى المسألة الفقهية دون محاولة إيضاحها » كقوله‎ ٠١ 
إ3يل "كه الاستقاء في الميتة في خاصته غيرٌ محرّم له وهي مسألة‎ 


لذ 171 هد 


1 :تحت 


كتاب الجعل والاجارة »20 . 
يشير 95 فبسالة معينة وردت قْ المدونة دول غيرها . 


وكثيرا مايشير إلى قضيّة علمية بقوله « وفيه بحث » 
أو « وفيه نظر » » تاركا ا محقق يقلب كافة الاحتالات بحثا عن مراد 
المؤلفب + مثال :ذللق” 


« ومن 525 ورجا انقطاعه حو 5 ير الضرورى » 
وقيل : الاختيارى كالتيمم » ويحتمل أن يؤخر إلى ما تعاد فيه الصلاة 
للنجاسة » وفيه بحث »0) . 
ورود الاعلام بصورة مبهمة » كالشاشي » وابن محرّز » وابن بشير . 
وعبدالملك » مع وجود كثير من العلماء ممن يشتركون في ذلك . 
وكان لابد من المقارنة بينهم للوصول إلى تحديد مراد المؤلف . 
كثرة الفروع الفقهية © واراء امجتهدين فيها » ما يستدعي الرجوعَ 
إلى مصادرها لتصحيح نسبة رأي المجتهد إليه من واقع كتب 
جزئيات فقهية متناثرة في بحر الفقه الواسع . 
ولأجل للك كلة أحذدت عل نفسي بيان الأمور الآتية زيادة عل ماب 
توضيح النص » وبيان مراد المؤلف ؛ إذ الفائدة المتوخاة من الكتاب 
لاتكمل إلا بذلك ك + فاضطررت أن أعلق عل كثير من القواغد: با 


.) 5 ( القاعدة » رقم‎ )١١ 


١؟)‏ الماعدة » رقم ( 6( 


يوضح غوامضها » ويكشف معانيّها » مستعينا بأمهات المذهب 
المالكي المخطوطة والمطبوعة . 


ويعلم الله أني بذلت جهودا مضنية لد بالنسبة لي في سبيل 
توضيح غوامض الكتاب وفتح مغاليقه » ولا يظن القارىء الكريم أن هذه 
التعليقات وجدها الباحث في ثنايا المراجع بيسر وسهولة » بل إن المسالة 
الفرعية الواحدة قد تضطرني ‏ وهذا حصل كنثيرا ‏ إلى الجلوس أمام 
قارئة « الميكروفيلم » الساعات , مع ما في ذلك من إجهاد للنظر » وف 
الغهايةٍ أخرج بتعليق سطر ف الهامش توضيحا لتلك المسألة . 
؟ - الإشارة إلى من أورد القاعدة بعينها أو ما شاببها من كتب القواعد 
النقهزة :شتوو رده والعرمر دن لاف سير الميرا للقارىء إذا آراد 
التعمق في القاعدة » وإرشاده إلى موضعها من كتب القواعد 
الفقهية » لأن مؤلفات القواعد تختلف في تبويبها اختلافا كبيرا : 
وليس هناك منبج موحد يسيرون عليه » وبالتالي يصعب على الباحث 
العثور على موضع القاعدة في مدونات القواعد » بخلاف الكتب 
الفقهية أو الأصولية ؛ لأن ما تجده في كتاب تجده في موضعه في 
الكتاب الآخر غالبا . وهذا تطلب مني عرض كل قاعدة أوردها 
المقرى على مدوناب القواعد الفقهية لاستخراج ما يناسبها . 
وقد أشير أحيانا إلى نص القاعدة عند القرافي أو الونشريسي أو 
الزقاق ؛ ليدرك القارىء مدى تاثر اللاحق بالسابق بين مؤلفي القواعد 
الفقهية . 


وفي قسم الدراسة تحدثت عن عصر المؤلف سياسيا وثقافيا مع 


التركيز على ملام الحالة الثقافية في ذلك العصر من اهتام الأمراء بالعلم 
وأهله » وظهور شخصية العلماء » وبناء المدارس » وانتشار ظاهرة الرحلات 
العلمية » والمناظرات التي حدثت بين علماء ذلك المصر » وكان لهذا الجو 
العلمي أثر واضح في تكوين شخصية أني عبدالله المقري العلمية . 
| تناولت بالتفصيل ناحيتين مهمتين في ذلك العصر : 
الأولى : 
الاتجاهات المذهبية في ذلك العصر . 
ومعرفة ذلك تلقى مزيدا من الضوء على منهج المقرى في 
تناوله للقضايا الشعية » والذي ظهر واضحا في رفضه للتعصب المذهبي 
المذموم » وفي تجنبه الخوض في المسائل النادرة الوقوع , والحث على الرجوع 
ال لفق الصناق: الذي لالتطنييي وهو "كنات: الله وسئة سول" الله كل 
الله عليه وسلم . 
الثانية : 
الكتب الفقهية المعتمدة في عصر المقرى . 
ولاشتال الكتاب على كثير من الأحكام الفقهية كان لابد 
من عمل استقراء لمعرفة الكتب الفقهية المعتمدة في ذلك العصر » وللوصول 
إلى نتيجة مرضية في هذا الموضوع كان إزاماً على قراءة تراجم جميع 
العلماء المعاصرين للمقرى في مصادر تارخية متعددة » لمعرفة كل كتاب 
قاموا بالتعليق عليه أو تدريسه في حلقات العلم » وهذه القضية أنارت 
الطريق في معرفة شبب اعتاد المقرى على مختصر ابن الحاجب الفقهى . 
ولكون الكتاب المحقق في علم القواعد الفقهية عقدت فصلاً يعطى 


القارىء تصوراً لهذا العلم وما يتعلق به » وقد لفت نظري في هذا الفصل 

ثلاثة أمور : 

 ءاهقفلا عدم وجود تعريف خاص بالقاعدة الفقهية » إذ أن‎ ١ 
مهم الله أخذوا التعريف العام للقاعدة وأطلقوه على القاعدة‎ 
الفقهية ح فلات هذا التعريك +«وبدت ما يصلح أن يكون تعريفا‎ 
خاف] ما‎ 

؟ ‏ عدم تعرض الفقهاء ومؤلفي القواعد الفقهية لموضوع حجية القاعدة 

ظ وهل يجوز الحكم بها ؟ وهو أمر في غاية الأهمية . وقد حاولت أن 
أستخلص اراء بعض الفقهاء في ذلك » كالقرافي » وابن فرحون , 
وابن عرفة » من بعض نصوصهم التي عثرت عليها . 

٠‏ اختلاف مؤّلفي القواعد الفقهية في ترتيب مولفاتهم » وفي 
مضمونها » فليس هناك منهج يسيرون عليه » بل يختلف بعضهم عن 
البعض اختلافا كبيرا . وقد حاولت تقسم مؤّلفات القواعد الفقهية 
إلى فئات بحسب منبجهم في الترتيب » ومنبجهم في المضموك . 
وأخيرا فقد كنت حريصا على إتباع كل عالم من علماء المسلمين ورد 

اسمه في الدراسة أو التحقيق بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ؛ وفاءً لحقهم , 

واعترافا بفضلهم » ولكن حال دون ذلك كثرة الأعلام وتكرارها . 
فاللهم اغفر لهم وارحمهم , واجمعنا بهم في مقر رحمتك والمسلمين 

اجمعين يا ارحم الراحمين . 
هذا هو عمل في هذا الكتاب , فإن وفقت فمن الله » وإ 

أخطات فهو مني ومن الشيطان » ورحم الله من أهدى إلى عيوني ‏ وما 

أكثزها » وحسبي أني كنت حريصا على ألا أقع في خطأ . متمثلا بم 


ل ١5١6©‏ سه 


تخي <يه المقرفن: 
ضْلِغُ نفس عذرها هفل ممنجج 

أرجو ألا يفوتني الأجر والثواب في الحالتين إن شاء الله . 

لايفوتني هنا أن أشكر كل من له فضل على بعد الله سبحانه 
وتعالى ‏ » فادعو بالرحمة والغفران لوالدي الشيخ عبدالله بن محمد بن 
حميد الذي حرص على تربيتي وتوجدبي لتحصيل العلم الشرعي ٠‏ وأفادني من 
علمه وتوجيهاته الشيء الكثير » رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 

كا أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبو سليمان 
الذي أشرف على هذه الرسالة ومنحني الكثير من وقته وعلمه ومكتبته » فله 
مني الشكر » ومن الله الأجر والثواب . ظ 

© أشكن المماذين الناسرى الدكوى عمل تمان دوه التكور 
أحمد فهمي أبو سنة » وسائر من ساعدني في هذا العمل » داعياً للجميع 
بالتوفيق والسداد . 

وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى 


له اللدين.+ 


وَمَشْمّع على أرحة فصولت 
الفصل الأول . عصكوى اللو لكب 5 
الفسلالثانقى: حَبذة الوذ لقف - 


| لفص| اثالث : ع ال اعد العمهيية - 
الفصلالارلع : مواعدالمسترى 








الفصِل الأول ١‏ 
عصّرائو لكف 

و لمشيل عل ميحان 
المئدارزول : لكالل الكياسيم ٠‏ 


لمكا لنان : حا ل- النها) شيم شر على عار ظ 









الموع الأول ملا إكالة النهنا سر 


انوع المنثاى + الاتكاهات المزه رب 
واكلش | لعفزية ا لحجّرة 


| لك 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 
نشأ المقرى في عصر يغلب فيه الاختلاف عل الائثتلاف » عصر 
تفيوؤة: التزاع اك ديرق أميرائء التلاول +اتقون: التروييه مقي الأنشيد :لنياف + 
فتراق فيها الدماء » وتنتبك فيها الأعراض والأموال . كل هذا وعدوهم 
اللدود يتربص بهم الدوائر ‏ يلتبم مدن الأندلس وحصونها الواحدة تلو 
الأحرى » لايُقرّط فيما استولى عليه » بل يَعَضٌ عليه بالنواجذ والأنياب . 
يبتبج فرحا كلما شب النزاع » وبرقت بارقة الحرب بين دولتين إسلاميتين , 
ورك ف :ذلك نيا لآماله ىق الا 'نى للنستسن فق الانبدلين موظت 
قدم . 
على أن من الإنصاف أن نذكر فترات من السلم والاستقرار » م 
في أيام السلطان أبي حَمّو الزياني , إلا أنها فدرات قصيرة جدا وذات تأثير ‏ 
محدود . ظ 


وإليلق :امتعزاظا 'تالقيا اللتقالة السياسية اق حمر ال 


أبو حَمُو الزيانى (ت 8الا ا ه): 

وان لتر قعنية المرلطان أل كوو الررا و هوق أرافيه اتيت 
اللقولنة: نا لاط ان جيه رفسا له ججورانا ١‏ قطن وامقيواة كقوز كر اوري 
والغارات 4 واستعادت دولتهم قوتها وب )0) , 


“لظن عله اللميل اتعياقرة انو دو عزبق الرسايه + اله انارو ات 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ١7945‏ ه / ١9154‏ م )ءص ١5‏ 


كد 01ت 


وانتبى عهد الي خمو بمؤامرة دبرها ابنه أبو تاشفين » فقتتل 
السلطان وجميع جلسائه2'0 . 


أبو تاشفين الأول (ت /ا"ا/ا ه ) : 

بدأ أبو تاشفين عهده بمتابعة التوسع في الناحية الشرقية ( بجاية وما 
حوها ) » فقام بتوجيه غارات عديدة إليها كل سنة تقريبا » وواصل حصار 
جاية ‏ وأغار على نواحي قسنطينة . 

ونتتج عن هذا نشوب الصراع بين أبي تاشفين وأبي يحيى الحفصي 
سلطان تونس إثر محاولة الأول إغاثة بجاية ضد الهجوم الزياني(). وما اشتد 

ءٍِ و2 5 9 5 . 

أجابوه مسرعين » ووجدوها فرصة نادرة لتحقيق حلمهم في القضاء على 
دولة بنى عبدالواد في تلمنفان:. 
.وأحكم حصارهما حتلى سقطت في يده في عام لاا/ا ه » وققل 
أبا تشمين., 4 وانتبت نبت الدولة الزيانية 1 


فذاع صيت ألىي الخسن المرينى » وظهر بمظهر الملك القوي(©2 . 


. ١7 انظر : المصدر نفسه .» ص‎ 6١١ 

. ١8 انظر : المصدر نفسه » ص‎ )١( 

9) انظر : المصدر نفسه » ص ٠١ ١9‏ ؛ إبراهم حركات . المغرب عبر التاريخ ٠‏ الطبعة 
الأول » ( الدار البيضاء : دار الرشاد الحدينة  ١١9/.‏ ه ١9108/‏ م) 0 14/5 . 


ع 5 5 عه 


أبو الحسن المرينى (ت0.هلاه): 

عد انعا أن الى عل انهان فرح الجهاة اق الاحولسن » 
وإغاثة ابن الأحمر سلطان غرناطة » وأدى هذا إلى مواجهة مع القَشْتَاليين 
في معركة طريف المشهورة والتي انتصر فيها أبو الحسن في بادىء الامر 
وحاصر جزيرة طريف » غير أن القشتاليين استعانوا بقوات من جنوه 
والرتشتحال: وتشيت: هد كنسنة اين افيت ورف ا اتسين عاء 
9١‏ هم(١)‏ 6 وتعل معركة طريف 0 انتصار "أحرزه الأمبان بعل معركة 
العقات33 , 


احتلال أبي الحسن لتونس : 


بعد وفاة أبي يحيى الحفصي » استبد بالأمر عمر الحفصي » وقشل 
أخماه أبا العباس الذي كان وليا للعهد » فاغتنمها أبو الحسن فرصة 
لاحتلال تونس بحجة الأحذ بثأر ولي العهد المقتول » فزحف من تَلِمُسان 
عام .74 ه ء فاحتل بجاية وعتّابة » ثم تونس »» وأقام بها مدة سنتين » 


. 7١ ؛ أبو حمو موسى الزياني » حياته واثاره » ص‎ 49/١ » انظر : المغرب عبر التاريخ‎ )١( 
(؟) حدثت معركة العقاب عام 504 ه وهي من المعارك الجاسمة التي مني فيها المسلمون‎ 
قة انخقة وقد 'اشترك فيا المسلعرة ميش قوامة نضفت ليوك مقاتل + ويعند أعظدم‎ 
جيش إسلامي أعد لحرب النصارى في الأندلس . إلا أن سوء تدبير ابن جامع‎ 
الوزير © وضعفن شخضية المتضور بالل الموخديتقائد الحيش.ء آديا إلى هذه الشيجة‎ ( 
. المحرنة‎ 
. 3595-7 151/١ » انظر : المغرب عبر التاريخ‎ 


عو 77 7ن 


1 : 5 7 )5 ' ا : ١‏ 
وفي هذا الوقت اجتمع ملك المغرب لبني مرين » وبلغوا أوج عظمتمء(2 . 
وقد واجه ابو الحسن مشاكل خطيرة من جهة عدو لم يحسب له 
أبو الحسن على إخضاعهم له » فنشبت على إثر ذلك معركة قرب القيروان 
عام 19/! ه ء انهزم فيبا أبو الحسن » ولجا إلى القيروان » ثم فر إلى 
الجزائر » وفوجىء بانتقاض ابنه أبي عِنَانَ الذي خلفه نائبا عنه في فاس , 
وبدأ يطارد والده » وأخيرا تنازل أبو الحسن عن الإمارة لولده لقاء مبلغ 

مالي » حتى توى عام 757 هاء واستقر الأمر لابنه أبي عنان(2 . 
وف تِلمْسان اغتنم بعض أفراد بني عبدالواد فرصة الخلاف بين 
بلي الحسن وابنه » فالتفوا حول أميرين منهم هما : أبو سعيد بن عبدال رمن 
انوع تين نم «وأخوة بو ثايت : فاشكلوا تلكيناق + «وأعاق نا النولة الررانية90) :, 


أبو عنانت فارس المرينى (ت 6 / ه) : 

ايتداً ابو عناك عهذده بمحاولة استرجاع لمعيان من الزيانيين الذين 
احتلوها إبان الخلاف بين 5 الحسين وابنه أ عنان » فقاد بنفسه الحملة 
لاسترجاع تلمضان في أوائل عنام ها ها )2 ودارت معارك طاحنة بسن 


)١(‏ المغرب عبر التاريخ » 15/١‏ ؛ أبو حمو مومى الزياني » حياته واثاره » ص 7١‏ ؛ محمد 
ابن السراج » الحلل السندسية في الاخبار التونسية » تحقيق : محمد الحبيب الهيلة 
( تونس : الدار التونسية للنشر » ١917٠‏ م ) ءوص ٠١54‏ . 

. 41/7 » ؛ المغرب عبر التاريخ‎ 58٠ ” 4 انظر : أبو حمو الزياني » حياته واثاره » ص‎ )١ 

2١‏ انظر : أبو حمو الزياني » حياته واثاره » ص ه” ؛ محمد اهادي العامري » تاريخ المغرب 
العربي ( تونس : شرحة فنون الرسم والنشر والصحافة » 19714 م) » ص ٠١5‏ . 


جد 


الطرفين انتبت باستيلاء أبي عنان على تَلِمّسان وانتباء الدولة الزيانية20 . 


استيلاء أبي عنان على تونس : 

في عام /76 ه خرج أبو عنان بنفسه على رأس جيش لجب , 
فاستولى على قسنطينة عام /ه/ ه » وانجه إلى تونس فاحتلها في رمضان 
من العام نفسه » ولم يستتب له الأمر بل واجه مشاكل لم يستطع التغلب 
عليبا » فعاد إلى بلاده في ذي القعدة /ه/ا ه(') . 


» ؛ المغرب عبر التاريخ‎ 858 8١ انظر : أبو حمو الزياني » حياته واثاره » ص‎ )١ 
[ ل(‎ 

00 انظر : أبو حمو الزياني » حياته واثاره » ص 7" ؛ المغرب عبر التاريخ » 08/5 . 

(*) انظر : أحمد بن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة 
فاس » ( الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ١917#‏ م ) ٠‏ 010/5 . 


- © 


المبحث الثاني 
الحالة الثقافية 


الفرع الأول : ملامح الحالة الثقافية : 

حظي الجانب الثقافي في العصر المريني باهتام بالغ » ونشاط 
متسر بل يعن عضرا :ذفيا لكافة العلين الختلاتية ».ربقب ذلك أن 
من سلاطين بني مرين من نال حظا كبيرا من العلم » فكانوا يجالسون 
العلماء ويعقدون الندوات » والمناظرات العلمية('2 » ونتيجة لهذا أقبل الناس 
على العلم إقبالا شديدا » فقد روى أن أبا زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي 
وت 1ه ) كان يحضر درسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر 
المدونة0'؟2 » فهذا عالم واحد يحضر درسه هذا العدد الحائل من التلاميذ 
النجباء . 

أما أبرز ملاح الحالة الثقافية في ذلك العصر فتتجلى في الأمور 
الاتية : 


أولا : اهتام الأمراء بالعلم والعلماء : 
لا أحد ينكر ما للأمراء من دور كبير في تشجيع العلم والنبوض 





01١‏ انظر : عبد الله كنون » النبوغ المغربي » الطبعة الثالثة ع وروت« امكنية الم تفاع داز 
الكتاب اللبداني » 175 ه ) , 148/١‏ ؛ محمد مخلوف » شجرة النور الركية فى 
طبقنات المالكية » الطبعة الأول » ( المطبعة السلفية » ١١49‏ ه ).ص 5١8‏ . 

(؟) انظر : جذوة الاقتباس » 1.1١/9‏ . 


نت 


به» فكم عصر ارتفع فيه العلم » وكثر إنتاج العلماء فيه بسبب أمرائه » 
والعكس بالعكس . وقديما قيل : « الناس على دين ملوكهم » . 

ونلاحظ في العصر المريني ظاهرة تشجيع الأمراء للعلم والعلماء . 
وعقدهم الندوات و«المجالس العلمية . ما كان له أثر بارز في دفع الحركة 
العلمية في امجتمع . 

ويوضح جانبا من هذا الاهتّام موقف أبي عنان المريني من فقيه 
فا ها السرهرف "غناو التدريين "فق المدرسنة الع اها الشلمطات + 

يقول المقرى ( الحفيد ) في أزهار الرياض : « ولما كمل غرض 
ان غنات كن الراك سس عرق لي قاع ست فيه التوكلية: بدا دن 44 وكات 
الاختيار على الشيخ علي الصرصري الحافظ . ولما جلس بها واتسع صيته ,2 
كيه له اجو كنا قن نرم نمدا وه «فيناك : الرديت» التى "لسر فاته 
لا قو ابد شيعن شوق 155 مويو الانناء! تيان اميت الشريات 
المسائل عن ظهر قلب على المشهور من حفظه » فانقطع انقطاعا 
القنضل 6و اشغ :دللق عنه بوعنه الببة أبنو عنانهفلمنا مق "بين يدنه 


. أبو موسى عيسى بن محمد بن عبد الله بن الامام التلمساني » توفي عام 59لا ه‎ )١( 
انظر : إبراهم بن فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب », الطبعة‎ 
1 الأول لضيو " مطلكة المعاهة 6 01 ع‎ 
وم الو غ ان عوديين انين عوقوو التلمما نف اانه‎ 


ا 


انسه وسكنه . ثم قال له : أنا أمرت بذلك كي تعلم ما عندك من العلم 
وما عند الناس » وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد ء فلا يجب أن 
تتكل على حفظك وتقتصر على ما حصل عندك » ولايمنعك ما أنت فيه 
من التصدي عن ملاقاة من يرد من العلماء والتنزل للأخذ عنهم » ولايقدح 
ذلك نعف ةنا تشاع النو”! 41 


كا أن أبا الحسن ا مريني حينا دخل تونس عام /7/1ا ه اصطحب 
معية أريسفاقة عالم في كافة اتتخصصات ., أتوا معه للتعرف والاطلاع » وقد 
دهش التونسيون حينا رأوا هذا العدد الكبير من العلماء » حنتى قال 
شاعرهم : 
عدا راق شرق اذ مضعموية سمرت 
توكتيبحة فقية الفبساء ويثرت 
فيا عسك رم قد ضم أعلام عالم 
هم الففة العلياء والمعشر الذي 
إذاخ قشعا نهيينر الس دق م03 
يرأسهم ابن عبدالسلام المواري ١‏ ت 06٠‏ ه ) ء وعلماء فاس » يرأسهم 
أبو عبدالله السطى وه موا 01 


)١(‏ أحمد بن محمد المقرى » أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » طبع بإشراف اللجئة 
المشتركة لنشر القراث الإسلامي بين حكومة المغرب وحكومة دولة الامارات العربية ‏ 
( المحمدية : مطبعة فضالة . ١1٠.٠‏ ه-/ 1١98٠.‏ م) 8//اا 78. 

. 44 انظر : تاريخ المغرب العرني » ص‎ )١( 

5) انظر : المصدر نفسه » ص ١77‏ . 


د 10 حت 


كا أقام السلطان أبو الحسن مجلسا علميا يتكون من شخصيات 
نلينة مه عقيات تفده و وسهعيصن لعفانه دكات سحن ود 
أعضاء المجلس : 
١‏ محمد بن إبراهيم الأبلي (ت 0ه" ه ) عالم المعقول والمنقول . 
اح أبنو ارتم عونا كمرن عن كمد زو الاق أيه 1/49 ل 
ايك ابو هومن عيش بن غية العام ا رق 107 اتن 0 
فحت أبو عبذاللة عمد .يق عبدالرسين الخرزول اث هاه ).. 
فعم او عرداللة ميك دو بعلتمان السطي ( ات ٠ه/‏ ها ). 
هم أن عبدالله محمد الصباغ المكنابي (١ت‏ 75.0 ها ). 


وقد استمر المجلس في عهد ألي عنان بن ألي الحسن المريني » ونظرا 
لوفاة بعض أعضائه السابقين » فقد أضاف إليهم : 
١‏ أبا عبدالله بن مرزوق (ات ١8لا‏ ه). 
ادح اا الله قوف 1 لزنف 17 


وفي عهد عبدالواحد المريني7") 


اختص جماعة من الفقهاء مجالسته » منهم : القاضبي يوسف بن 


)١(‏ إبراهم حركات » ( الحياة الدينية في العهد المريني ) » مجلة البسحث العلمي » المعهد 
الجامعي للبحث العلمي » بالرباط » العدد 7-8 4( النة السناداسة عشة 
يا اا تس اع ا وام 

)١(‏ عبد الواحد المريني » بويع وليا للعهد في عهد والده السلطان أبي يوسف يعقوب المريني 
(ت 5860 ه ).ء إلا أنه توفي عام 717١‏ ه في حياة والده . 


انظر : المغرب عبر التاريخ » 3١ ٠ 7٠١/7‏ . 


58 سه 


حكم 0( والقاضي عل المغيل ( اديت مالك بن المرخل » والفقيه الكاتب 
أن غمران. القبمى + والقفيه الأديب: عب العزين الللزوري 0 ., 

كا دأب سلاطين بنى ‏ مرين علل الاستفتاءات الجماعية + وذلك 
ببعث نسخ من السؤال إلى علماء المغرب يطلب من كل واحد الجواب 
على حدة » ومن ثم مقارنة بعضها ببعض للوصول إلى الجواب الصحيح . 
وقد أورد الونشريسي في المعيار أجوبة لسؤال بعنه السلطان أبو الحسن إلى 
جميع فقهاء المغرب » يستفتههم عن حكم اتخاد ركاب الفرس من خالص 
الذهب والفضة0؟2 . 

كل هذا كان له دوره في دفع الحركة العلمية والنبوض با إلى 
فرعا غالية ونا انل اكاتى لمان عر علما رار كان اله اديه 
في شخصية أي عبدالله الممرى . 


ثانيا : ظهور شخصية العلماء : 


كبز العهد ارش ععلقاء ٠‏ خادين «اتصبرا يقترة اش ضيه بون 
م العاسس قن الامراءر» وردهس إن مقادة#الضرات كلينا بعا تبر ابهاه 
حقوق المسلمين ؛ وعدم السكوت والخضوع هم . وقد نقل لنا التاريخ 
تماذج عالية من مواجهة العلماء للحكام في هذه الفترة . 


. علي بن ألي زرع الفامي , الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب‎ )١( 
ناريخ مدينة فاس ء ( الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة . 19108 م )ع‎ 
و‎ 

(1) أحمد بن يحيى الونشريسي ء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأندلتى والشرك 4 ,وا تروك #ذار/العرب الالتالانك 14112 له حارفا كان 
55 . 


ا 4 77 اكه 


فابو موسى عيسبى بن محمد الإمام (ات 745 ه ) يقول مخاطبا 
أبا الحسن المريني ( ات 707 ه ) لما ندب الناس للتبرع للجهاد : 
« لايصلح لك هذا حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين 5 فعل على 
الى اتج لالد 

زالقام ابو عيدات عو العريني الللمعنا نانك اناا تق تقس 
مشادة حادة بينه وبين السلطان اك عنان: © فيقول للسلطيان. : << تفرييك 
إياي قد ضرني أكثر ما نفعني . ونقص بها في ديني وعلمي » فغضب 
السلطان وأمر بإلقائه في السجن . ثم أطلقه » واعتذر إليه لما بلغ السلطان 
استياء العامة والخاصة من ذلك »220 . 

ويذكر المقرى أنه سمع شيخا ينشد أمام باب السلطان بمراكش أبياتا 
لق كر مع فلات وت الع هم 


أضوت كرات ابحو 1 تنم باليه 


راجين إدرالك الق#_ له والجاة 
متمد افد ْ 2 0 

ترا لأذقاانٍ لهم وَجباهو 
ا ل 0 


ٍ :. 11-1 نيل الابتباج »ء ص‎ )١١ 
محملد بن غازري 6 ا كات 9 غازي ) © نحقيق ودراسة حمل بو الااجفان ) رسالة‎ )١١ 
» ) دكتوراه جلف تالف :ا الكليقة الزيتونية للشريعة اكوك الدين » الجامعة التونسية‎ 
. ١/١ 


جد 7ت 


ووأفكديات االححي لد لجسي فق 
77 ل 201 من دونهم ىَْ عَدَّةَ 
وأنفتٌ من غيِّي وطولٍ سفاهي(') 

هذه بعض من مظاهر بروز شخصية العلماء وقوة شوكتهم وعدم 
جاراتهم لاصحاب السلطة في ذلك العصر , ومن المتوقع أن لذلك أثرا في 
النزاع الذي حصل بين السلطان أبي عنان والمقرى , ما أَدَى إلى تدحل 
سلطان غرناطة الغني بالله محمد الخامس في محاولة للإصلاح بينبما 
وإفال انين ين كار هماد ف رواطة لاد اقرف با 11 ميا ل 0 


7 : . 5 ا ٠‏ . ا 2 || - إااإن 
اهتم امرسِيول ببناء المدارس حون مقصذا يقصله الطلبة لتلقي 
العلوم الاسلامية ( فشيدوأ المدارس ( ورتبوأ فيبا العلماء لالقاء الدروس 4 
ووضعوا فيها أماكن لإيواء الطلبة » ورتِبوا لهم المرتبات الشهرية , لملا 
ينشغلوا عن طلب العلم ! 
3د مدرسة الحلفائين بماس 3 وتعل أول ما بدى من مدارس بدي مرين »2 
اسيجها سنوي اللشورساللنة عد 0ن اه رقا زود فعا 


)١1١‏ أحمد بن محمد المقرى » نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق : إحسان 
عباس » ( بيروت : دار صادر » ١888‏ ه ) , ه/؟١5‏ . 


ا 


الننلكلاةة كه لتقي وتوت عا بزافرا قروو لكاي 1 

نب ملارقة الحتضاء يقنافن .فق يبالقنا السلطاك أبيى شتعياد سف 
هاء ورتب فيا الطلبة والفقهاء » وأجرى عليهم المرتبات 
20 

© مدرسة الصهريٌ بفاس » بناها السلطان أبو.الحسن حينا كان وليا 
للعهد سنة 7١١‏ ه »ء وبنى حوطها سقاية ودار وضوء وفندقا لإيواء 
الطلبة » ورتب بها الفقهاء للتدريس » وأسكنها طلبة العلم » وحبس 
عَليها غقارات كفية + :وقد بلغت تفقات بتائها أكثر من :مائة الف 
دينار(' » وهو مبلغ كبير خصوصا في ذلك العصر . 

4 ل مدرسة العطارين بفاس » بناها السلطان أبو سعيد » عام 07٠١+‏ ه 
على يد الشيخ عبدالله بن القاسم المزوار » وكان لوضع حجسر 
أساميها احتفال: كير راسي :تلاك المناسينة ‏ .دظيها السلطان 
ومشاهير العلماء » وهي من أجمل المدارس » وأكبرها عمرانا؟» . 

وج المدرية الضباعية لمان اها السفنان ابو الست :» ركان 
تشعمل عل 1317 حجر + سيت بالضباحية نننيية إل اول 
تدعا أبو الضياء مصباح بن عبد الله اليصلوقي29” . 

5 المدرسة البوعنانية بفاس » بناها السلطان أبو عنان المريني » وقد 





. ١65/5 » انظر. : المغرب عبر التاريخ‎ )١١ 

. 4١١ انظر : الانيس المطرب .» ص‎ )١( 

(6) انظ # الأنيض اللطرت من 13+ ؛ المغرب عبر التاريخ » ١61/٠‏ . 
(45 “انظرن © المصيدر تفيتية + 1//9ة 1" 

(©) المصدر نفسه . ؟//61١‏ ه١1‏ . 


6ت 


استغرق بناؤها ست سنوات ١ه/ا ‏ 55ل ه » قال ابن 

خلدون : إنه لم ير لها مثيلاً في المشرق » وخصص للا أبو عنان 

أحباسا كثيرة منها أربعة وسبعون دكانا » ولضخامة هذه المدرسة » 

وكثرة طلبتها فقد كانت تقام فيبا صلاة الجمعة(') . 

يتن المرشيون: هذائف اخخرئ كنا : 

مدرسة السبعيين بفاس »ء سميت بذلك ا كانت تدرس فيها 
القراءات السبع » ومدرسة العباد قرب تلمسان من بناء أي الحسن » 
والمدرسة البوعنانية بمكناس » ومدرسة القاضي بمكناس », والمدرسة العجيبة 
بسلا » كا بني أبو الحسن مدارس في طنجة » وسبته » وتازا('2 . 


رابعا : الرحلات العلمية : 

الرحلات إحدى الوسائل المهمة لنقل العلوم والمعارف من قطر إلى 
آخر . 

وبحفظ لنا التاريخ أعلاما كبارا اشتهروا برحلاتهم المشرقية » وحين 
عادوا تبوأوا مركز الصدارة العلمية » كعبد الملك بن حبيب السلمي , 
ويحيى بن يحيى الليثي ؛ وزياد بن عبدالرحمن اللخمي ( شبطون ) » وأسد 
بن الفرات » وسحنون بن سعيد » وألي بكر بن العرني » وبقي بن مخلد , 
وقاسم بن أصبغ » وأبي الوليد الباجي0 . 


. ١58/5 . المصدر نفسه‎ )١( 

. ١59/7 . المصدر نفسه‎ )١9 

(0) عقد المقرى في نفح الطيب باباً كاملاً في أسماء العلماء الذين قاموا برحلات مشرقية 
اشتمل على أكثر من ٠.٠.‏ شخصية علمية » واستغرق هذا امجلد الثاني بأكمله . 


د5:::2- 


والعهد المريني تميز بقيام عدد وافر من علمائه برحلات إلى المشرق 


وفير » ومن أبرز مزلا . :| ظ 
عد افو عتداللة عجدين غير التمرق الحروقة امسن رشبية» 


١ت‏ ١"لا‏ ها ). 
120111111110 
الغيبة في الوجهة الوجيبة مكة وطيبة » . 

وقد ابقداأً سفره عام 58 ه »ء وزار فيها تونس » ومصر » 
والحجاز » والشام » والتقى فيها بالحافظ المُنذري » وابن عساكر 
الدمشقي » وتعد هذه الرحلة من أضخم كتب البحلات 
الغلضة0!) : 


؟ ‏ أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري » قام برحلته إلى مكة ما 


بتونس ومصر مجتمعا بعلمائها كابن دقيق العيد » وأمثاله2"0 , وقد 
0 رحلته في عام 5/8 ه من بلاد السوس(2 . 


#عب ابو البق اديوه عنس الب 


000 


ه 


000 
05 


قام برحلة أسماها « تاج المَفرق في تحلية علماء المشرق » » وقد 


انظر : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة , ؛» نحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة » ( تونس : 
الذار اللوضينة افر :ا اع / اعم عبت + شجزة انور الزكية : 
ص 5١5‏ ؛ المغرب عبر التاريخ » ١75/7‏ . 


انظر : محمد العبدري ». الرحلة المغربية » تحقيق : محمد الفامي ( الرباط : جامعة محمند 
الخامس » ١9548‏ م ) »عدص 738 . 


المصدر نفسه » ص / . 


لتك | - بو + الك 


ابتدأها يوم الأحد السابع من جمادي الأول عام 0 ه فمر 
بتلمسان » ثم تونس » ومصر » وفلسطين » والمدينة » ومكة 
المكرمة 4 والعودة كذلك . وانتبت رحلته عام ٠‏ /اه(١)‏ » وهو 


أول من حمل إلى المغرب ديوان ابن نباتة » ومجموعة أشعار شهاب 


الدين بن ألي الثناء الحلبى2©0 . 
محمد بن عبدالله عي بابن د ٠‏ لازت هلالاه ) 
قام برحلته التي أسماها « تحفة النظار في غرائب الأمصار » 
والمشهورة برحلة ابن بطوطة , وابتدأها في اليوم الثاني من شهر 
رجب عام 70 ه قاصدا الديار المقدسة(!2 فمر بتونس » 
والاسكندرية » والقاهرة » وفلسطين » ودمشق , والديار المقدسة 
( مكة المكرمة » والمدينة المنورة ) » والعراق » والعن » وغيرها ؛ 
وتعد رحلته من أوسع الرحلات ؛ نظرا لكثرة البلدان التي زارها , 
وتولى القضاء في بعض البلاد الي نزل بها » وحصل على إجازات 


بعض العلماء كشهاب الدين أحمد بن أبي طالب المعروف بابن 


| الشحنة9؟» » والتقى في القاهرة بأبي حيان الغرناطي النحوي » 





حت كتابة الرحلة في اليوم الأخير من شهر ربيع الأول عام 771 ها وعلى أنه من امحقق أنه 
توفي قبل عام 7٠١‏ ه ؛ لان ابن الخطيب ذكر' في الريحانة التي الفها عام ١8لا‏ هاء 
وترحم عليه . انظر : خالد البلوي » تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » تحقيق : الحسن 
السائح » ( المحمدية : مطبعة فضالة ) » 55/١‏ . 

. ه7/١‎ » انظر : تاج المفرق‎ )١( 

9؟) انظر : المصدر نفسه » 45/١‏ . 

به انظر : محمد بن عبد الله بن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار » ( القاهرة : 
الك السجازية الكيوى ب ايوم ]هام ص 4 -. 

(4) انظر : المصدر نفسه » ١. 55/١‏ 


7 


ومس الدين الاصببهاني('2 . 

كا قام أبو على منصور المشذالي ( ت 7١‏ ه ) برحلة طويلة 
استغرقت عشرين عاما .ء التقي فيها بالعز بن عبدالسلام » وابن 
لقاع 11 


كا قام أبو زيد بن الإمام وأخوه أبو عيسى . ( وهما من شيوخ 
المقرى ) »2 برحلة إلى المشرق في حدود عام 7٠١‏ ه »ء فلقيا علاء الدين 
القونوى . وجلال الدين القزويني7؟ . وشيخ المقرى أبو على حسن بن 
يوسف السبتي (ات 754 ه ) ؛ قام برحلة إلى المشرق لقي فيها ابن 
دقيق العيد(؟» . 


كا قام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد لوو ؤت ٠ل‏ ه ) 
( وهو شيخ للمقرى ) برحلة الى المشرق لقي بها جلال الدين 
القزويني0”) : 

ولعل هذا كان حافزاً لأن يقوم أبو عبدالله المقرى برحاته إلى المشرق 
( حوالي عام 744 ه )230 , والتي أسماها « نظم اللالى في سلوك 
الفان © ع .سباق التديف عا 00 


05 انظر : المصدر نفسه » 78/١‏ . 

(؟) انظر : شجرة النور الزكية » ص /ا١7 7١8‏ . 
65 انظر : نيل الابتباج » ص 21١55‏ 

(5) نفح الطيب » 7177/8 . 

(©) المصدر نفسه . ه/ه9؟ . 

(5) نيل الابتباج » ص 790١‏ . 

60 انظر : ص 59 . 


حت 737 اه 


خامسا : المناظرات والمراسلاات : 


المناظرات التي تحصل بين العلماء المتعاصرين في مختلف الفنون 
يخال لتداول الاراء » ومناقشة الأقوال بمقاييس البحث العلمي » وهي 

ظاهرة تدل على انتشار العلم » وشيوع المعرفة . 
تعتفف الناش بالعلي حم مكنم ملعم عل متابعحة اراء 

الاخرين » ومن ثم نقدها سلبا أو إيجابا .' 
وفي عصر المقرى برزت المناظرات والمراسلات بين العلماء بشكل 

واضح » حول مسائل عديدة من أهمها : 

١‏ مساألة مراعاة الخلاف في المذهب المالكي » إذ جرى حولها حوار 
بين أي العباس امات ١(ت‏ ولالاه) والماضي 0 عبدالله 
محمد الفشتاليى (ت /الالا ه ) » وانضم إلهم أبو إسحاق 
الشاطبي ( ت 8 اقيم برقي أشان اليا لحن اذا مسي 
لدى ترجمة القباب بقوله : « وله مباحث مشهورة مع الامام 
الشاطبي في مسألة مراعة الخلاف في المذهب أحسن فيها. 
غاية »20 . < 

؟ ‏ أيهما يقدم في التدريس التفسير أم الفقه ؟ وقد أشار إليها النباهي 
لدى ترجمته للقاضي الفشتالي20 . 

؟ س مناظرات بين أبي سعيد فرج بن قاسم بن لب ( ت 788 :ه ) وأبي 


. 7817/7 » نيل الابمباج » ص 7 » وقد أورد الونشريسبي هذه المباحث في المعيار‎ )0١1( 
تاريخ قضاة الأتكلي » ( بيروت : الكمتيه التجاري‎ ٠» انظر اك الحسن النبامى‎ 7 
. ٠و0 للطباعة والنشر ) » ص‎ 


00 


إسحق الشاطبى ( ات 7/9٠‏ هم (2)2 . 


ضع ناطراته» بين . أن العباس القباب (ات 5لا ه )ء والعقباني 


ده 


(ت١١‏ ه)ء وضعها العقباني في مؤلف أسماه : « لب 
الالباني ف واطر افع القنافية 11 

مناظرة في ابن القاسم هل هو مجتبد مطلق أو مقيد ؟ » وقد حدثت 
هذه الناظرة في مجلس السلطان عبدالرحمن بن أي حَمُو 
(ت 757 ه )ء بين أبي زيد بن الإمام وأبي مومى المَشَذالي . 
فقال الثاني : إنه مطلق الاجتباد » وقال أبو زيد : إنه مجتبد مقيد ع 
وقد حضر هذه المناظرة المقرى وهو حدث المبيد 17 


5 مناظرة بين ألي زيد بن الإمام » وأبي إسحق بن حكم السلوى في 


(0 


تقمون اللمسن الوارة ف معديك :1 تر تتمف ل حفي آنا قل ميرد 


من طول ما لبس »5(0) , 


ا سفيلة نيما تا قارة لخر حول تفسير حديث « لقنوا 
موتام لا إله إلا الله »20 , 


انظر : محمد الحجوي الفامي . الفكر السامي في تاريم الفقه الاسلامي, الطبعة الأول , 
( المدينة المنورة : المكتبة العلمية » ١95‏ ها ).518/5 . 
انظن : اللعندن تفسنه و 1 1 , ظ 
انظر : المعيار » 5517/5 357 ؛ نفح الطيب » 7١8/5‏ . 
انظر : نفح الطيب » 7١١/8‏ . 
والحديث رواه مسلم عن أنس بن مالك « أن جدته مليكة دعت رسول الله 
َه .. ) صحيح مسلم » 4017/١‏ . 
انظر : نفح الطيب . 7١9/5‏ . 
والحديث رواه مسلم عن أي سعيد الخدري . صحيح مسلم , 571/7 . 


1 


00 
00 


وقد تقدم ذكر المناظرات التي أقامها السلطان أبو الحسن بين 
علماء تونس وعلماء فاس('2 . 

وهذه دلائل واضحة على نشاط سوق العلم والمعرفة في ذلك 
90 


الفرع الثاني : 
الاتجاهات المذهبية والكتب الفقهية المعتمدة 


أولا : الاتجاهات المذهبية : 


نشط علم الحديث والتفسير في عهد الموحدين بتشجيع من 
أمراء هذه الدولة » بل إن الامير يعقوب المنصور حمل الناس بالفعل 
على المذهب الظاهري » وأمر بإحراق كتب المالكية » فأحرق 
المدونة » ونوادر ابن أبي زيد » وتهبذيب البراذعي » وكان يوت 
بالأحمال من هذه الكتب ثم تضرم فيها النيران » كل هذا محاولة من 
يعقوب لحمل الناس على المذهب الظاهري » وتوعد من يشتغل 
بالفقه المالكي بالعقوبات الشديدة20 . 


انظر : ص 78 . 

انظر : محمد المنوني » العلوم » والاداب., والفنون على عهد الموحدين » الطبعة الثانية , 
( الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ١١810 ٠‏ ه/لالاوقام)2) 2 
البيضاء : دار الثقافة » غ١١‏ ه / :و١‏ م)ءص ١ل7ا.‏ 


كذ 27 ين 


غير أن هذا لم يؤثر على المغاربة في اتهسك بالمذهب المالكي 

فما أن زالت دولة الموحدين على يد ال 7 سنة ١‏ 5578 ه ) 
حتى عاد المذهب المالكي إلى سابق نشاطه » فانتشرت كتبه بين 
الخاص والعام » وأكب علماء ذلك العصر على تدريسها والتعليق 
عليها » وبرز فيهم علماء أجلاء تصدوا للتدريس «التأليف ٠‏ فتركوا 
اثارا علمية جليلة » وتراثا فكريا أصيلا » ومن هؤلاء : 

لامك ابو الرييع يجان الوتشويسى نك و اده 117 

؟ ‏ أبو الحسن علي بن عبدالحق الرُويلي (ت 7١4‏ ه ) . وله شرح 
على تبذيب المدونة9) . 

. )©9) ه‎ 7/5١ أبو العباس أحمد الأزدي ابن البناء زات‎ ٠“ 

قاسم بن عبدالله بن المُشاط السَيّتي ( ات 7١‏ ه ) ». المشهور 
مؤلفه المسمى « أنوار البروق في تعقب الفروق »20 . 

ه ‏ أبو القاسم محمد بن أحمد بن ججزى (ت١4/اه)ء,‏ مؤلف 
القوانين الفقهية20 . 

7حدرابق زيد عبدالرحمن الجزولي الفاسي ١‏ ت 74١‏ ه )ء يقال إنه 
أعلى النائن كيد هبيه للك ل زقيانة 71 


(1) سقطت مراكش عاصمة الموحدين على يذ المريفيين عام .114 ه » انفظفر علي بن 
أبي زرع » الذخية السنية في تاريخ الدولة المرينية » ( الرباط : دار المنصور للطباعة 
والوراقة » ١91/1٠‏ م ) عو ص ١١8‏ . 

. 555/59 » الفكر السامي‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ؛ ؟//ا"؟ . 

(1:) المصدر نفسه 558/٠50.‏ . 

(0) المصدر نفسه ‏ 559/5 . 

(1) المصدر نفسه ء 510/5 . 

(0) الصفحة نفسها . 


5١‏ سب 


ولقد كان التعلق الشديد بمذهب مالك هو السّمة الغالبة على علماء 
ذلك العصر » وقد وجد من الفقهاء من دعا إلى استنياط الأحكام من 
النصوص مباشرة دوك الالتزام مهب معين » ومن هؤلاء : 
اأنك ألو عتدالله: خيين. عر عا انه بح قاضى.. الجماعة را كذ + 
6557 هن )2 : 
قال عنة: أبو .نحيان 3 إنة غيل إلى الالتراد. . 
عبد الوسين بين عمق الأتحى .ات شاه )به نيحد 
[ بظاهر الأحاديك وه يتعصب لهذا تعصبا شديدا . 
؟ ‏ محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي » ( ت ١؟/‏ ه ) . جاء 
في ترجمته في الدرر الكامنة نقلا عن تلميذه ابن المرّابط : « كان 
قتيخناة ابن .ركقه. عن تدهيه» أهن ‏ المدية اق الفات: عرها 
عليه وكتيوا ضرا جالة لينين تالكا 20 
أبو موبى عيسى بن الإمام (ت 7435 ه )2 كنا يميلان إلى 
الاجتباد .وترك التقليد . 


ثانيا : الكتب الفقهية المعتمدة : 
معرفة الكتب الفقهية التى كانت تحظى باهتام العلماء في ذلك 


)١١‏ محمد المنوني » التيارات الفكرية في المغرب المريني » ( فاس : مطبعة محمد الخامس 
الثقافية والجامعية » ١9١‏ ها / 917١م‏ )ءعص 59 .73١‏ 


ال 


الوقت تلمي الضوء عل محال الدراسة فيه » وتساعد ف تحديد انماه 
غير أن المصادر التاريخية لاتسعفنا كثيراً في معرفة ذلك والوقوف عليه 
على وجه الدقة » وإنما يتلمس الباحث معرفة ذلك من خلال تراجم علماء 
هذا هو المصدر الوحيد لمعرفة الكتب التى اتخذت سمة الانتشار في 
حلقات العلم » وتناوطاأ العلماء بالتدريس ( والطللاب بالتلعقى : 
« جامع الأمهات » له المقام الأول في الانتشار بين العلماء والطلاب 
يتنافسون في حفظه » وفهمه . وتحليل عباراته » والتعليق عليه . 
ولا ساء كانه اند انلكا بيه إل" الغروت: ا غير الماثة الماع 
مشيختهم أبو على ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب » فإنه 
كان قرأ على أصحابه » ونَسَّحَ مختصره ذلك » فجاء به » وانتشر بقطر بجاية 
في تلاميذه » ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية » وطلبة الفقه بالمغرب 
لهذا العهد يتداولون قراءته » ويتدارسونه لما يؤثر من الشيخ ناصر الدين من 
الترغيب فيه »(2 . 


فلج عبد الرحمن بن خلدون . المقدمة » ( القاهرة : مطبعة مصطفى محمد ) »ع ص 15١‏ . 
هو أبو الربيع سليمان اللجاتي » ونسب هذا إلى وفيات ابن الخطيب القسنطيني ٠.‏ - 


ضت 57ت 


وهذا الكتاب نال اهتام العلماء بالتدريس والشرح والتعليق » ما 
حقق له الذيوع والانتشار » يمن تناوله بالشرح والتعليق » إلى جانب 
١‏ أبو عبدالله محمد بن يحيى الباهلي ( ت 7414 ه ) » كان له إملاء 
١ 0‏ 
عجيب على مختصر ابن الحاجب22(2 . ' 
١‏ أبو زيد عبدالرحمن بن الإمام ( ت 74 ه ) » شيخ المُقرى » له 
5 5 
شرح على ابن الحاجب227 . 
أن حفظه عن ظهر قلب في ثلاثة أشهر ونصف29 . 
5 : 
ه ‏ خليل بن إسحاق الجندي (ات 777 ه ) له التوضيح في شرح 
مختصر ابن الحاجب » ويقع في ستة مجلدات2*0 . 


فك انر دز نيل الاج بض 5 1 ولد مراجعة وفيات: ابن الخطيب :تين أن 
أبا الربيع المذكور هو أول: من أدخخل إلى المغرب مختصر ابن الحاجب الأصولي وليس 
الفرعي . 
انظر : أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب » الوفيات » تحقيق : عادل 

نويض ء الطبعة الثالثة » ( بيروت : دار الافاق الجديدة. 1١14٠.6٠.‏ ها/ ١98٠0‏ م)ء 
ص 559 . 

. 51٠ ؛ نيل الابتباج » ص‎ 555/١ » انظر : جذوة الاقتباس‎ )١( 

و؟١)‏ انظر : شجرة النور الزكية » ص 7١9‏ . 

(59) انظر : المصدر نفسه » ص 7١9‏ . 

(4:) انظر : المصدر نفسه .» ص 577 . 

(8) انظر : الفكر السامي » 515/5 . 


د 4 


5 ل على الصياد ( كان حيا سنة 7١‏ ه ) كان يتكلم على مختصر ابن 
و17 
٠‏ عبدالله الونغيل ( ت 7/9 ه ) جاء في ترجمته أنه انفرد في وقته 
م أبو عبدالله بن عباد الرندي ( ت 797 ه ) » جاء في ترجمته أنه 
0 ' ب 
كان يقوم على مختصر ابن الحاجب”7) . / 
0 1 900000 م 
لبج خول توضيخ عبارات وردت في مختصر ابن الحاجب7 2 . 
٠‏ ورد في نفح الطيب : أن المقرى سأل شيخه أبا موبى عمران بن 
« فإن أخال الاعراض فمبطل عمدّه 5ك | 
كل هذا يدل على أهمية هذا الكتاب وانتشاره بين العلماء 
اهتّام عدد كبير من علمائه ببما » ومن هولاء . 


. ١589/١ » انظر : جذوة الاقتباس‎ )١( 

. 757/7 . انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(1) انظر : الفكر السامي . 518/7 . 

(5) انظر : المعيار . ١//ا١‏ 3 26 ا لا" ا خ  ١970‏ . 
(5) انظر : نفح الطيب » ١١/0‏ -5؟7؟ 


ىت 28 اك 


الله 8 المدونة 3 وألف الطرر عاد / 


3 بابو الحسن على الزويلٍ (ت 15١1لا‏ ها)ء كان يحفظ عبذيب 
البراذعي » وله تقاييد على المدوئة29 . 

؟ نت أبو الفاسة الباق العمارق ١‏ كان يغام #ماهوا يت كان أخودا 

4 أبو الربيع الوتشريسي إات. .7 ه ) + كان يقرئء طلاية المدونة 
والتفريع لابن الجلاس9؟)2 . 

5 أبو عبدالله محمد السنّطي ١‏ ت 76٠١‏ ه ) ., له تعليق على المدونة . 

5 أبو فارس عبدالعزيز القويى (ات 70.8 ه ) له تعليق على 


المدونة0؟ , 

/ ابو عمران موسبى بن محمد العبدوبى ( ات الا/ا ه ) ؛ أقرأ المدونة 
ارنغوق جنا لد اليف 1" أن ركان يوجد مع طلبته في أثناء 
درسه أربعون نسخة من المدونة(؟) 5 

حح شالك بن عيسى البلوى . جاء في ترجمته أنه مع تبذيب البراذعى 

/ 5 

والرسالة على. عبدالرحمن الجرولي 20 . 

1 ابو الحسن الطنجي (ات 7*4 ه ) ء له تقييد على المدونة9) . 


. ١51/١ » انظر : جذوة الاقتباس‎ )١( 

099 "انظر © المصدن تفش ع؟/ اه : 

25 انظن :© لمملا لفسسة وا لقا 

(5) انظر : الفكر السامي » 75/1 . 

(5) انظر : جذوة الاقتباس . 45١/5‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص 5١١‏ . 
(5) انظر : شجرة النور الزكية » ص 7١‏ . 

(0) انظر : نيل الابتباج » ص 517 . 

89) انظر : جذوة الاقتباس » ١85/١‏ . 

(9) انظر : شجرة النور الزكية » ص 7١/8‏ . 


_ 


دا ة ل 


٠‏ عبدالرحمن الحزو لي ١ت 5١‏ ه ) . جاء في ترجمته : : كان 
يحضر درسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة(1) 
ثم ياتي في المرتبة الثالثة اختصر المعروف بالرسالة لأبي عونك عنداللة 

بك ا زيد القيروافي (١‏ ت 586 ه ) والملقبة « باكورة السعد » . فقد 

اهتم بها المالكية وأكثروا من شرحها والتعليق عليها إلى جانب تدريسها » ومن 

هؤلاء : 

١‏ ا على منصور المشذالي ١(ت‏ ١“"لا‏ ه) كان له شرح على 
الرسالة2'0 . 

) ه‎ 59٠ أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الكرسوطي ( ولد عام‎ ٠١ 
. له تقييدات على الرسالة20‎ 

٠‏ أبو سالم إبراههم التسولي (ت 7545 ه )ء قرأ على. شيخه 
أي الحسن الصغير الرسالة » وله تقييد عليها(؟» . 

: عبدالرحمن الحزوليى كان يقرىء الرسالة » وله ثلاثة تقاييد عليبا20 . 

9 الحجاج يوسف الأنفابي إ(ت ١5لا‏ اها ).2 كان يقرىء 

الرفالة 17 


02 


هذه الكشيع» القلانة هى: الى غيرت بالانعشار بين منتفوفت» العلماء 


. 10١/9 » انظر : جذوة الاقتباس‎ )١( 

(0) انظر : شجرة النور الزكية » ص 5١8‏ . 

(6) انظر : جذوة الاقتباس » 7١7/١‏ ؛ شجرة النور الرزكية » ص "7١‏ 
(:) انظر : جذوة الاقتباس » 85/١‏ . 

(5) انظر : جذوة الاقتباس » 4.7/5 ؛ الفكر السامي » 510/5 . 
79) انظر : الفكر السامى » 517/5 . 


-297 سس 


والطلاب » وهناك كتب فقهية أخرى لم يقدر لا أن تبلغ شأوها » وإن كان 
لها بعض الاهتام إلا أنه على أية حال اهتام لايقارن بالكتب 
السابقة . ومن هذه الكتب : 
١‏ _التَلقِين : 
تأليف القاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي » شرحه أبو اسحاق 
إبراهم بن يخلف التنسي (ات 4*لا ه)20  .‏ 
١‏ المقدمات الممهدات لا اقتضته رسوم المدونة من الأجكام 
الشرعيات » والبيان والتحصيل : 
القهها :4 أنوء الولية تمن ير افيد او رليك[ انق لاه عد 2 كان 
ثمن يحفظهما خلف الله المخاصي ( ت مه )250 , 
"٠"‏ التفريع : 
بالف ا القاسم عبيدالله بن الحسين بن الجلاب » 
(ت8ل” ها)ء. اعتنى بتدريسه أبو الربيع الونشريسي . 
ت (ه5١٠7,‏ هو ()., 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : 
ليزي عبدالله من عون شان رت 1 د 
علق عليه ابو عبدالله محمد بن سليمان السطي ( ت ٠5لا‏ ه ), 
وبين ما خالف فيه المذهب .(4) . 


. 5١8 انظر : شجرة النور الزكية » ص‎ )١( 

. ه١ه/9؟‎ 005١95/١ , انظر : جذوة الاقتباس‎ )١( 
. 775/7 » انظر : الفكر السامي‎ )9( 

(4:) انظر : جذوة الاقتباس , 401/7 . 


دقش - 


ه ‏ التبصة : 
تأليف : على بن محمد بن ربعي اللخمي ( ت 438 ه ) ء كان 
يحفظها أبو عبدالله السطي ١‏ السابق ) » وكانت تقرأ عليه ع 
ويصححها من إملائه وحفظه(') . 


00 محمد بن الطاهر بن عاشور » أليس الصبح بقريب . ( تونس : المصرف التونسي 
للطباعة . /ا951١‏ م ) ءعص 60 . 


#8 سه 










اه المؤلنت 
ولتم على سبعة صاحث 

ليك اول + اسم » أسرّ » مولره + 

المىك الثا : حرا العاميح 

ا مىث الثاك : ح) : المليخ 

ا مبئ الراجع . ]رغاره العامريح 

لب طزاس ' 5 وا سم 

لبك لسارت : قى ا لقره 
امب سايع : 4 » شنا و | لعاماو عليم 








المبحث الأول 
اعد وأسرته ( ومولده 


اهعد ونسبه : 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن ألي بكر بن يحيى بن عبدالرحمن بن 

هكذا نسبه تلميذه ابن الخطيب في الاحاطة(!2 » وحفيده شهاب 
الدين أحمد المّقرى في نفح الطيب("2 . 

وأورد ابن فرحون نسبه فقال : 

محمد بن أحمد بن بكر بن يحيى بن عبدالرحمن بن ألي بكر بن 
علي » القرشي » المقرى0) , 

والصحيح ل لأن نقله جاء عن طريق تلميذه وحفيده » وهما 

والمقرى ‏ بفتح المي وتشديد القاف ‏ نسبة إلى قرية « 10 « 
إحدى قرى بلاد الزّاب من أفريقية سكنها أجداده » ثم تحولوا إلى 


)١(‏ انظر : لسان الدين بن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق : محمد عبد الله 
عنان » الطبعة الثانية » ( القاهرة : مكتبة الخانجي , ١١9‏ ها )ع .١9١/5‏ 

. 7٠١5/8 » انظر : نفح الطيب‎ )١ 

(9) الديباج : ص 7388 . 


ل 03 1 وقل ضبطه غيدا أكثر المؤرخين - َ قاله حميده صاحب 
نفح الطيب2"») » ومنهم عبدالرحمن الثعالبي في كتابه العلوم الفاخرة , 


0 ؟؟ 
والونشريسبي('2 . 


وقيل : إن ضبطه المَقري ‏ بفتح المم وسكون القاف » وقد 
نينا ابن الأه فق لورسته ودرا عن ١‏ راقولا هذا حتى ابد 
مرزوق في تسميته كتابه الذي ألفه في التعريف بالمقرى . فاسماه « النور 
البدري في التعريف بالفقيه المقرى »(*)2 . 


ومما لغتان في قرية « مقرة » التي عه الأ المقرى20 . 


أسرة المقرى : 
كانت اهزة اقرف اتقي: لك درن الكل السنحة اهنا الامرة » ثم انتقل 
الجد الرابع للمقرى إلى تلمسان واستقر بها(أ؟ . 


. 5755 نيل الابتباج » صن‎ )١( 
. 7١5/5 » نفح الطيب‎ )١( 
بن اناك ا ند اقب متش ادا قو لز الأشاض مردفانت اماه‎ (5 
. 707١/8 ها)ء‎ ١١5 » الحجرية‎ 
. 535.١ نيل الابتباج » ص‎ ):5( 
. 7١ه‎ ٠١14/0 . نفح الطيب‎ )5( 
قال ياقوت الحموي : « مقرة : بالفتح ثم السكون وتخفيف الراء مدينة بالمغرب في‎ 
. ) بر البربر قريبة من قلعة بني حماد‎ 
ه‎ ١175 ٠. معح م البل دن . ( بيروت . دار صادر » دار بيروت‎ 
.) م)ء مادة ( مقر‎ 4 
. 37١86 , 307/08 . نفح الطيب‎ )7( 


64 لح 


اشعبرت هذه الأمرة بالتجارة الواسعة » ٠‏ فقد اتفق أبناء يحيى بن 
عبدالرحمن ( الجد الثالث للمقرى ) على عقد شركة في جميع ممتلكاتهم ‏ 
وأقبلوا على التجارة بهمة لاتعرف الكلل » فنمت أموالهم حتى زادت عن 
الحصر » واتخذوا لخدمتهم الرجال والمماليك » وخاطبهم الملوك والأعيان . 

يقول,' المقرئ: فى دلك:: 

« كان ولد يحيى الذي أحدهم أبو بكر خمسة رجال فعقدوا 
الشركة بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء بينهم والاعتدال .. 
حتى اتسعت أموالهم وارتفعت في الضخامة أحواهم » ولا افتتح التكرور ' 
ايوالاتن وأعماها أصيبت أموالهم فيما أصيب من أموالها » بعد أن جمع من 
كان بها منهم إلى نفسه الرجال » ونصب دينها ودون ماهم القعال » ثم 
اتصل بملكهم فأكرم مثواه » ومكنه من التجارة بجميع بلاده » وخاطبه 
العيديق: تحير لجنا شرن تعن اراق دة الك حي ارقن السارا» 
فخرجت أمولهم عن الحد » وكادت تفوت الحصر والعد »2007 . 

«واستورت الأسمة في ممارسة التجارة حتى أصيبوا بنكبات السلاطين 
فضعفت تجارتهم وفترت همتهم . وحين جاء المقرى لم يبق من تلك التجارة 
الواسعة إلا القليل ومن جملتبا خزانة كبيرة من الكتب9'؟2 . 
مولده : [ 


ولل تلبات أرام التلظا ذه إلى« سحكيو مون برو كك انديع تخوتز اسه 
ابْنْ زياك | كيك سلاطين تلمسان » وم تشر المصادر إلى تاريخ مولده على 


. 7١5 ٠٠١5/8 . ؛ نفح الطيب‎ ١97/5 » الإحاطة‎ )١( 
١97/7 » (؟) انظر : الاحاطة‎ 


2868© سه 


وقد دك الممرى أنه وقف على: تاريخ ولادته ».ثم صفح عنه ؛ 
لاعتقاده : أنه ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه . 

فقد نقل عنه ابن الخطيب : 

« نقلت من خطه ( المقرى ) كان مولدى بتلمسان أيام أي حمو 
موسى بن عفان بن يَعْمِراسن بن زيان » وقد وقفت على تاريخ ذلك ورأيت 
الصفح عنه ؛ لأن أبا الحسن بن موسى سأل أبا طاهر السلفي عن سنه » 
فقال : أقبل على شأنك » فإني سألت أبا الفتح ابن زيان بن مسعدة عن 
سنه » فقال : أقبل على شأنك » فإني سالت محمد بن على بن محمد 
اللبّان عن سنه » فقال : أقبل على شانك » فإني سالت حمزة بن يوسف 
السهمى عن سنه » فقال : أقبل على شأنك » فإني سألت أبا بكر محمد 
ابن علي النفزي عن سنه» فقال : أقبل على شأنك », فإني سالت بعض 
أصحاب الشافعي عن سنه » فقال : أقبل على شانك » فإني سالت 
أبا إسماعيل الترمذي عن سنه » فقال : أقبل على شأنك » فإفي سألت 
الشافغي عن منه » فقال : أقبل على شأنك » فإفي سألت مالك بن أنس 
عن سنه » فقال : أقبل على شأنك » ليس من المروءة إخبار البجل 


, )١(» بسئه‎ 


. 555/7 , الاحاطة‎ )١( 
يبدو أن تحاشي بعض العلماء التصريح بسنة الميلاد كان مشهوراً بين علماء ذلك‎ < 
العصر فقد ذكر ابن الخطيب أن أبا بكر مهمد بن عبد الرحمن بن الفخار‎ 

(ت *"'لا ه ) كان لا يخبر بميلاده . 
انظر : المصدر نفسه » "#/ 48 . 


0 - اك 


أما ا مو موسى بن عمان الذي لان المقرى أن أن مولده كان 
في عهده » فقد تولى الامارة بتلمسان في شوال 7١17‏ ه » وانتبت إمارته 
بوفاته مقتولا في ١١‏ جمادى الأول ١8‏ ه(2) . 


ومعنى هذا أن ميلاد المقرى كان بين هذين التاريخين . 





. ١١ 1١5 أبو حمو موسى الزياني » ص‎ )١( 


ىت 937 تمت 


جاراك ‏ قا لعب سجر سل كنت تمسر 
الحال » وهذا مما ساعده على التفرغ للعلم مبكراً » فلم ينشغل بطلب 
العيش والبحث عنه » بل جل همه لقاء المشايخ » والاستفادة منهم » يؤيد 
ذلك ما جاء في الاحاطة على لسان افر 


« وما هلك هؤلاء الأشياخ ( أجداد المفسرف 0 جعل أبناقمم 
ينفقون مما تركوا لهم . ولم يقوموا بأمر التفمير قيامهم » وصادفوا توالي 
الفقن » ولم يسلموا من جور السلطان » فلم تزل حاهم في نقصان إلى 
هذا الزمان » فها أنا ذا لم أدرك في ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا فضوله عيشا ‏ 
وأصوله حرمة » ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب » وأسباب كثيرة 
تعين على الطلب » فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة » فاستوعبت أهل 
البلد لقاء » وأحذت عن بعضهم عرضا وإلقاء . سواء المقم القاطن , 
والوارد والظاعن »20 . 

يما يؤيد طلبه للعلم مبكرا روايته بالمصافحة عن أبي عنهان سعيد 
ابن إبراهم بن على الخياط (ات 75١5‏ ه ) », وقول المقرى عن ذلك 
« صافحته وأنا صغير »250 . 


00 «الخناظه 15/95 55 
(؟) نفح الطيب » 511١/6‏ 


8 هه 


رحلاته : 


يعد عصر المقرى من العصور الذهبية بالنسبة للرحلات العلمية ,ع 
وقد تقدم الحديث عن الرحلات في ذلك العصر("2 . وليس غريبا أن يتآثر 
المقرى بأعلام عصره فتطمح نفسه إلى تحقيق المكاسب العلمية فيحذو 
حذوهم » وني سبيل ذلك قام بعدة رحلات في أنحاء مختلفة ١‏ دونها في 
مؤلف أمماه « نظم اللالي ف شلوك الأمالي 4) وثملت رحلته البلدان 
الانية : 

بلاد المشرق : رحل المقرى قاصدًا الحج فمر في طريقه على مصر , 
والتقى بعلماء تلك البلاد ومنهم : أثير الدين بن حَيّان الغرناطي 
(ت هلاه ) ء وروى عنههء يمس الدين بن عَذْلانَ 
(ت 749 ه)ء وقرأ عليه بعضًا من شرحه لكتاب المازني . 


ولقى في المدينة أبا محمد عبدالوهاب الجبرتي . 
وقابل في الشام مس الدين بن قم الجوزية رت ١ولاا‏ ها )ء 


والتقى في يض القدد بال ادن 0 


19) انظر : ص 58 . 
) لخص هذا الكتاب حفيده الشهاب ابريننة الرياض يو ا 
(9) انظر : أزهار الرياض » ه/1/ا ‏ 


8ه 


ولا نعرف بالتحديد تاريخ بدء رحلته المشرقية » إلا أن المبكتي نقل 
عن المقرى أنه قال : 

« شهدت الوقفة سنة 84 8/ ه » وكانت جمعة ». فذكر الخطيب 
بالمسجد الحرام للناس أن جمعة وقفتهم هذه خاتمة مائة جمعة وقف بها من 
الجمعة التي وقف بها النبي صلى الله عليه وسلم »20 . 

تونس : خصها المقرى برحلة خاصة غير رحلته للحج ؛ إذ كانت 
وكراتعلميا ضح عدوا فق عقا فهر العلضاء 33 للك السصر قا حسف 
المقرى إلى شد الرحال إليها » والتلقي عن علمائها » فهنالك التقى بقاضي 
الجماعة أبي عبدالله عبدالسلام الهَوَاري رت 7498 ه )» وحضر 
تدريسه » وقد أورده المقرى في قواعده » ووصفه ب ( صاحبنا ) » 5 لقي 
أبا عبدالله محمد بن هارون الكناني("© زات 76٠١‏ ه ) » شارح مختصر 


مشاغخه : 
تتلمد المقرى على عدد وافر من علماء عصره » ورحلته المشهورة 
أكسبته اتصالا وتتلمذا على مشايخ وعلماء اجلاء ؛ إذ بلغ عدد مشايخه , 


والمّقري أورد ‏ بنفسه ‏ مشايخه في كتابه : « نظم اللآلي في 





00( نيل الابتباج , ص 55١‏ . 
02 انظر :عار الرياض ا وت 1 


جارك ادال 10 


.وسنكتفي هنا بذكر أبرزهم » والذين كان هم تاثير في حياته 


العلمية : 
ا ابابو زيد عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الامام 


3 


(00 


ذه 
هه 
05 
0( 


تك لايق ) واعضوة اسح مزمن 1ك ناه )بعال 
الملغرب في وقتبما. رحلا إلى المشرق في حدود العشرين 
وسبعمائة » وأخذا عن جلة من علماء المشرق » ولما عادا اختص 
جنا البلطان اح الحمين اليم 12050 الى علييييا اصرق 
وومتقييبا بابو علي تلحنسان الشاعان بوعالاعت 
الزاسييفان 2094 


أيك ولاس وضققة اللقركرائه + حافظ تلكسان وسقييا .+ 
وأنه كثير الاتساع في الفقه . قرأ عليه المَقري مختصر ابن 
الحاجب الففقهى(9؟» . 

أبو إسحاق ابراهم بن حَكم السّلوى (ات 17 ه ) , وصفه 
اشرق بأنه : « مشكاة لابوا » الذي يكاد زيته يضيء » ولو 


لم تمسبينة ثار 2936 . 


انظر : الإحاطة . 191/5 ٠١5‏ ؛ نفح الطيب ». 5/*١؟ ٠504‏ ؛أزهمار 
الرياض » ١١/5‏ 78 . 

انظر : نيل الابتهاج » ص ١51076 ١55‏ . 

الاحاطة » ٠٠٠١/5‏ ؛ نفح الطيب » 5١5/0‏ ؛ سلوة الأنفاس . 577/9 . 

انظر : نفح الطيب . 555/0 . 

المصدر نفسه » ه/5؟١؟‏ . 


حك ١‏ حت 


ف 


أبو محمد عبدالمهيمن بن محمد الحضرمي » السبتي » الإمام , 
اللغوي الكبير (.ات 7543 ه ) . 

1002002 « إمام الحديث والعربية , وكاتب 
الخلافة العهانية والعلوية .. جمع فأوعى » واستوعب أكثر المشاهير 
وما سعى © فهو الْمقيم لظاعن ٠‏ الضارب القاطن »76') 

١‏ داو ع الله غود رو مناع ا قز عل الفتصى ورك ف را 
أمام أهل المغرب في عصمه(؟ 

38 عابو ع انف مسد إسراهيم ؛ العَبِدَّرِي , الاب ؛“التلميسشان 
رابك مقو هن وصضفه المدركع يانه : عالم الدنيا » وقد لازمه 
المّقري كثيرا(”© . 

عاعمسبية ان ززبنك التزاطس ليوو يان ييا 

لي سرج ير ا 


مص (؟) , 
8 ميدن أن بكر الررضى + «السييور اين متم الكرزية 
ات ا 
الشام0؟2 . 


. أنزهار الرياض »./ه/ 5ه‎ )١( 

. 5/80 » انظر : المصدر نفسه‎ )١9 

(5) انظر : نفح الطيب . 7414/0 718 . 
(5) انظر : المصدر نفسه , 7517/80 . 

. ه]إولا‎ ١ أزهار الرياض‎ 5:١ 


كت ١‏ 1 اعد 


تلاميذه : 


تتلمذ على المّقري عدد وافر من العلماء » الذين كان لهم دور 
كبير في مجتمعاتهم وإسهامات حليلة في العلوم الإسلامية » ومن أبرزهم : 
1 مسابو عبدالله خييو يه عبد اللنن سمي مرق اللطينت > الساة 
الدين » المشهور بذي الوزارتين + الأديب المشهور » صاحب 
التاليف الكثية التي تزيد على أربعين مؤلفا » من أشهرها : 
الاحاطة في أخبار غرناطة . 
وهو الذي ألَّفَ شهاب الدين المَقَري ( الحفيد ) في 
أخباره وسيرته كتابه المشهور ( نفح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ) » ولد عام 
١لا‏ هاء وتوفي عام "لال ه(1) . 
1١‏ -سعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضمي » أبو زيد . المؤرخ , 
ظ والرحالة المشهور » رحل إلى الالدلين والمغرب » والتقى فيبا 
بأبي عبدالله المقري » فتتلمذ عليه وأثنى عليه الوضلفنة: دأنه بزو كبيز 
علماء المغرب »220 » وحضر مقدم المَقري من غرناطة إلى فاس 
عام ( 75 ه ), حينا عفا عنه السلطان أبو عنان المريني . 


تولى ابن خلدون القضاء في القاهرة وحلب » وتولى الكتابة 


 ةيكزلا ؛ شجرة النور‎ 508/١ . انظر : نفح الطيب » 540/0 ؛ جذوة الاقتباس‎ )١( 
.251 8 صن‎ 

(؟) انظر : عبد الرحمن بن خلدون » التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » ( بيروت : 
دار الكتاب اللبناني » ١91/9‏ م ) ع ص 5١‏ غ2 756 . 


كات 


1 


للسلطان أبي عنان المريني » اشتهر بمقدمته في علم التاريخ 


والاججاع 4 وبتارييخه المسمى 2« الممتداً والخبر « ولد عام 7757 ها 2 


وتوف .٠م‏ ه() . 


إبراهم بن موسى الغرناطي الشاطبي » أبو إسحق العالم الأصولي 


النظار » له نا لقن جليلة منها : الموافقات 4 والاعتصام 4 واغججالس 
شرح كتاب البيوع من البخاري » توفي عام 94٠.‏ ه(20) . 


تتلمذ على المقرى في أثناء إقامته في غرناطة » وقد أشار الشاطبي 
إلى بعض الفوائد التى تلقاها من المَقري في كتابه « الافادات 


والانشادات » , مبتدئا كل فائدة أو إنشادة بعبارات الثناء 
والتبجيل للمقرى » قال : الشاطبي : 

« إفادة : حدثني الشيخ » الفقيه » القاضي أبق غبدالله امقر 
رحمه الله تعالى » قال : سكل أبو العباس بن البناء رمه الله 


تعالى » وكان رجلاً صالحاً في قوله تعالى : ا إن هذان 
لَسَاجِرَان 204 لم لم يعمل « إن » في « هذان » ؟ , فقال : 


لالم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول . فقال له : 
ياسيدي هذا لاينبض جوابا » فإنه لايلزم من بطلان قوهم بطلان 
قن إن #عققال لهجن مكةا الدوائيه ازارء اللتعيما انتيده 
بن الاك 1 


و١)‏ شجرة النور الزكية » ص ١١/8 7١‏ جذوة الاقتباس 1١١/5‏ . 


. 5١١ انظر : نيل-الابتباج » ص 15 ٠ه ؛ شجرة النور الزكية » ص‎ )١ 
. اشورة :ظفع الاي 36 0 هذان ) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمرة بالكيفان.‎ 000 


انظر : السبعة في القراءات » لابن مجاهد .» ص 1١9‏ . 


629 )) الافادات والانشادات نا 6 الرباط : الخزانة العامة 4 رقم /ا. 65 كَّ ( ) لوحة 


ايه اند 


د ٠5‏ جد 


« إفادة : كتب لي شيخنا القاضي الجليل أبو عبدالله 
المَقري رحمه الله على ظهر التسهيل لابن مالك الذي كتبته 
بخطي » بعد ما كتب لي بخطه روايته فيه عن أي عيسى بن 
مراحم عن بدر الدين'ابن جَمّاعة عن المؤلف » فكتب بعد 
ذلك ما نصه : قال محمد بن محمد المقري : بدر الدين بن 
جماعة المذكور يدعى بقاضي القضاة على ما جرت به عوائد أهل 
المشرق في تسمية مثله » وأنا أكره هذا الاسم محتجا بقول النبي 
صلي الله عليه وسلم : إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة ربجل 
تسمى بملك الأمُلاك » لا مالك إلا الله 204 . 
محمد بن.يوسف بن رَمْرك الوزير » أبو عبدالله الأديب الشاعر » 
اشتبر بحدة الذكاء » وحضور الجواب . عدّه لسان الدين بن 
الخطيب من مفاخر غرناطة » تولى الكتابة لسلطان غرناطة 
بي عبدالله.بن الأحمر بعد ابن الخطيب + تتلمذ عل المَقَرى في 
أثناء إقامته في غرناطة . ولد عام *78 ه ء وتوفي بعد 
مو هم() , 
ه ‏ محمد بن على بن علاق الغرناطي أبو عبدالله . المحدث الفقيه , 
قاضي الجماعة بغرناطة » له تاليف منها شرح مطوّل مختصر ابن 


(1)1ر الصو نقعم] والرقة 15 ل + ظ 
ونلاحظ من هذا النص حرص الْمَقَري ‏ رحمه الله على اتباع الأحاديث 
والعمل بمقتضاها . 
(؟) انظر : جذوة الاقتباس » 5١4 ١10/١‏ ؛ نيل الابتباج » ص 787 ؛ شجرة النور 
الزكية » ص 7١‏ 77 . 


1586 


الحاجب الفرعي في عدة أسفار » وشرح لفرائض ابن الشاط , 
وله فتاوى مشهورة » توفى عام , 

5 عبدالله بن محمد بن أحمد بن جزى » الغرناطي » أبو محمد , 
وصفه المبكتي بأنه «رئيس العلوم اللسانية المعمر » » والده 
أبو القاسم محمد بن جزى ( ت ١‏ ه ) صاحب « القوانين 
الفقهية » جلس للتدريس في غرناطة وولي القضاء في بعض 
جهات الاندلعي لاج 


. 5147 انظر : نيل الابتباج » ص 5 ؛ شجرة النور الرزكية » ص‎ )١( 
؛ نفح | لطيب » هه .4ه ؛ولم‎ ١١5ه‎ ١١4 حي انظر : نيل الابتباج » ص‎ 
. أقف على تاريخ وفاته‎ 


51 ب 


كا كان المقرى رجل علم » فقد كان رجل دولة وكلت إليه بعض 
المهام التي لايقوم بها إلا ذوو الحصافة والحنكة من أهل الحل والعقد . 


أولا : قضاء الجماعة في فاس : 

بعد رجوع المَّقري من رحلته المشرقية انقطع في تلمسان لخدمة 
العلم » وملازمة شيخه محمد بن إبراهم الأبل ( ات 7517 ه )23(0 إلى أن 
89 ههاء فندب المقرّي لكتابة البيعة » فكتبها » وقرأها على الناس في 
بوم مشنهوة2"0.. 
ولاه منصب قاضي الجماعة(©2 خلفا للشيخ المعمّر محمد بن على بن 


1 006/ » انظر : الاحاطة‎ )١( 

6 انظر : التعريف بابن خلدون » ص 55 ؛ نيل الابتباج » ص 550١‏ . 

2( قاضي الجماعة عند المغاربة يقابلها قاضي المقضاة عند المشارقة 4 نفح الطيب 3 
هوأهم" . 


1ت 


عبدالرزاق الحزولي (ت ههلاه 0 » الذي أقاله السلطان من عمله 
نظرا لكبر سنه » فاستقل المقرى بالقضاء » وأنفذ الحكم . فأحبه الخاصة 
والعامة("2 . 

قال ابن الخطيب : 


« حضرت بعض مالسه للحكم » فرأيت من صبه على اللّدد , 
وائة للحجج ؛ ورفقه بالخصوم ماقضيت منه العجب 00 ! 

وانتعمر المعري: فق قظاء:المساغة برعي له السلطاق الدرسة 
المتوكلية » وهي من أعظم مدارس بني مرين7*) . 

غير أن السلطان أبا عؤان لم يطق صراً أمام صرامة المَقَري 
وقوته » فعزله » وأقام مكانه أبا عبدالله محمد بن أحمد الفشعالىي 
(ت/الالاه). 0 


« وارتحل مع السلطان إلى فاس » فلما ملكها عزل قاضيها الشيخ 
الع أ عبدالله بن عبدالرزاق » وولاه مكانه » فلم يزل قاضيا بها إلى أن 
سخطه لبعض النزعات الملوكية » فعزله » وأدال منه بالفقيه أبي عبدالله 


)١(‏ كذا وفاته في جذوة الاقتباس 750/١ ٠‏ ؛ وني نيل الابتباج » ص 745 أنه توفي عام 
ها. 

00 انظر : تاريخ قضاة الأندلس . ص ١57‏ ؛ التعريف بابن خلدون » ص 59 ؛ نيل 
الابتباج » ص 55٠١‏ . 

. ١96/5 » الاحاطة‎ )5( 

(4:) انظر : أزهار الرياض » ١/ه‏ . 


ع 707 حب 


الفشتال: اخن شنة رض 00 


وف عام ه عند ارتخال السلطان أببي عناك لفتح قسنطينه 
استصحب معه أبا عبدالله المقرى » وولاه قضاء العساكر2" . غير أنه لم 
يستمر في هذا طويلا » إذ توفي في نباية ذلك العام 6 سيأتي 29 . 


ثانياً : سفارته إلى غرناطة : 

بعد إبعاد المَقري عن القضاء عرض عليه أبو عنان الذهاب في 
سفارة لمقابلة السلطان الغني بالله بن الأحمر سلطان غرناطة انذاك , 
فامتنع في بادىء الأمر , وأخيرا وافق على القيام بدلك المهمة » فوصل 
المّقري إلى الأندلس في أوائل جمادي الثانية عام 70 ه(6) . والمصادر 
التاريخية لاتسعفنا بمعلومات عن مضمون تلك السفارة وأهدافها , ولكن 
يبدو أنها تتعلق بشأن التعاون الحربي بين المرينيين سلاطين المغرب وبني 
الأحمر سلاطين غرناطة ؛ نظراً لاشتداد هجمات النصارى القَكْكَاليينَ على 
بني الأجر في تلك الفترة » وحاجتهم إلى مساعدة المرينيين في دفع 
شوكتهم » وتميز تلك الفترة بعلاقات جيدة بين الطرفين20© . 


. 1١ التعريف بابن خلدود » ص‎ )١( 

؟) انظر : المصدر نفسه » ص 54؛ نيل الابتباج » ص 56٠١‏ . 

69) انظر.: ص 50 . 

. ١95/5 » الاحاطة‎ )4( 

(5) للمرينيين دور بارز في تلك الفترة في الدفاع عن الأندلس » ومناصة غرناطة » إذ تمكن 
أبو الحسن المريني من استرداد جبل طارق من القشتاليين عام *7 ه » ”ا نشبت بينه 
وبينهم معركة طريف المشهورة عام 74١‏ ه » وشارك فيها مع المرينيين أساطيل من تونس 
ومن بني الأحمر » كا شارك مع القشتاليين جدود من جدوة والبرتغال » وانتبت المعركة. - 


ل 


ويعك:اقناء الجمدري بسخ تيمنة المنقا رذ لدىئ انو لذهر لان 
غرناطة » وفي أثناء رجوعه إلى المغرب » وبالتحديد حينا وصل مالقة بدا 
له العاف فالا تددن دوا لعدول كن العروة رك االقوي ع قراف تخدفة أن 
عنان » والتفرغ للعبادة ونشر العلم » فاستقر في غرناطة في المدرسة 
النٌصْرية » فأثار ذلك حفيظة أبي عنان » فبعث إليه يتبدده ويتوعده ‏ 
وينكر على الغني بالله محمد الخامس بن الأحمر تمسكه به » وأخيرا شفع 
له ابن الأحمر » واستحصل له على خطاب أمان من أبي عنان » فعاد 
المَقري إلى المغرب » وبعث معه ابن الأحمر عالمي الأندلس : قاضي 
الجماعة بغرناطة أبا القاسم الشريف السبتي ( ات 7٠١‏ ه ) .والفقيه 
امحدث أبا البركات محمد بن الحاج البلفيققفي ١ت 77١‏ ه )(1) : 
فقبلت الشفاعة » وكان هذا عام لاهلا ه . 


وق سخضتر' الى كلبوون مناه النادقة ع كان ميخيودا اف لين 
أي عنان يوم قدم عالما الأندلس ومعهما المَّقَري » فقال يصف ذلك : 


« ثم بعنه في سفارة إلى الأندلس » فامتنع من الرجوع » وقام 
القلطاة اق كانه ةوكر عل فاح الاندلس اب الحهر ممركهة يد 


- ببزيمة أبي الحسن ومن معه .. وقد أورد صاحب نفح الطيب عدة رسائل بعثها أمراء 
غرناطة إلى سلاطين بني مرين من إنشاء لسان الدين الخطيب يستنبضهم في الدفاع عن 
الاندلس . 
انظر : نفح الطيب » 4٠5/5‏ 55 »ء المغرب عبر التاريخ » 59/7 . 
)١(‏ انظر : التعريف بابن خلدون » ص 7” » وقد أورد الممري ( الحفيد ) في نفح الطيب 
الرسائل التي وجهها الغني بالله بن الأحمر إلى أبي عنان في الشفاعة للمقري . 
انظر : نفح الطيب » ه/١١7 7١5‏ ؛ كناسة الدكان )وص ١١7‏ 
0 


وبعث إليه: فيه يستقدمه ء فلاذ منه ابن الأخمر بالشفاعة فيمه » واقتضى له 
كتاب أمان بخط السلطان أي ء عنان » 0 9 الجماعة من شيوع 5 
5 4 وشيخنا الآخر أبو لت اسل ا د 
الحاج البلفيقي من أمل ا مرية ( شيخ المحدثين 2 والفقهاء ( والأدباء ( 
والصوفية » والخطباء » بالأندلس » وسيد أهل العلم بإطلاق » والمتفنن في 
أساليب المعارف » واداب الصّحابة للملوك فمن دونهم » فوفدوا به على 
السلطان شفيعين على عظم تشوقه للقائهما » فقبلت الشفاعة وأنجحت 
5 


يوما مشهودا » واستقر القاضي المَقَري في مكانه بباب السلطان عَطَلاً 
من الولاية والجرّاية »200 . 


> 57 التعريف بابن خلدون » ص‎ )١١ 


د 


الممبحث الرابع 


الأثار العلمية للمُقري 
راك المَقري لنا اثارا علمية عديدة تتمثل في مؤلفاته » وفتاواه ع 
واراثة الاصلاحية ( وشعرة 4 وسنتناول كلد منبأ بالتفصيل : 


أو لا هؤلفاته : 

شارك المَقَري في مختلف العلوم الاسلامية تألفا 056 سر 
هنا كانت مؤلفاته متنوعة لاتنخصر في تخصص معين » فألف في 
التوشيت ع وا لتافتسين 1 والفقنه > وأضولة + والتتجيل #بوالاد قي را مل 
وغيرها ٠‏ ومنها : 

ومعنى هذه التسمية أن هذا الكتاب هو عمل الطبيب الحاذق 
لشخض عبة وله .فان الطينب إذا عمل :الدواع لشحكمن يه : فسييدل 
قصارى جهده في صناعته وإتقانه » وعلى هذا كان اهتام المَقَرى بكتابه 
هذا . 

وأصل هذه التسمية مثل عربي قديم » فقد أورد المجنذان :أن فين 
أمشال العرب : « صنعة من طب لمن حب 2026 », وقد اقتفى ابن 


600 مجمع الأمثال 2 نحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم ١»‏ القاهرة : عيسى البابي الحلبي 
وسشركاه ).2 0 : 


لل 000 


الخطيب ( ذو الوزارتين ) أثر شيخه المقرى في ذلك فسمى كتابه الذي 
وضعه في علم الطب » بهذا الاسم . 

ويذكر المُقري سبب تأليفه هذا الكتاب : أنه رأى بعض معلمي 
الكتاتيب وو تون برس غير التترض حت اجن أقارفه المؤلف ‏ له ولع 
بكتاب الشهاب للقاضي أي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي 
(ت 54: ه ) وكان يقرئه صبيان المكتب » فرأى المَقَرِي أن يضع 
مؤلفا أكثر فائدة » ينمي في الصبيان الملكة الفقهية .ء فوضع هذا 
الكتاب » وقسمّه إلى أربعة أقسام بحسب قربها إلى فهم القارىء » فابتداً 
بأجاديك الأحكام » ثم انتقل إلى كليات هي ضوابط في أبواب معينة » ثم 
انتقل إلى قواعد حكمية أكثر شمولاً واتساعاً من الكايات » وختمه 
بالألفاظ الحكمية المستعملة في الألفاظ الشعية(١)‏ . 


القسم الأول : أحاديث الأحكام : 

وهي خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام » اختارها المَقري 
من بين الأحاديث التي يكثر دوراتها على ألسئة الفقهاء » وتستنبط منها 
الاحكام الفقهية » ثم رتبها على أبواب الفقه : الصلاة . الركاة .. الصوم .. 
5 

والملاحظ أنْ المَقري يقتصر على متن الحديث دون الإشارة إلى 


© « عمل من طب لمن حب » » الرباط : الخزانة العامة رقم 55817 كك( لوحة 


بين ع 


77ت 


لاضنانهون غالبا إل معرفة :ذللق..وهنده اللحاديف مكتن أن :تضاقت إل 
قائمة الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام كلمنتقي للمجد ابن 
تيمية » وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي » وبلوغ المرام لابن حجر 
العسنقات و , 


القسم الثافي : الكليات الفقهية : 

والمراد بالكليات هنا ما هو أخص من القاعدة » وهو الضابط ؛ 
فكل ما أورده المقرى في هذا الكتاب من كليات هي خاصة بباب 
معين » يؤيد هذا أنه رتبها على أبواب الفقه : الصلاة .. والزكاة .. إن » 
وبلغ عددها خمسمائة كلية » وجميعها كليات فقهية وليس فيبا كليات 
اصنولية إن غيها": 

وقد صاغها المقرى صياغة فقهية دقيقة » إذ كل كلية لاتزيد على 

يي خاصة بالمذهمب المالكي دوك غيره من المذاهمب . 

قال المّقري مفتتحا هذا القسم : 

« وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع من غير أن ندعى 
فيها القطع , فقد قال شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن إبراهم الابلي : 
إيآم ودعوى الكلية الموجبة » لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر 


ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول » ولولا تساح من تقدمنا في إثباتها 
لم نعرض لا » على أنا أشد احتفالا بتحريرها وأثبت قدما في التحري فيها : 


ل 


« ويلع نفس عذرّها مثل مُنْجم )١(»‏ 


أمثلة من الكليات : 

. كل ما تعتبر فيه النية فهى شرط فيه لا ركن منه(©‎ ١ 

؟ ل كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة .(0) . 

9" كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الركاة » أمَا الركاز 
فكالغنيمة .(4) . 


القسم الثالث : القواعد الحكمية : 

وقد أورد فيها المَقري قواعد الشريعة , التي تدخل في أبواب فقهية 
عديدة » وجعلها أكثر شلا من الكليايخ السابقة . 

ونلاحظ أن قواعده هذه اشتملت عل قواعد فقهية وأخرى 
أصولية : 


أمثلة منبا : 
الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد( . 


(1) عمل من طب لمن حب »ء ( لوحة 51 أ) . 
9؟١)‏ المصدر نفسه » ( لوحة 4+ اب ). 
909) المصدر نفسه . ( لوحة لالا اب ). 
(4:) المصدر نفسه , ( لوحة ١89‏ اب ). 
(5) المصدر نفسه .( لوحة .٠ه‏ اب ). 


الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر(2 . 
الأصل كون الأمر للاجزاء أعنى أن الاتيان بالمأمور به على ما أمر 


القسم الرابع : في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية : 


وقد أورد فيه المَقري كلمات مشهورة لأئمة محتهبدين حول الفقه ع 


واستنباط الأحكام » وما يتعلق بذلك » دون الدخول في تفاصيل الأحكام 
الفقهية . 
أمثلة منبا: 


قال مالك : لكل سبيء وجه . 

الشافعي : لكل معنى مقال . 

أبو حنيفة : إذا ضاق الأمر اتسع(") . 

مالف 2" لاتسال عم انرو “فتهي دما اي كي 


والكتاب قم جدًا لايستغنى عنه المتخصص في الفقه » أثنى عليه 


المَقري ( الحفيد ) . وقال : « إنه بديع في بابه . وإنه فوق ما 


يوصف »20 , 


(00 
00 
00 
05 
(5) 


المصدر نفسه » ( لوحة .٠ه‏ اب ). 
المعدر نيه زا لوعة ايد 4 
المصدر نفسه » ( لوحة .مه اب ). 
المصدر نفسه . ( لوحة وه اب ) . 
نفح الطيب . 786/0 . 


ا 


وقرظه المَقري ١‏ المؤلف ) بأبيات شعرية » قال فيها : 
1000 ه كل شيء خاة ' 0 أ 
فخ دك وشدد به كف الضنين وذد 


3 52 | عن 14 50 الو 


؟ ‏ المحاضرات : 


وهو يشتمل على فوائد » وحكايات ». وكلمات لبعض العلماء وقد 
نقل بعضا منه المُقري ( الحفيد ) في نفح الطيب(2 » ومنها على سبيل 
لقال + 


وما عضر الولية نيع ينان :قال لبيعة هل تغلسنون اعحدا هو 
أعلم بالكلام مني ؟ قالوا : لا ء قال : فإني أوصيكم بما عليه أمل 
الحديث » فإلي رايت الحق معهم » وعن أي المعالمي نحوه 2 . 

« قيل لأديب : بم عرفت ربك ؟ قال : بنحلة في أحد طرفيها 


. المرجع السابق » الصفحة نفسها‎ 1١ 
. 3١١ 586/8 » (؟) انظر : نفح الطيب‎ 
. 588/8 . المصدر نفسه‎ )( 

(145) الصفحة نفسها . 


ع ةس 


<< كن ماللك: تنشد كتيرا'+ 
كد امسصوز الدتتحن ,هنا كلا ستبة 
و سيور انحدثنات البداقيع»() 

« بينا ابن المعلّم شيخ الرافضة في بعض مجالس المناظرة مع 
أصحابه أقبل ابن الطيب ( أبو بكر الباقلاني ), فققال : جاء؟ 
الا م ع وار اي 

ألم تر آنا ا السَيّاطِينَ عَلَى الكافرِينَ رف نا »0502 
© الحقائق والرقائق0© . 
؛ ل شرح لغة قصائد المغربي الخطيب . 
ه ‏ مقالة في الطلعة المملكة . 
#اب رس اهيل . 
٠‏ النظائر . 
نت ارك لدعاوي: الشن “من. إلى عنان ؛ 
إقامة المريد9؟» . 
٠‏ - رحلة المتبتل . ظ 
١‏ - حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهي . 

قال المقرقي :و اللفية ) : إن فيها أبحائا » وتدقيقات » لاتوجد فى 
غيرها(”2 . 


. 5.1/0 . المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) نفح الطيب » 5017/5 » والآية من سورة مريم : 88 . 
(99) انظر : نفح الطيب » 5١١/0‏ 358 . 

(1) انظر : المصدر نفسه ,» 5١١/8‏ . 

(*) الصفحة نفسها . 


1 _ 


الطرف الَف : 

قال المّقري ( الحفيد ) : « إِنّه غاية في الحسن والظرف » ونقل 
عن الونشريسي : أنّه وقف على بعضه زرا فيه العجب. العجاب 230 , 
٠‏ تكميل التعقيب على صاحب التهذيب29') 

كنل ريه تفقين الاقاء غبداكق الصفل وات 55 4ه )وغل 
عهذيب المدونة للامام ألي سعيد خلف البراذعي (ات ؟لا” ه )(20) . 
14 اختصار المحصل ‏ لم يكمله ‏ . 
١‏ س شرح جمل الخونبي ‏ لم يكمله 20 . 
١5‏ ل نحة العارض في تكميل ألفية ابن الفارض . 
7 الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من معالي السنن واي 
القران(2 . 
القواعد ( وهو الكتاب المحقق ) . 
ثانيا ‏ فتاواه : 

تولى المّقري منصب قاضي الجماعة في فاس ». ولع نجمه حتى 
أصبح كبير علماء المغرب ‏ ,ا أطلقه عليه ابن خلدون » ومن الطبيعي 
أن يقصده الخاضة والعامة بالاستفتاء فيما يعرض لمم من نوازل » وقد 


. 586/90 » نفح الطيب‎ )١( 

0( 20 ايه امحاري ؛ برنامج امجاري . نحقيق محمد بو الأجفان »؛ الطبعة الأولى 2 
( بيروت : دار الغرب الاسلامي » 1١53487‏ م )ءص ١١١‏ . 

(6) نفح الطيب » 775/0 . 

(4) المصدر نفسه . 586/80 . 

(ه) إسماعيل باشا البغدادي , هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصنفين ( بيروت : دار 
العلوم الحديثة » 1١94١‏ م ١٠06/9280)‏ . 


أ لاد 


حفظ لنا الونشريسي في المعيار(') بعضاً من فتاواه » وإن كنت أعتقد أن 
ما في المعيار لايمثل إلا شيئاً قليلاً تما صدر عنه » نظرا للمكانة العلمية 
والعملية التي كان يحتلها في امجتمع . 
ومن المناسب هنا إيراد إحدى فتاواه التي أوردها صاحب المعيار 
لنرى من خلالها طريقة المّقري في الفتوى » ومنبجه في الإجابة : 
« وسكل الشيخ الفقيه القاضي أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
أحمد المقرى عن رجل أشهد على نفسه أن طلق زوجه طلقة صادفت آخر 
الثلاث » وأنه حَرّمها تحرماً مؤبدا . هل يجوز له تزوجها بعد زوج أم لا ؟ 
تأجانونت عله الله تحفه عابه د بأن الكتهد المدكون اسه 
تحريعها أبداً » تقديما لأصل التأسيس عل التأكيد , «لايلزمه ذلك إلا 
بتقدير التعليق بالنكاح » فوجب تقديره على ذلك تقديراً لأجل الحمل على 
الفائدة دون العبث ؛ لأ أمر النية لايصدق في إرادة غير الظاهر » ومن 
ابن مسعود : لاتلبسوا على أنفسكم ونحمله عنكم . قال القاضي 
أبو الوليد : من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق » فقد لبس على 
نفسه به فيغلظ عليه » وذلك من وجهين : 
أحدهما : أنه متى ترددت بين التحريم والإباحة » ولم يكن وجه الحكم بينا 
غلبنا التحريم . 
الثافي : أن المباح هو الذي يقتضي التخفيف » فمن خالفه إلى الطلاق 





)١(‏ انظر: الللمعيارء 5١/١‏ “ها الال ااا هلخ 11# ا العا 
غلالء) 21535 كتمهم لاءه؛ 9ل/م ؛ #لإكلكن لالد 5و:؛ ه/حزب 
45 4 5/اك 5 5لا« )لمن ا )زه . 


وت وكرت 


الممنوع اقتضى التغليظ عليه » قال : فإذا عرفت هذا » فقد 
صار هذا القائل بمثابة من قال لها : إن تزوجتك فانت حرام 
أبدا » وقوله أنت حرام يقتضي الثلاث إن تزوجها » أما إن نوى 
واحدة لزمه الطلاق في أنت طالق أبذا "نعلا النكاح ؛ وقد يحتمل 
أن يكون إنما أوقعه على التزويج » كا قاله بعض القرويين في 
مسألة الخلع من الكتاب » فلا يتكرر التحريم » ويحتمل أن 
يكون بمعنى كلما ء 5 كان ابن القاسم يقول في العتبية » 
ويتزوجها بعد زوج » إلا أن يريد كلما تزوجتك . قال وهذا 
المعنى عندي أقرب إلى إرادة سفهاء الوقت » فيتكرر عليهم 
الطلاق » والله أعلم 20# , 
ونلاحظ في فتواه هذه أمرين جديرين بالانتباه : 

الل : إحاطته بقواعد الشريعة العامة ومراعاتة للها حيث قال : « ومن 
لبس عل نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه » ثما يبرز سعة أققه 
ونظرته الشمولية . 

الثاني : مراعاتة لحال الزمان حيث قال : « وهذا المعني عندي أقرب إلى 
إرادة سفهاء الوقت » فيتكرر عليهم الطلاق » . 


ثالنا ‏ اراؤه الاصلاحية : 


0 المَقري بسعة الأفق » والنظرة الاصلاحية لمشا كل عصره 
لاسيما المشاكل العلمية » فهو يتعرض لكثير من الأمور السائدة في عصره 


.١١97-ل‎ 1١١5/84 » المعيار‎ )١( 


د 7/61 سه 


بالنقد والإصلاح » نقداً يدل على غزارة في التفكير » وعمق في الرأي , 
تكشف لنا عن غيرته العلمية » ونظرته الاصلاحية . 

وسننعرض هنا بعض القضايا العلمية التى تناوها المَقَري بالنقد 
والاصلاح : 


ذم التعصب المذهبي : 

التعصب لمذهب من المذاهب ظاهرة برزت في بعض العصور » 
واستفحل شأنها » وأدى هذا إلى نتائج غير مرضية » وعواقب وخيمة من 
القدح في بعض العلماء » وتجهيل البعض الآخر » ولعل في تعحصب 
الأندلسيين والمغاربة لمذهب الإمام مالك رحمه الله ما حمل المَقري 
على تحذيره من هذه الظاهرة » وبيان أخطارها . 

يقول مرق ف :ذللكة : 

« ولا غلب وصف التقليد في الناس جنحوا إلى القال والقيل . إذ 
لم يسمع منهم إلا ما نقلوه عن غيرهم إلا ما رووه من عند أنفسهمء 
حتى كان عز الدين بن عبدالسلام يقول بالرأي فإن سكل عن المسألة أفتى 
فيها بقول الشافعي : لم تسالني عن مذهبي ؟ » وللخمي مثل هذا في 
السك ب روزا جد لكر دوهي عليه +والطاه امسوم ا واتبيج 
منه تحيز الاقطار وتعصب النظار » فترى الرجل يبذل جهده في استقصاء 
المسائل » ويستفرغ وسعه في تقدير الطرق وتحرير الدلائل » ثم لايختار 
إلا مذهب من انتصر له وحده لمحض التعصب له » مع ظهور الحجة 
الدامغة » ثم ينكف عن محجتبها إلى الطرق الزائغة » فلا يحمل نفسه على 


عد 767 عت 


الحق إذا راه » ولكن يطلب التوفيق ولو على أبعد طرق بينه وبين هواه 
١‏ وَّ ايع الحقٌ وهم لََسَدتٍ لسوت ولأيْض وَمَنْ فين 076 
فيا أيها الحنفي أفي كل ما خالفك فيه مالك في حكم الله هالك ؟ ويا أيه 
المالكي أفي كل ما خالفك فيه الشافعي عميت عليه المسالك ؟ أصمٌ الله 
سمع الحوى ما يسمع إلا مايريد » ألا إن ههنا ما سواه هي من هذه الناة , 
أحرٌ على كبد كل مسلم من يبس اللهاة » فاذا خالف الحق أهل كل 
مذهب أبقوا من رده إلى ما خالف من الحق فحاولوا سوى ذلك الحق , 
فإذا لم يطعهم مفاده جروه على غير إرادة » فتراهم يؤولون النصوص التي 
يخالف ظاهرها مذهبهم على ما يوافقهم + ولا يبالون أخلّوا بما له من معنى 
أم لا ؟ 094" , 


رفض الاحتجاج بعمل أهل قرطبة : 


اعتمد بعض علماء الأندلس والمغرب عمل أهل قرطبة » وجعلوه 
مسلكا للاحتجاج به » وقد ورد في أحكام بعض القضاة قولهم : هذا مما 


جرى به عمل أهل قرطبة . 
والمَقرى يشنع على من يرى هذا الرأي » ويرى في هذا خطرا على 
الاسلام وبادرة للتبديل والتغيير فيه » فيقول : 


لبوك هذا الشعة "قي ماك تل انقضاة الا ددس ا 


. سورة المؤمنون © الآية : آلا‎ )1١ 
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(5) المراد : اشتراط الوالي على القاضبي أن يحكم بقضاء قرطبة . 


كد 7 لانت 


انتقل»فبينا نحن ننازع الناس في عمل المدينة » ونصيح بأهل الكوفة مع 
كثرة من نزل بها من علماء الأمة » كعلي » وابن مسعود » ومن كان 
معهما : 
امن الككخسسل فل الفسيية #لكمش كبا 
سنح لنا بعض الجمود » ومعدن التقليد : 
االجية اححيح مدق فايسيت 
خب رابية من الفسسال جايتحا 

يالله وللمسلمين ذهبت قرطبة وأهلها ء ولم يبرح من الناس 
جهلها » ماذاك إلا لآن الشيطان يسعى في محو الحق فينسيه » والباطل 
لازال يلقنه ويلقيه » ألا ترى خصال الجاهلية كالنياحة » والتفاخسر ء 
والتكاثر » والطعن » والتفضيل » والكهان , والنجوم . والحظ » والتشاوم , 
وها كنيد للك ده واسراري تي السينة به ورري غ:وقية | العاتى بالالقتانيج 
وغيره مما نبى عنه وحذر منهء كيف لم تزل من أهلها » وانتقلت إلى 
غيوهم مع تيسر أمرها » حتى كأنهم لايرفعون بالدين رأسا . بل يجعلون 
العادات القديمة اسا . وكذلك محبة الشعر والتلحين والنسب » وما انخرط 
في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب » والشرع فينا منذ سبعمائة وسبعة 
يلالا ل ل ايا" 


)١(‏ جعل المَمَري بداية الشرع من حين البعثة وليس من حين الهجرة » فلا يشكل عل هذا 
كون وفاة المَقري عام مهلا ه . 
(؟) المعيار .» 487/5 ؛ نفح الطيب . 061/1١/08‏ . 


حت 5 الجد 


النقل عن غير المعتمد من المختصرات : 

إن نقل القول وعزوه إلى المذهب يحتاج إلى دراية وخبرة » فليس كل 
كتاب يمثل المذهب » وإنما هناك كتب اعتمدها الفقهاء والمفتون » وأخرى 
حذروا منها . 

يقول المَقَري مجليا عن رأيه في ذلك : 


« ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها » ونسبوا 
ظواهر ما فيها إلى أمهاتها » وقد نبه عبدالحق في تعقيب التهذيب على ما 
يمنع من ذلك لو كان من يسمع » وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع , 
ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف ٠‏ وانقطعت سلسلة الاتصال » فصارت 
الفتاوى تنقل من كتب لايدرى مازيد فيها ثما نقص منبها ؛ لعدم تصحيحها 
وقلة الكشف عنبها » ولقد كان أهل المائة السادسة » وصدر السابعة 
لايسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي ؛ لكونه لم يصحح 
على مؤلفه » ولم يؤخذ عنه » وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط , 
ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين » فصار يؤخذ من كتب 
المسخوطين 6 يؤخذ من كتب المرضيين » بل لاتكاد تجد من يفرق بين 
الفريقين » ولم يكن هذا فيمن قبلنا . فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلها 
ولى يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التبذيب الذي هو المدونة 
اليوم لشهرة مسائله » وموافقته في أكثر ما خالف فيه ظاهر المدونة 
لأبي محمد . ثم كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ 
الختصرات وشق الشروح والأصول الكبار » فاقتصروا على حفظ ما قل 
لفظه ونزر حظه » وأفنوا عمرهم في حل لغوزه » وفهم رموزه » ولم يصلوا 
لرد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح » فضلا عن معرفة الضعيف والصحيح , 
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بل حل مقفل وفهم أمر مجمل » ومطالعة تقييدات زعموا انها تستمض 
اللقوين قينا دكت القند ون عن كيين الانفنة إل عدي« الشيمو ةم 
أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مُسوّدات المسوخ ». فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . فهذه جملة تبديك إلى أصل العلم » وتريك ما غفل عنه 
الناس»200 . 

ولقد حلت هذه الفكرة من العلماء محل الرضى والقبول فأثبتوها في 
مؤلفاتهم في مواضع مختلفة حتى إنها وردت في أماكن ليست من مظتتها , 
ولا فيما يتوقع ذكرها فيه فقد أوردها صاحب المعيار في أثناء الحديث 
عن البدع » وأوردها ابن السراج » واقبكتي » في ترجمة محمد بن إبراهم 
الآبلي , وهذا يدل على إعجاب هؤلاء برأيه واستحساءهم له . 
رابعا ‏ شعرة : 

للمّقري مشاركات شعرية طريفة » وهي على قلتها تدل على ذوق 
رفيع » وحس بلاغي متميز . ظ 

فقد ذيّل قول القاضي أي بكر بن العربي : 
فأقلعبي ليله هوى 2 جناحاعزمهقصا 


هه 


)١(‏ المعيار , 879/7 ؟ نيل الابتباج » ص 47 ؟ ؛ الحلل السندسية . 5١19/8‏ ؛ نفح 
الطيب . ه/5/ا؟ا /ال/ا؟ . 


16م | 


أقل القلب » واستعدى على الجهان » فاسمت عصى 
ممت 00 بايبجحها فله أدى 4 ول أقص )١(‏ 
اقل يكنوق اشعيرةسيفنلة بقاطرة يفت او .فكصيرة بحت 


خائلعت غراة وكين كبلك علاتعينا 
جين الحقييية عححة عارك لالجب 31 


تا ل الشيب ا 


دجا لفتحا داجيا نُصَدقهُ 
06 ف 


. 758/8 » ؛ نفح الطيب‎ 5١4/5 , الاحاطة‎ )١9 
. 7٠89/5 . نفح الطيب‎ )١( 
. الصفحة نفسها ء وقال : إنه رأى من ينسبهما لغير المقري‎ )5( 


77ت 


الممبحث الخامس 


المَقري امجتبد 


بلغ المقرى درجة فقهية عالية أوصلته إلى درجة الاجتهاد في حدود 
المذهب الماألكي كا وصفه بذلك محمكدك بن أحمد بن مرزوق » 
١ت‏ ١8لا‏ ه ) في قوله : 

كان ساحينا المتوي فى وضيل إل درعة اللحياة » ودرحة 
التيقيوو بوالقرونت حجنن الأقوال: 4 

هلاه /الفيقة يتقرو يا هله بين اليه لعي امالك وعمقييهة و عل 
أن تبحر المّقري بالسنة واطلاعه على آراء امجتهدين في المذاهب الأخرى 
حملاه على اختيار اراء خارجة عن مذهب الامام مالك » أو خلاف 
المشهور من مذهبه » وذلك إيماناً مق يان العام متى بان له الحق وجب 
عليه اتباعه . 


ع 


اولا : 

اختار أ 00 مشروعية الصلاة بالنعل » وهو مذهب الامام أحمد 
نعاهم ٠»‏ ولا خفافهم» رواه أبو داود . 
قال المقري : 


68م 


« قاعدة : لكل زمان لبوس ». فمن ثم استحب الزينة والتجمل في 
|الجمعة والعيدين ؛ والبذاذة والتبذل ف الاستسقاء » وتستحب الزينة في 
الصلاة حتى بالاعتام » والازتداء » والاتتعال عندي وهو قول أحمد 
لوي 001 
ثانيا: 

اختار مشروعية تثليث غسل الرجلين ني الوضوء , وهو قول الإمام 
الشافعي مع أن مشهور مذهب الامام مالك عدم المشروعية. وإنما 
فرضها الانقاء دون نتحديد لعدد الغسلات » قال المقرى : 

« قاعدة : كل ما يستدعى المراد منه تكراره في الغالب لايطلب 
فيه التكرار عند مالك كغسل الرجلين » وظاهر الرسالة طلبه كالشافعي . 


وهو الصحيح »20 . 


الفا: 

احتار عدم وجوب جزاء الصيد على النابي تمشيا مع قوله تعالى : 
ف يا أيها الذين امنوا لاتَقئَلوا الصيد وأنتم خرم » ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النْعم 27# , وهذا خلاف المشهور من مذهب 
الامام مالك قْ وجوب الجزاء عل النامي والمتعمد ( قال المقري : 


« ... ومشهور مذهبه ( أي مالك ) وجوب جزاء الصيد على 


.) ١8١ ( القاعدة , رقم‎ )١١ 
.) 85 (؟) الماعدة , رقم(‎ 
. 85 : سورة المائدة , الآية‎ 4) 


عت ابت 


الناسبي والمخطىء للقاعدة . وحمل الآية على التنبيّه بالأعلى » لعلا يظن 

اكتفاء المتعمد بطريق الثم كالقتل والغموس » ودليل الخطاب أبين من هذا 

. الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى 2١(»‏ . 
كا تيز المُقري بعقلية فقهية فريدة تجلت في نقد الكثير من أقوال 

الفقهاء ‏ التي لاتعتمد على نص شرعي ‏ لكونها غير مقبولة عقلا , 

فهو يعتب على بعض الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة والتي هي نوع 

من الخيالات يجب تطهير الشريعة منها . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ « قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لاتقيلهما 
الاعتبارات فلا يصح قول ابن الحاجب : « وفيما دبغ منه » 
يعني من جلد مالم يذك من المأكول بالذكاة « أو ذكي من 
غيره » يعني : من غير المأكول « إلا الخنزير » ثالثهسا : المشهور 
ال ميقة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده بل 
المشهور أنه نجس مرخنص فى استعماله في ذلك ..96) . 

فالقدري انقارع "القابقيت ل قرافدة- إن لف اله 
ظاهن تخين :يستعمل. ف البابسات 4 لان الطهارة وصمن. محقيقى 
انق حال :دن ارال :قافنا هار مطاف جو زا لابين افج 
ولايصح أن يقال : طاهر باعتبار كذا » ونجس باعتبار كذا . وعلى 
هذا يكون جلد الميتة نجس مرخص ف استعماله في اليابسات والماء 


.) 5935 القاعدة , رقم(‎ )١( 
.) 75 القاعدة .رقم(‎ )١؟١‎ 


د 


« قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان 


في درجته » لا كالوصية مع الدين والتركة لاتسعهما . ومن هنا قال 


ب :إن الذرك لبط الزكاة ور بور ام عاللف: أن وللع. قد غير 
العين لتحقق التعلق به ؛ لأنْ العين موكول إلى أمانة المركي فهو 
املق باللدمةان. بوالشكلف أن 16017 علق <يفين : العون را + 
وشبه الذمة مشكل » فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط 
مطلقا »()2 . 

فهو ينتقد من يقول : إن تعلق الركاة بالذهب والفضة 
كالتعلق: بالنانةة ا برد بينى قن الع رنيقة تارق هليه قبه الل 
انا تعلق بالعين م روزن محل :ب اللذافة عراما لقنية اللذمة تقالة وجوك له 
« قاعدة : مشهور المذهبين المالكي والشافعي أن التيمم لايرفع 
الحدث خلافا له » فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما , 
والمنع يرتفع به قطعا ء قال ابن العربي : الحدث سبب يوجب 
أحكاماً » فلماء يرفعه فترتفع » والتيمم يرفعها فقط . 

وهذا من الخيالات التي لاتبنى عليها الفقهيات 5 مر » والحق 
أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعاً كليًّا إلى طروء حدث آخر 
كالماء » بل رفعًا مخصوصًا ..»92') 


)١( [‏ القاعدة ء رقم( هلا" ). 


(؟). 


الملبحث السادس 


مواقف للمَقري 
اللمتري: موافال يجري كنب" اناري د وتاتلها: لفون + مراقتف 
تؤخذ منها العبرة وتستفاد منها العظة » وقد دون المّقَري الكثير من مواقفه 
١ 1 3 : -. 5 3 . . 3‏ 
مع شيوخه » ومواقف شيوخه مع أقرانهم » وشيوخههم2(7 . 


أولا : المَقري ونقيب الأشراف في فاس : 


كان المُقري يحضر مجلس أي عنان ( الأمير ) لبث العلم » وكان 
مزوَار("2 الشرفاء بفاس إذا دخل مجلس السلطان قام له السطان وجميع من 
في المجلس إجلالاً له ما عدا المّقري » فوجد المزوار في نفسه من ذلك 
شيئا » وشكاه إلى الأمير » فقال الأمير : إن هذا الفقيه وارد علينا نتركه على 
حاله إلى أن ينصرف » فدخل المزوار يوماً » فقام له السلطان ومن معه 
كالمعتاد » فالتفت المزوار إلى المّقري وقال : أيها الفقيه مالك لاتقوم لي 
إكراماً لجدى وشرفي » ومن أنت حتى لاتقوم لي ؟ . فنظر إليه المّقري 
وقال : أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبنه » لا يرتاب فيه أحد ء وأما 
شرفك فمظنون » ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة عام » ولو قطعنا 


1 انظر : أزهارالرياض + ©/ 05-17 . 
(؟) هزوار الشرفاء : كبيرهم الذي يقصد بالزيارة . 


55 


غناك امنا نهنا بمو هتاه وأقا رتل السلطانبع ,حساك علض . 
فيكت المزوان 110 


ثانيا : المقري والسلطان أبو عنان في أثناء شرح حديث « الأئمة من 
قريش » : 

اعتاد السلطان أبو عنان المريني قراءة بعض كتب الحديث في 
مجلسه » ومن ثم يتولى المُقري شرحها بحضة أكابر فقهاء فاس » وحدث 
أن قرى؟ بين يدي السلطان حديث « الأئمة من قريش » ». فقال الناس 
إن أفصح بذلك استوغر قلب السلطان » وإن ورى وقع في محظور . 
فجعلوا يتوقعون ذلك ٠»‏ فلما ابتداً المُقري شرح الحديث قال بحضرة 
السلطان : والجمهور أن الأئمة من قريش » وغيرهم سيب ها لوت 
مرات » ثم التفت إلى السلطان وقال : لا عليك » فإن القرشي اليوم 
مظنون . أنت أهل للخلافة ؛ إذ توفرت فيك بعض الشروط والحمد 
لله .20 . 


ثالنا : المَقري مع شيخه ابن حكم : 


تذاكر المُقري يوما مع شيخه إبراهم بن حكم السلوى في تكملة 
البدر بن محمد بن مالك ابن الناظم ‏ لشرح التسهيل لابيه » ففضل 


: #عتليرة اشاس‎ "81١/50 .» انظر : نيل الابتهباج » ص ”اه ” ؛ نفح الطيب‎ )1١١ 
ظ‎ . 771 


(6) انظر : نيل الابتباج » ص 707 . 


257 


الي 8 > ُ . 
لمَُقري شرح الأب على تكملة الابن » وخالفه شيخه مفضلا تكملة 
الابن » فقال المقري على البديبة : 
ه عورف هن الحا تراتها الا 
فد عخلية شييخه ,بديبة: أيضا * 


1 ا ا 


)١(‏ انظر : أزهار الرياض » ه//.م 


15 هم 


الممبحث السابع 
وفاته » ثناء العلماء عليه 


وفاته : 

في عام /5/ا ها خرج السلطان أبو عنان المريني لفتح قسنطينه 
وخرج معه المّقَري قاضيا للعسكر . وبعد فتحها عاد إلى فاس في أواخر 
العام المذكور » فاعتل المّقري في طريق العودة » ثم توفي عند قدومه لفاس , 
وذلك في أواخر عام ها ه() . 

قال ابن الخطيب : 

« توفي في مدينة فاس في أخريات محرم من عام تسعة وخمسين 
وسبعمائة » وأراه توفي في ذي الحجة من العام قبله » ونقل إلى قرية سلفه 
مديئة تلحضان: عدرسيها اللد 10 


6 ها . 





. 55٠١ انظر : التعريف بابن خلدون .» ص 55 ؛ نيل الابتهاج , ص‎ )١( 
. 557/5 , الاحاطة‎ )( 
: انظر : أبو عبد الله محمد بن مريم » البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » محقيق‎ 6 


فندين أن هنيل المرارر ماضن :66 


وجعل ابن العماد وفاته عام ه(ا) ٠»‏ ولا أدرى كيقن العسس 
عليه ذلك مع اعتاده في ترجمة المَقَري على كتاب الإحاطة » وقد تقدم قول 
ابن الخطيب في وفاته . 

أما صاحب شجرة النور الركية فقد جعل وفاته عام 5ه/ا ه() , 
وجعلها في موضع اخر في أثناء حديثه عن ابن خلدون عام /5 ه90 . 

ونقل المَقَرِي ( الحفيد ) عن الونشريسي أن وفاة المَقَري كانت يوم 
الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة عام 759 ه . 

والصواب ‏ ا يبدو أنْ وفاته كانت في أواخر عام 5 ه 
وذلك رفز 1 

١‏ أن وفاته في هذا التاريخ ارتبطت بحادثة غزو الأمير أي عنان قسنطينة 
نما يبعد اللبس » ويؤٌكد أن وفاته حصلت في ذلك التاريخ . 
؟ ‏ أن هذا الرأي أثبته موّرخان موئوقان تتلمذا على المَقري » ويحملان له 
الإجلال والإكبار » وهذا يستدعي متابعتهما لأخباره » خصوصا 
حادثة وفاته » ومما لسان الدين بن الخطيب » وعبدالرحمن بن 

حلدونة.: 


و١)‏ انظر : ابن العماة » شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ ( بيروت : دار الافاق 
الجديدة ) ١98/5‏ . 

1 ظ 

.؟7١8ص‎ )0 


3ج 


ثناء العلماء عليه : 


اكتسب أبو عبدالله المَقري ثقة علماء عصره واستحق ثناءهم بم 
عرف عنه من علم غزير » وتلق كريم » وورع » وتقوى » ومن ثم أشاد 
العلماء بفضائله وأطنبوا في الثناء عليه . 

لان ا ا 

« هذا الرجل مشار إليه بالعدُوّة المغربية اجتهادا . ودُوْبا » وحفظا , 
وعناية واطلاعاً , ونقلا 4 إنزاهة > سلم الصدر .ع قرييتت الغور 2 صادق 
ويتفجر بحفظ الححاد والتاريخ والاداب 0 


وقال المبكتي : 

« الإمام » العلامة » النظار ء المحقق » القدوة , الحجة » أحد 
تردق المذهبه .ن واكادر حول الما خرين لاضع 

وقال ابن مرزوق ( الجد ) : 

« كان صاحبنا المَقري معلوم القدر » مشهور الذكر » تمن وصل 
إلى درجة الاجتهاد المذهبي ٠‏ ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال » وتبعه 


بعد موته من حسن الثناء » وصالح الدعاء ما يرجى له النفع به يوم 
اللقاء »20 . 


.١98- 1914/5/5 » الاحاطة‎ )١( 
7 00 نيل الابتباج » ص كك‎ 20 
. انظر : الصفحة نفسها‎ 2 


اه 


« كان هذا الفقيه ‏ رحمه الله في غزارة الحفظ . وكثرة مادة 
العلم عبرة من العبر » واية من ايات الله الكبر ع ؛ قلما تقع مسألة إلا 
ويأتي بجميع ما للناس بها من الأقوال . ويرجح , ويعلل » ويستدرك 
ويكمل 4 قاضيا 3 عدلا 4 را 2000 , 
وقل وصفه ا خلدون : انه 2 000 العلماء با مغرب 20104 4 
وقال عنه الونشريسي : « أعلم أهل المغرب في زمانه »20 . 
وقد وضع ابن مرزوق الحفيد مؤلفا عن حياة الامام المقرى أسماه 
« النور البدري في التعريف بالفقيه المقري » . 
كا صنف أحد علماء فاس مؤلفا ضخما في ترجمته أسماه « الزهر 
الباسم » صدره بأبيات في مدح المَّقَري منها : 
إذا يسبع الجر 0 ناس 
ونفضس العل م إن شائتٌ لش لشخص 
1 ظ 0 : 
ي بي العالم شاإني( 


. 1١١59 تاريخ قضاة الأندلس .ص‎ 0١9 
. 550 التعريف بابن خلدون . ص‎ )١١ 
وم ا العيار ا‎ 

62 انظر : المصدر نفسه , ه/. ع , 


ا 1ت 


ووضع الونشريسي مؤْلفا في التعريف بالمقري وذكر جملة من 
أخباره بناء على طلب بعض أهل عصره("2 . 

كل هذا يدل على رفعة شأنه » وعلو مقامه حيث لا توفيه المقالات 
حمقه » وهي ميزة لاسقق إلة لعل مع الحلماء ‏ 


, ؟٠١ا//ه‎ , انظر : المصدر نفسه‎ )١١( 


واد 


ا ً 
ححية ١‏ 0 0 : 
صماغة عداه لفقبمك - 
بكاو الناعده الفربيةه 5 
مدودتات اتمواعد الففيية - 
سحا الم نين فى التواعد | لفتبية . 





تل" 

اهتم علماء المسلمين ‏ رحمهم الله بالفقه الإسلامي اهتاماً 
بالغأ » وأعطوه الكثير من العناية والاهتام » ودونوا فيه المؤلفات الكثرة ترا 
ونظما » وكان من نتاج ذلك أن تنوعت مسالكهم في خدمة الفقه 
الإسلامي . 


فمنهم من اهتم به من الناحية الفرعية » فبسط فروعه وأبوابه 
المهذدب » وغيرها . 

واخرون اهتموا بأدلته » فوضعوا كتباً في تخريح أحاديث الفقهاء , 
كالامام الزيلعي في نصب الراية » وابن حجر في تلخيص الحبير » وابن 
الجوزي في محقيق التعليق . 

وفئة اهتمت بشرح مصطلحات الفقهاء من الناحية اللغوية ( وبيان 
اشتقاقاتها كابي منصور الازهري في الزاهر . والمطرزي في المغرب , 
والفيومي في المصباح المنير » والجبي في شرح غريب المدونة . 

وطائفة أرجعت المسائل الفقهية إلى قواعدها الأصولية كالاماء 
الإسنوى في التقهيد . والزتجاني في تخريج الفروع على الاصول . وأبي 
عبدالله محمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني في مفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الاصول . 

واخرون اهتموا بربط المسائل الفقهية بقواعدها وضوابطهاء 
بين تلك المسائل . فكان الجامع هو « القاعدة الفقهية » كالقرافي » وابن 


ات 


رجب » والسيوطي » وابن نجم » وهو نتيجة جهد متواصل وتتبع لفروع 
الشريعة في أبواب الفقه .(2 . 


تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا : 
القاعدة لغة : 
مكاي ؛ فقواعد البيت أساشه(" , قال الزجاج : القواعد 
أساطين البناء التي تعمده » وقال أبو عبيد : قواعد السحاب أصولها 
المعترضة في فاق السماء » ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية فيقال 
بني أمره عل قاعدة وقواعد 4 وقاعدة أمرك واهية(") » ومن هذا الاستعمال 
ورد استعمال الفقهاء لكلمة « قاعدة » للقاعدة الفقهية . 


عرفها السبكي بأمها : 
« الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها 
00000 


)١(‏ انظر مزيداً من تقسيمات علوم الفقه في : عبد القادر بدران » المدخل إلى مذهب 
الامام أحمد بن حنبل » ( مصر : إدارة الطباعة المنيرية ) » ص .+7 . 

(1) انظر : إسماعيل الجوهري , الصحاح » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ( مصر : مطابع 
دار الكتاب العربلي ) » مادة : ( قعد ) . 

(5) انظر : مرتضى الزبيدي » تاج العروس شرح القاموس » ( بنغازي : دار ليبيا للنشر 
والتوزيع ) » مادة : ( قعد ) . 

2 تاج الدين السبكي 0 الأشباه والنظائر ) » تحقيق : عبد الفتاح أبو العينين » ( رسالة 
دكتورادر» كلية الشريعة والقانون #تعافعة الأرهر' اج ارا 3 


كت 15 د 


منه 2104 , 


« حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام 


الجرئيات »() . 


وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم عل المواعد الفقهية فهي ف 


الأصل تعريف للقاعدة بمدلولها العام » ثم خصها بعض الفقهاء » لتعريف 
القاعدة الفقهية » والذي يبدو أن هذه التعريفات لايمكن جعلها تعريفا 
للقاعدة الفقهية رو 1 

١‏ أن القاعدة الفقهية كغيرها من القواعد الأخرى لاتنطيق على جميع 


00 


المزئيات :«وإنا فى .كم أغلبدي > إذ أن كيرا من القواعد تشذ 
عنها بعض المسائل فتعد مستثناة منها » ولايتقدح ذلك في كونها 
قاعدة('2 » فمثلا قاعدة « الضرر لايزال بالضرر » استثنى منبها : 
رمن الكفار إذا 'ترمنوا باسرقق المسلمين9) 


ابن خطيب الدهشة » ١‏ مختصر قواعد العلانلي » » تحقيق : مصطفى محمود محمد . 
و رسالة كورام كلية الشتريعة والقافون © خامعة الارقر 6/1 


أبو سعيد الخادمي » منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ( مطبعة محرم أفندي البسنوي . 


.م ها)ءيص .97٠١65‏ 

انظر : محمد الزحيلٍ » ١‏ القواعد الفقهية ) » مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي . 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإاسلامي بجامعة أم القرى » العدد الخامس 
ذ(1.05١1ه/1:.8١1ه)ياص‏ ؟١.‏ 

انظر : جلال الدين السيوطي », الأشباه والنظائر » ( مصر : مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » ١518‏ ه ) )اص 897 . 


وكقاعدة « الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن » )2 
استثنى منها ما لو ضرب على يده فتورمت » ثم سقطت بعد أيام 
وجب القصاص22 . 

؟ ‏ أن هذا التعريف لايختص بالقاعدة الفقهية » بل يشمل كل ما 
يطلق عليه قاعدة في كافة العلوم , #القاعية : اللموانة :د الاسسر 
يقتضبي الوجوب » »٠‏ والقاعدة النحوية « الفاعل مرفوع » ,2 
وغيرما من القواعد » فلابد من تعريف خاص بالقاعدة الفقهية 
لايتعداها إلى غيرها . 


تعريف الحموى : 
ظزنتج ايرس الفاضنة اياي ا" 
« حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته »20 . 

وهذا التعريف مع سلامته من الاعتراض الأول » وهو كون القاعدة 
الفقهية أغلبية يؤخذ عليه عدم اختصاصه بالقاعدة الفقهية , إذ يندرج 
كيه القاعدة: ١‏ امير ئة عزروالةاعذة: التجورة :نوق هنا ميد 0 عن حب 


القاعدة العلمية في التعريفات أن تكون جامعة مانعة للمعرف به , 


() انظر : بدر الدين الزركشي ., المنشور في القواعد » تحقيق تيسير فائق محمود » الطبعة 
الأول » ( الكويت : مؤسسة الخليج » ١1.١‏ ه ١75/١.)‏ . 
١‏ مصطفى الزرقا » المدخل الفقهي العام ( دمشق : مطبعة طربين » ١7/1‏ ه)ء 


. 


شىء من غيرها فيه ع وهو ما حاولناه في التعريف الآلى.: 
حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشة . 
تحليل التعريف : 

اغلين معدي أن فكركة سكام : الفرريي اتن القناعبيلاة: إناا ررق 
الغالب ؛ إذ لكل قاعدة مستئنيات بلايقدح ذلك في كونا 
قاعدة . 

يتعرف : وهذه أول من استخدام لفظة « ينطبق » ؛ لأن « يتعرف » 
فيها دلالة على أن فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلى إعمال 
ذهن 4 ولايعرف من القاعدة بدمبه : 

الفقهية : وقيدنا التعريف بالفقهية لاخراج غيرها ثما يطلق عليه قاعدة 
كالقاعدة النحوية » فانها حكم أغلبي بتع في هنية حكم 
الجرئيات » إذ معرفة كون زيد مرفوعا في قولنا : « قام زيد » 
مستخرج من قاعدة « كل فاعل مرفوع » ؛ فلذا قيدنا 
التعريف بالحزئيات الفقهية . ظ 

مباشرة : وذلك لاخراج القاعدة الأصولية » فهي يستخرج منها حكم 
ا حزئيات الفقهية 1 ولكن بواسطة لضن مباشرة 4 فإن المقاعدة 
الأفيرلة نو لامر جتقدوى ا لرنعوت: 4 أفادك د العاف انع 
ولكن ليس مباشرة بل بواسطة الدليل » وهو قوله تعالى : 
أقيموا الصلاة 4 » فالقاعدة الأصولية سمط را الذكم 
بواسيفلة > آم القاعةة: الفقيية قاذ وابيطة لقاع ة :زد امور 


بمقاصدها » أفادت وجوب النية في الصلاة مباشة . 
وهذا هو التعريف الذي توصلت إليه بعد تأمل لمدلول القاعدة 
الفقهية وخصائصها ؛ وملاحظة الفروق بينبا وبين غيرها ثما يطلق عليه 


قاعدة . 


الفرق بين القاعدة والضابط : 

تلتبس القاعدة بالضابط ؛ لأن كلا منها يندرج تحته أحكام فقهية 
غير أن الفقهاء فرقوا بينهما فقالوا : 

إن الضابط أخص من القاعدة » فالقاعدة نجمع فروعا من أحوراك 
شتى2'2 » فقاعدة « اليقين لايزول بالشك » تدخ ل في أبواب فقهية 
متعددة : كالطهارة 4 والصلاة والركاة ( والصيام 6 والحج ( والنكاخ ( 
والطلاق .. إغل2"0 . 

َم الضابط فهو يجمعها من باب واحد(') كاله عند المالكية : 


« كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة »(*) فهو 
خاص بباب الصلاة لايتعداها إلى غيرها » بخلاف القاعدة . 


)١(‏ انظر : عبد الوهاب أبو سليمان ١ ١‏ النظريات والقواعد » » مجلة جامعة الملك 
عبدالعزيز » العدد الثاني ( جمادى الثانية » ١594‏ ها). ص 8ه . 

. 75 ه٠ انظر : فروع هذه القاعدة في : السيوطي , الأشباه والنظائر » ص‎ (١ 

(5) انظر : إبراهم بن نجمم , الأشباه والنظائر » ( القاهرة : مطابع سجل العرب »: 
ا ل" 

(:) عمل من طب لمن حب » ( لوحة لاا اب ). 


ا كك 


على أن القواعد متفاوتة » في شموليتها واتساعها بحكم دخوها في 
أبواب متعددة » فهناك قواعد تدخل في معظم أبواب الفقه » كقاعدة 
» الأمور بمقاصدها »2 فقد قال الشافعي رحمه الله « إنها تدحل 
في سبعين بابا »(') . 

في حين أنْ هناك قواعد أقل اتساعا كقاعدة « الدفع أقوى من 
الرفع » » حيث لم يذكر الفقهاء من فروعها إلا مسائل في الطهارة والحج 
والتكا-(؟ . بخلاف القاعدة الأولى . 


الفرق بين القاعدة , والنظرية الفقهية : 

العارية النشوياة عن القاعيذة الك الس موطوعويا كل عه 
موضوعات متشابهة في الأكان» والشروط » والأحكام العامة » كنظرية 
الملك » ونظرية العقد » ونظرية البطلان0") 


وهذه النظرية تشترك مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يشتمل 
على مسائل من أبواب متفرقة » وقتلفان في الأدور الآنية : 
١‏ القاعدة الفقهية تتضمن حكماأً فقهيا في ذاتها » وهذا الحكم الذي 
تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة نحتها » فقاعلة 


. 4 السيوطي ء الأشباه والنظائر » ص‎ )١( 

. ١78 انظر : المصدر نفسيه » ص‎ )١( 

(؟) أحمد فهمي أبو سنة » النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية » ( مصر : 
مطبعة دار التأليف»ء ١81‏ ها/951١1م)ءص‏ 15 . 


« اليقين لايزول بالشك » تضمنت حكما فقهيا في كل مسألة 
اجتمع فيها يقين وشك » وهذا بخلاف النظرية الفقهية .ء فإنها 
لاتتضمن حكما فقهيا كنظرية الملك . والفسخ . والبطلان . 
ولمزيد من الاإيضاح نقول : إن 2 امور بمقاصدها » قاعدة 
ننوبة لان اتشيوت ذكيا بشو اعقنان لايل خلااف 
« نظرية المقاصد » . وكقاعدة « العادة محكمة » » و« نظرية 
العرف » . 
؟ ‏ القاعدة الفقهية لاتشتمل على شروط وأركان » بخلاف النظرية. 
الفقهية فلابد لما من ذلك )١(:‏ 


أقسام القواعد الفقهية : 
قسنّم الفقهاء القواعد بحسب الموضوع الذي تتناوله إلى قسمين 


ريسيين . 


القسم الأول : قواعد لا تشير إلى الخلاف : 
وهي القواعد التي : ترد بصيغة الاستفهام وجرى الاتفاق عليها 
سبواء ييخ المذاهي: :© أو :ق“الذهيه. الراكد يال مذلك + 


؟ - الضرر يزال .2 


. 44 المصدر نفسه » ص‎ )١( 


ة ‏ إعمال الكلام أولى من إهماله . 

فهذه القواعد معتبرة في كافة المذاهب . وإنما الخلاف في إدخال 
بعض المسائل تحتها » أما أصل القاعدة » فمتفق عليه . 

وهذا التوع أطلق عليه السيوطي « القواعد الكلية »27 » وأورد 
منبأ خمسة 000 قأعدة . 00 

وممن اعتنى بهذا النوع الإمام الكرحي فإن غالب قواعده هي من 
هذا القبيل . 


الخادمي في مجامع الحقائق » وابن عبدالحادي في مغني ذوي الأفهام . 


القسم الثاني : قواعد الخاللاف : 
وهي القواعد التي وردت بصيغة الخلاف ونتج عن الخلاف فيها 
لاقف اق مسائل “قرعية بوم أمعلنه:: 
١‏ هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟(20 ؟ 
ابح نهل الفيو باطال م ا 9 
#ابب التاضر هل يلكق ضيه أو يف00 


1 الأشباه والنظائر ار‎ 01١ 

40 السميوظي ب الأشباء والنقائ ل 1 1 
(*) المصدر نفسه » ص ١78‏ . 

(5:) المصدر نفسه . ص ١81‏ . 


وهذا النوع يكثر وجوده في كتب الفقه » ودورانه على ألسنة 
الفقهاء حينا يتعرضون لسبب الخلاف في المسألة » كابن رشد في بداية 
امجتهد , وابن الحاجب في المختصر الفقهي . 

وهناك من الفقهاء من حصر اهتامه فيها » فلم يذكر غيرهاء 
كأبي زد الدبوسي في تأسيس النظر + فكل قواعدة من القواغد المختلف 
ذا ون الانهة اعرد كان بحيية ع ران توس رو وعينة بن الحمة : 
وزفر » ومالك . والشافعي ٠»‏ وغيرهم . 

والونشريسبي في إيضاح المسالك اقتصر على قواعد الخلاف داخل 
المذهب المالكي فقط . 

وعنون السيوطي هذا النوع من القواعد بقوله : 

« الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها » ولا يطلق الترجيح 
لاختلافه في الفرو ع »200 . 


أهمية القواعد الفقهية : 
للقواعد الفقهية فوائد عديدة منها : 

امن تكزون الملكة الفقيدة الف الباعيك و رعده هن نان المساعدة ن 
تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية . 

؟ ‏ جمع الفروع والجرئيات المتنائرة » لأن الاحاطةبالفروع الفقهية غير 
ممكنة » إذ أنها لاتنحصر » 6 أنها سريعة النسيان ولاتثقبت في 
الذهن » ويحتاج الرجوع إليها كل مرة إلى بذل جهد ووقت » فلابد 


21 المصدر نفسه » ص ما" 


17ت 


من الرجوع إلى القاعدة التي تجمع تلك الفروع في سلك 

واحد )00( 
إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها » فإن معرفة القاعدة العامة التي 

تندرج نحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقصد 

الشريعة في ذلك » فماعدة « الضرر يزال » يفهم منها أن رفع 

الضرر مقصد من مقاصد الشريعة » وقد أفاض كثير من الفقهاء 

في الاشادة بفن القواعد » وبيان أهميتها . 

قال القرافي : 

« وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها 
يعظم قدر الفقيه ويشرف ., ويظهر رونق الفقه ويعرف » وتتضح مناهج 
لفتوى وتكشف » فيها تنافس العلماء , وتفاضل الفضلاء » وبرز القَارِح 
على الجَذْع » وحاز قصب السَّبّق من فيها برع » ومن جعل يخرج الفروع 
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت »2 
وتزعزعت خواطره فيها واضطربت » وضاقت نفسه لذلك وقنطت »2 
واحتاج إلى حفظ الحزئيات التي لاتتناهى » وانتبى العمر ولم تقض نفس 
من طلب مناها » ومن ضبط الفقه بيقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الحزئيات لاندراجها ني الكليات » واتحد عنده ما تناقض عند غيره 
وتناسب » وأجاب الشاسع البعيد وتقارب.» وحصل طلبته في أقرب 
الأنمان » وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان » فبين المقامين شاو 


اه 


بعيد ٠.‏ وبين المنزلتين تفاوت سشديدك 24 . 

وقال الزركشي : 

2 امايق نيط امور المنتشرة المتعددة في القوانين 
المتحدة » هو أدعى لحفظها , وأدعى لضبطها , وهي إحدى حكم العدد 
التي وضع لأجلهاء والحكم إذا أراد التعلم لابد له أن يجمع بين بيانين : 
قطب الدين السنباطي ‏ رحمه الله أنه كان يقول : الفقه معرفة 
النظائر » وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب » وتطلعه من ماخذ 
الفقه على نهاية المطلب » وتنظم عقده المنثور في سلك . وتستخرج له ما 
يدحل تحت ملك ...»20 , 


وقال السبكي : 

« حق غلى طالب التحقيق » ومسن يتشوق إلى المقام الأعلى في 
التصور والتصديق » أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض » 
وينبض بعبء الاجتهاد أتم نبوض » ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ 
الفروع ؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا 
ممنوع . 

أما استخراج القوى , وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع 
من غير معرفة أصوها » ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها ء فلا يرضاه 
لنفسه ذو نفس أبية » ولا حامله من أهل العلم بالكلية . 

قال إمام الحرمين في كتاب المدارك : « الوجه لكل مُتَصّدَ للإقلال 





0 -الفروق 1-2 
)١١‏ المنفور في القواعد » 56/١‏ 55 . 


نت 132 ب 


اعبناء' الشريعنة ضع أن بعل الالخاطة بالأصول سوقه الألك: + ويستتض 
مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها #بذيب الأصول , ولاينزف حماء 
ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأنها لاتتحصر مع الذهول عن 
اه 4 + 

وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينبما - 
لضيق أو غيره من افات الزمان ‏ فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار 
على حفظ القواعد » وفهم اللاخوا 00 


وفي كلام السبكي المتقدم الحكم بتقديم دراسة القواعد على دراسة 
الفروع إذا ضاق الوقت وم يمكن الجمع بينبما . وهذا نابع من أهمية 
المواعد الفقهية »؛ وتقديم دراستها على دراسة الفرو ع . 
مصدر القاعدة الفقهية : 

مصدر الماعلة الفة لفقهية + قد..يكون نصا من كتاب . فقاعدة 
9 المشقة: لبي العيسييئ :4 

مصدرها قول الله تعالى : # وما جَعل عَلَيُكُم فِي الدّين مِنْ 
حَرَج 0#( , أو سنّة » كقاعدة « الامور بمقاصدها » فإن مصدرها 
اديت المرفو ع » الها ادال بالشيات ل" 


"سكن : الأحام والتطائرء ؤت و1 

0 سورة الحج . الآية : 8/ . 

65 متفق عليه » محمد بن إسماعيل البخاري » صحيح البخاري » ( استانبول : دار الطباعة 
العامرة » ١1١6©‏ ه ). 5/١‏ ؛ مسلم بن الحجاج القشيري » صحيح مسلم » الطبعة 
الثانية » تحقيق : محمد فؤٌاد عبد الباقي » ( بيروت : دار الفكر ١598٠‏ ه/ 
لامع */ه١ه١.‏ 


وقد تكون القاعدة مستنبطة من نص شرعي كقاعدة « اليقين 
لايزول بالشك » فإنها مستنبطة من الحديث « إذا وجد أحدم في بطنه 
شيئا فأشكل أخرج منه شيء ألا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 
ع و ف 11 

كا قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة 
جامعة بينبا كقاعدة « يغتفر في البقاء ما لايغتفر في الابتداء »20 . 
حجية القاعلة ٠:‏ 
00 القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحنج به إذا كان لما أصل من الكتاب 
أو السئة كقاعدة « الأمور بمقاصدها » فإن الاحتجاج بها نابع من 
الاحتجاج الها وهو حديث : « إغا الكياك بالنيات » وهكذا 50 
ما عدا ذلك من القواعد وهي التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل 
الفقهية فذهب بعض العلماء إلى أنها تعتبر شاهداً يستأنس به9) ع 
ولايمكن الاعتاد عليها في استخراج حكم فقهي . وقد نبه بعض العلماء 
إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منبج غير سلم » فقد قال ابن فرحون 
في ترجمة ابن بشير : « وكان رحمه الله ابن بشير ‏ يستنبط أحكاء 
الفروع من قواعد أصول الفقه » وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه » وهي 
طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلّصة . وأن الفروع 


. 45 النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الاسلامية » ص‎ )١( 


والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة » صحيح مسلم » 775/1١‏ . 
(؟) انظر : عبد الوهاب أبو سليمان » القواعد الفقهية » ص 4ه . 


)2 انظر : المصدر نفسه » ص 5ه . 


ا ا ا 


لايطرد تخريجها على القواعد الصولدة 00# 
وعلى هذا سار واضعو مجلة الاحكام العدلية » جاء في مقدمتها : 


« المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن 
نجم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى . فحكام الشرع ما 
لم يقفوا على نقل صريح لايحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه 
القواعد » إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل » فمن اطلع عليبا من 
المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها » وسائر المأمورين يرجعون إلمها في كل 
خصوص » وببذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع 
الشريف أو في الأقل التقريب » وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد 
تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمة 204 . 


وهناك من النصوص الفقهية ما يفهم منبها القول بحجية القاعدة 
الفقهية . 

فقد صرّح الشهاب القرافي بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة 
من القواعد السالمة عن المعارض وممّل لذلك بما لو حكم القاضي بعدم 
وقوع الطلاق في المسالة السرَيجيّة("© فإنه ينقض ؛ لأنه يخالف القاعدة 


(00) الديياج » ص 27 . 
يشير ابن فرحون بالقواعد الأصولية إلى القواعد الفقهية , إذ هى محل الخلاف أما 
القواعد الأصولية فمتفق على جواز استخراج الحكم منبا » وإطلاق القواعد الأصولية على 
القواعد الفقهية أمر شائع في ذلك العصر . 
2 على حيدر . درر الحكام شرح محلة الأحكام » ( بيروت » وبغداد : مكتبة النبضة ) , 
١/١‏ . 


م النالة النقعةت يانه مشيوة ون الفنها شتف ذلك :نسة إل أل العناى اج ردت 


تت 595397 


المعروفة أن من شرط الشرط إمكان اجتاعه مع المشروط » وشرط السريجية 
لايجتمع مع مشروطه مدا » لان تعدم الثلااث يمنع زوم الطلاق بعدها(١) ١‏ 


وإذا تأملنا رأي القرافي هذا وجدناه يجعلها في درجة الحجج القوية 
التي ينقض لها حكم القاضي إذا حكم بخلافها » وهي النص والاجماع 
والقياس الجلي ‏ بشرط سلامتها عن المعارض ‏ وني هذا رفع من درجة 
الاحتجاج بالماعدة الفقهية . 


ونُمل عن الإمام أي عبدالله بن عرفة (ت "١8م‏ ه ) »2 جواز 
نسبة القول إلى المذهب استنباطا من القاعدة الفقهية » قال الحطاب : 


« سكل ابن عرفة : هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا 
ولاشتيع تناللق: أن لاسا بيه دان من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور 
أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره في قواعد 
المذهب . ومن لم يكن كذلك لايجوز له ذلك ..»37") 


وهذا يدل على أن ابن عرفة يرى صحة الحكم استنادا إلى القاعدة 
الفقهية » فإذا جاز نسبة القول إلى المذهب بناء على القاعدة جاز الحكم 
بها . 


- عمر بن سريح الشافمي (ات 505 ه ) , وهي ما لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلاثاً » وقد أفتى ابن سرج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه . 
انظر : إيضاح المسالك » ص 1١07‏ . 
)١(‏ الفروق » 40/4 ؛ وانظر : المصدر نفسه . ١/5/ا‏ ه76 . 
(؟) محمد بن محمد الحطاب . مواهب الجليل شرح مختصر خليل » ( مصر : مطبعة ٠‏ 
السعادة » ١59‏ ها 98/١)‏ . 


كك 


صياغة القاعدة ٠:‏ 
تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالإيجاز في التعبير مع شمولية 
المعنى » وغالبا ما تكون في كلمات معدودة كقاعدة « العادة محكمة » , 
و« الخراج بالضمان » فهاتان القاعدتان رغم كلماتهما الموجزة تتسعان 
ل من الاحكام والفرو ع : وهذا لان من أغبراضن الماعدة سرعهة 
استحضابها » وثبوتها في الذهن » وهذان الأمران يناسبهما الايجاز وتقايل 
الكلونات » والإيجاز نوع من الإعجاز البلاغي يحتاج إلى مقدرة فقهية 
عالية » وامتلاك لناصية البيان . 
والقاعدة الفقهية قل تكون 2 صياغتما مطابقة لنص من نصوص 
السنة المطهرة م في القواعد الاتية : 
١‏ سالا ضرر ولا ضرار . 
1 الخراج بالضمان . 
#احب نا الاعمان «القيالت... 
فهذه النصوص استخدمها الفقهاء في كتبهم قواعد فقهية وإِن 
كا في القواعد الاتية : 
١‏ الخليل مجالس لخليله2'0 . 


)١١‏ يوسف بن عبد الهادي 1 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكاء » الطبعة 
الأول كير حدة قسفة المدتوويير اتلس اسن اا 


١١8‏ سه 


. ل من لازم حصل‎ ١ 
#اسبامرى اعد ا"‎ 

وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل إذا كانت من قواعد الخلااف 
كا في القاعدة التالية : 

« التناسخ في العقود الجائزة منى تضمن ضرراً على أحد 
المتعاقدين » أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجزء ولم ينفذ إلا أن يمكن 
امتدراك: الضرن 'لضتطان: أو حوم بيهر 3 20 


بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الحجري » وقد كان في 
ذلك القرن جملة منها يتداوها العلماء دون إفرادها بتاليف خاصة(2 . 

وقصة الكسايي ( على بن حمزة » النحوي المشهور 
(ت184ه ) مع محمد بن الحسن الشيباني ( تلميذ ألي حنيفة ) 
ث5 81 اتفال الكنناي: الا أسال عن هسالةفن الفقته: إلا 
بتعوو البني كل يفده ااال +51 لان الضيغر اليف 180 اتدل 


. ١85 المصدر نفسه » ص‎ )١( 

ول .عبد رسن با نه :القراعهه'الطيعة الأول +9 الفافرة © مطيفة المتدق الخوية + 
5 ه/955١1م)ءص 2.2١١١‏ 

(6) انظر : محمد الزحيل » القواعد الفقهية » ص ١1‏ . 

43 انطر #كتدرات الذهي ف أعيان نو لكي م 


على معرفتهم للقواعد واستخراج الأحكام الفقهية منها » فالكساني هنا 


وإذا تامل الباحف كي الققهاء التقندمين ود فق اثتاناهنا عضن 


القواعد الفقهية 2 وإليك بعص ما أوردوه من قواعد : 


"حدم 


7 


جاء في المدونة : 

« وسألت عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في 
الاناء فيه الماء ما قول مالك فيه ( قال ) كل ما لايفسد الشوب فلا 
يفسد الماء »200 , 
وفي موضع آخر من المدونة': 

تقال + سيت ين بن سفية فال+ لحاس «الصلاة ل 
الصفا والسبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يجد ترابا وهو بمنزلة 
ردي و وال عي نا حال يداك وي الأضن هسب 
1 
جاء في اختلاف ألي حنيفة وابن ألي ليل : 

« قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على الرجل دين 
وكان عنده وديعة معلومة بعينها » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان 
يقول : ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحخصص 
واد ادر كان الى أن الل يقتول 6 لبنين لاعن الرديعنة لوه 
إلا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة » وقال أبو حنيفة رضي 





000 ماللقدين اسن + المدوئة الكتكيرق 6 الطتفينة الأول 4 سمت + "نطتينة المعتعادةة 


00 


. "5/١ ه)‎ 85+ 


. 5/١ 


ا 


الله عنه : هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت : قد هلكت , 
ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه ؟ وكذلك كل مال أصله 
أعالة دوه تا س7 
اعم جك فق :الا 
« النوافل أتباع للفرائض , لا لها حكم سوى حكم 
الفرائض »220 . 
ه ل وفي موضع آخخر من الأم : 
« ولا يستنجى بروة للخبر فإنها من الأنجاس لأنها رجيع 
وكذلك كل رجيع نجس ©»(2) . 
وقد ذكر السيوطي أن الامام الشافعي هو الذي وضع قاعدة : 
واسيب الس كف قول 17 زنافيدة « تصرف الامام على الرعية 
منوط بالمصلحة »20 . 


ومن هنا يتضح لنا أن القواعد الفقهية كانت معروفة لديهه 
يتداولونها وإن لم تكن مفردة بتأليف خاص . 
ينا "في القوافية :الكقوينة افذك» السيوفتجى أن نظا تير 


)١(‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » اختلاف أي حنيفة وابن ألي ليلى » الناشر : لجئة إحياء 
المعارف النعمانية بالهند » ( مصر : مطبعة الوفاء » لاه١‏ ه ) .)ءص "١‏ 557 . 

(؟) محمد بن إدريس الشافعي . الأم , الطبعة الأولى » ( القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية : 
المكانى ‏ اتكقدم) اا .. 

مم 1 

(5) انظر : الأشباه والنظائر » ص ١575‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه .» ص ١١١‏ . 


١5"‏ سلس 


الدَبّاس(١2‏ إمام الحنفية في ما وراء النبر رد جميع مذهب أي حنيفة إلى 

سبع عشرة قاعدة » فسافر إليه أحد أئمة الحنفية بهراة » واستحصل منه 

على سبع قواعد » ولا علم بهذا القاضي حسين (ات 457 ه )0 رد 

الحسين الكرعي (ات 0 عل كابيححة السسصحن ز اصضول 

ابت الاضل: أن ها الوك القن حول لفك 157 

١‏ الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر 
غيرو(2؟2 , 


)١1‏ محمد بن محمد بن سفيان » أبو طاهر الدباس من فقهاء الحنفية » ولي قضاء الشام؛وتوفي 
في مكة المكرمة » ولم نعثر على تاريخ وفاته إلا أن الصميري ذكر أنه من أقران أبي الحسن 
عبيد الله الكرخي المتوقي عام 45 ها . 000 
وانظر : حسين بن علي الصميري , أخبار أبي حنيفة وأصحابه , الطبعة الثانية , 
( بيروت : دار الكتاب العربي » 1977 م ) . ص ١57‏ ؛ محمد عبد الحي اللكنوي » 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية » الطبعة الأولى » ( مصر : مطبعة السعادة ع 
اه عن 1 : 
00 حسين بن محمد بن أحمد المروزي » أبو علي » المشهور بالقاضي » من كبار فقتهاء 
الشافعية » اشتهر بكتابه التعليقة في الفقه . توفي عام 451 ه . 
انظر : شذرات الذهب ”١ ./# ١‏ . 
(0) الأشباه والنظائر » ص 7 . 
(5) عبيد الله بن الحسين الكرخي , أصول الكرخي » ( القاهرة : مطبعة الإنام ): 
ص ١١٠١‏ . 
(5) المصدر نفسه . ص ١١١‏ . 


+ الأصل أنه يثبت الشبيء تبعا ويحكيا وإن اناق مطل )200 
بان قنك أن الحسن الكرخي محمد بن حارث بك امد الحْشّسي 
وت 55“ ه ) . في كتابه « أصول الفتيا » فقد ضمنه بعض القواعد 
الفقهية إضافة إلى نظائر فقهية وبعض الكليات . ومن قواعده : « الأمناء 
مصدقون على ما في أيديهم »0 . 
مدونات القواعد الفقهية : 
أولا ‏ الحنفية : 
1ت اول الكرحي(") 
١ت‏ 1.80“ هه ) 
وهى برسالة في الأضول التى عليها هدار كتب: الحنفية : 
ضمنبا 9" أصلا اشتملت عل قواعد فقهية وأصولية . 
(ت /الاده ) شرحا لا بَيّن فيه ما يندرج تحت كل قاعدة من 
المسائل . 
بالق عميذاللة ول عر الك نوم الحنفيى ١ت 573١‏ ه ) وقد 


() المصدر نفسه .ص ١١4‏ . 

وم ١‏ كليات ابن غازي ) -181/١ ٠‏ 185 . 

() نشره زكريا علي يوسف . ( القاهرة : مطبعة الإمام ) . 
(4) نشره زكريا على يوسف . ( القاهرة : مطبعة الإمام ) . 


17آدات 


ضمنه الأصول التي إليها يرجع الخلاف بين بعض الأئمة امجتهدين 
وقسمه إلى ثمانية أقسام : 
١‏ الأصول التى اختلف فيها أبو حنيفة » وصاحباه . 
١‏ الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة . ونحمد 
ابن المجيى مه نعي نم 2م .+ 
٠‏ الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من جهة , 
وأبو يوسف من جهة أخرى . 
اديت الاصتول القى لق اهنا أبن تقوم رمه بج اسن , 
6ابسم :اول الى «اعد انل فيا امسو يرسك ناخس 
والحسن بن زياد من جهة » وزفر من جهة أخرى . 
5 الأصول التى اختلف فيها علماء الحنفبة » ومالك بن أنس 
الأصول القي اختلف فيها محمد بن الحسن والحسن بن زياد من 
جهة » وابن أبي ليل من جهة أخرى . 
4 الأصول التى اختلف فيها الحنفية والامام الشافعى . 
اكع أن عقو حون اسيك كلها قر | عن قتي وز رانم نفو 
قواعد أصولية » كالاحتجاج بقول الصحابي » وتقديم خبر الواحد على 
القيتي . ولالنة امسن بارس قد ين الآراء خيا 4 رشع إن 
بعض الاختلافات الفقهية . 
٠+‏ الأشباه والنظائر : 
تأليف زين العابدين إبراهم بن نجم (ات 9170١‏ ه ) » اشتمل 
الكتاب على قواعد فقهية وعلى مباحث أخرى كالألغاز » والحيل : 
يعكاياف لحعش القذيناك: ؛ لارضية أن يلت دوهن 
أببي يوسف . 


يعد الباحدك أن تالكا تايا كيرا بين هذا الكدات: الاخياة 
والنظائر للسيوطي ٠‏ والواقع أن ابن نجم استفاد من كتاب السيوطى 
نفسه » وقد صرح بهذا في مواضع كثيرة من كتابه2'9 . بل صرح 
ق:ض ١21‏ بعد نقله عدة صفحات عن السبكى : أنه نقلها عن 
طريق السيوطي . 

والكتاب اعتمد عليه فقهاء الحنفية » وأكثروا من التعليق عليه 
وترثيبهة ) أوصلها ف كشف الظنون إلى ع عقر مزلت 10) ها بين 
ترتيب له وتعليق عليه . ظ 

4 مجامع الحقائق : 

التق مك الل منطية: اداوس 105 نهنع ير والكتانب 
نلك ق أضوولالفقه أخيئالة إلا أن لفلف شعي قاف دما اريعا 
وخمسين ومقة قاعدة فقهية » مرتبة حسب حروف المعجم ,2 
الحقائق »20 , يم شرحها مفردة مصطفى هاشم الشهير بحفيد 
قوجه بكتاب أسماه « إيضاح القواعد »247 . 


201 اللكتاب: عدة طبعات هنبا : طبعة كرا مايسسة الحلن.. .وشركاة :لز القارة * ملا 
مو سروه 16( المامير بع 
سجل العرب . /81 ١7‏ ه ) . 
انظ تمق ا 3 م وب ا 1 
)2 حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ( بيروت : دار العلوم 
الحدينة .١٠١٠١ 94/١ ٠)‏ 
(5) طبع في : (مطبعة محرم أفندي البسنوي » ١0*‏ ه ) . 
(4) طبعنفي : (استانبول : دار الطباعة العامرة . ١١925‏ ه ). 


لك 217 


و كير الأحكام العدلية : 
وضعتها لجنة من علماء الدولة العئانية » وقد جاء في مقدمتها 
تسع وتسعون قاعدة فقهية . أختذ أغلبها ثما جمعها ابن نجم ومن 
دك سكين يجان ان متي 1( 
وإذا تأمل الباحث هذه القواعد ؤجد أنها لاتخرج عما جمعه 
أبو سعيد الخادمي في مجامع الحقائق . 
5 الفوائد الببية في القواعد الفقهية :(5) 
تأليف السيد محمود أفدي حمزة مفقى دمشق 
وات 1٠١5‏ ه ) رتبه مؤلفه حسب الأبواب الفقهية مُصدرأ كل 
فقرة منه بكلمة « قاعدة » أو « فائدة » والكتاب في حقيقته 
ليس كله قواعد وضوابط فقهية » بل يشتمل على عدد وافر من 
الفروع الفقهية أوردها مستقلة تحت عنوان « فائدة » » بل إن 
بعض الأبُواب الفقهية التى أوردها خلت تماما من ذكر أية قاعدة , 
إنما هي مجموعة من الفوائد 5 يتضح هذا في باب « مسال 
الاجارة »مكيف اوزن تقينيا وعقوين فاتددة بدون د كبر لأى قاعدة 
فقهية » ومثلها مسائل اللقطة0© . 
وقتك كاز اللكلكك :كن مقومنة كناف إل هذا" الع رفول 
« ... فوجب تقريب الطزيق للوصول إلى أجوبة النوازل برعاية 


٠. ٠١/١ : درر الحكام‎ )١١ 
. ) ه‎ ١594 » طبع في:( دمشق : مطبعة حبيب أفندي خالد‎ 6 
. 585 الفوائد الببية » ص 8/ا؟‎ )9 


31ح 


الضوابط والقواعد » وتسهيل المسالك على السالك بتحرير الفوائد 


وحذف الزوائد )١(»..‏ 


ثانيا ‏ الالكية : 
1ت اضول الفتما(") 5 


تليق اعنمدا بون .سحاريا بين أمننة: المنشى لنت :: "1١‏ ها ).2 
والكتاب يتضمن أصولاً مالكية ونظائر في الفروع وبعض 
الكليات » رتبه مؤلفه على أبواب الفقه ( الطهارة . الصلاة . 
الركاة ..) » كا أضاف وا جديدة مثل ( أحكام المرأة . 
الشروط ) » ويلاحظ أنه يفتتح أغلب أبوابه بأصل فقهي من أصول 
المالكية كقوله في باب حد الزنا : 

« ومن أصول هذا الباب قوم : إن الحدود تدرأ بالشببات 
ولايقام مع الرجم شيء من الحدود ولا من القصاص ©(') 


؟ ‏ أنوار البروق في أنواء الفروق7؟) : 


(010 
(00 


(000 
0 


امسن شهاب الدين أحمد بن إدريس القرفي 
) جه 2 انا" ه )2 اشتبر هذا الكتاب لدى العلسياء والطلاب 
بفروق القرافي » وهو من أجل كتب القواعد » وأغزرها مادة » وفيه 


المضدر"نفسه 6 ض ‏ 5 . 

مخطوط . مكة المكرمة : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي » جامعة 
أم القرى » ١5١‏ فقه مالكي , ميكروفيلم . 

كليات ابن غازي » ١87 1481/١‏ . [ 

طبع طبعة أولى فيا مصر : دار إحياء الكتب العربية » ١5144‏ ه ) . 


تت 178 ١حك‏ 


من التحقيقات العلمية » والجواب عما يستشكله بعض الفقهاء ما 
لايوجد في غيره . 
وأصل فروق القرافي هذه قواعد مفرقة ذكرت ضمن أبوابها 
الفقهية » ثم رأى أن جمع تلك القواعد في مؤلف مستقل مع 
لاس الو ع با وي 
فوضع كتابه الفروق . 
وقد ذكر القرافي أنه ضمنه ( خمسمائة وتمان وأربعين ) » قاعدة 
فقهية(') 
ومنبج القرافي في فروقه يتلخص في الاتي : 
١‏ استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة أخرى . 
١‏ استنباط الفرق بين قاعدتين ليتم تحقيقهما ؛ لأن تحقيقهما بالسؤال 
غن الفرق. أول. من" تحقيقهما ,يقير :ذلك 07 
والكتاب نال اهتام علماء المالكية تبذيبا » وترتيبا وتعقيبا » ومن 
ابرز هؤلاء : 
115١‏ ها )” تب الفراق بالفه الس يدير كل ملك 
أسعاه « إدرار الشروق عل 0 الفروق 000 » وقل اعتمد العلماء . 
استك را كانت ابن الشاط » حتى قال امبكتي : 


)١١‏ الفروق ا 
١؟١)‏ الفروق 1" 
(5) طبع بذيل الفروق . 


ج 255953 


010 
(00 
00 
0 


« عليك بفروق القرفي » ولاتقبل منا إلا ما قبله ابن 
الشاط »204 . 
محمد بن إبراهم البقورى (اءت 7١7‏ ه ) : 
رتب فروق القسرانفي ليسهل على الباحثين إدراك مسائله وسرعة 

استخراجها , وأسمى مؤلفه « ترتيب فروق القرافي »('2 » سلك في 
ترتيبه المنبج الاق : 
ألا تلخيص قواعده ومسائله . 
انيا ‏ التنبيه على مواطن الانتقاد فيه . 
الثا ‏ إضافة بعض القواعد المناسبة 
خا تفي فل الات ادي 

. قواعد كلية‎ ١ 

؟ ‏ قواعد محوية . 

1 5 قواعد‎  '"'“ 

5 تنما يناسس: للك القواحلك:: 

ه ‏ القواعد الفقهية مرتبة على أبواب الفقه20 . 
محمد على بن حسين المالكي مفتي مكة ات5097؟١‏ ها)2 
هذب فروق القرافي في كتاب أسماه « مبذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية » انخذا بالاعتبار استدراكات ابن الشاط 
001( 


محمد بن حسين » المالكى » تمذيب الفروق » ( بجامش الفروق ) » ل" 
مخطوط . تونس : دار الكتب الوطنية التونسية » تحت رقم .١59/5+201١1559/‏ 
كلناف ابن قار م 1 


طبع بهامش الفروق . 


د امد هميق ابيط قوا عق لز هبي 07 
تأليف أبي عبدالله محمد عظوم ( عاش في القرن التتاسع ) . 
وقد مزج فيه مرّلفه كثيراً من المسائل بالقواعد , وأورد فيه كثراً 
من قواعد السابقين خاصة أي عبدالله ال 

الهج المنتخب على قواعد المذهب : 

النق الى اتلنسن عل ين فاتسه انناف و11 ب 1ه 
وهي منظومة في القواعد الفقهية » وهناك تشابه وثيق بين هذه 
القواعد وقواعد الونشريسبي « إيضاح المسالك » حتى يخال 
اماف أن الاولى نظم للثانية » فما نجده لدى الونشريسبي نجده 
لدى الزقاق والعكس كذلك » ولعل لتعاصهما أثراً في ذلك . 

وقد حظيت هذه المنظومة باهتام المالكية بها والذي, تجلى في 
تعدد شروحها وتكميلها » فمن هؤلاء : 

١‏ أبو العباس أحمد بن على المنجور ( ت 840 ه ) » شرح منظومة 
الزقاق ., واشتهر بمؤلفه باسم « اللنبحصرر على الهج 
المتتخب 26 , تناول فيه كل قاعدة بالشرح والإيضاح » مشياً 
في الغالب إلى قواعد أبي عبدالله المَقَري . 

١‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفامبي (ت ٠١5‏ ه)ء 


)١(‏ مخطوط , مكة المكرمة : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة 
أم القرى » ٠١8‏ فقه مالكي » ميكروفيلم . 
(؟) طبع شرح المنجور مع شرح ميارة في كتاب واحد في ( فاس : طبعة حجرية . 
5 ه). 
ويوجد من شرح المنجور نسخة خطية في الولايات المتحدة الأمريكية » جامعة 
كا ' 


ا ال كك 


كن خرف «الزفنا قب رانتباقنةا معض القراعاه لكان طحا : 
واشتملت على « ستائة وواحد وسبعين » بيتا » ثم شرح ميارة هذا 
التكميل بنفسه » 5 شرحه محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله الحوضي » ثم الولاتي ( من علماء القرن الرابع عشر ) شرحا 
طويلا كثير الفوائد('2 . 


٠‏ أبو القاسم بن محمد بن أحمد القواتي ( أحد علماء ليبيا ) اختصر 


شرح المنجور على الهج المتتخب » وأسماه « الإسعاف بالطلب 
مختصر شرح المنبج المنتتخب  »‏ (51) 


5 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك0© : 


تأليف : أحمد بن يحيى الونشريسي (ات 9١4‏ ه ) . اشتمل 
كتابه عل تمان ومائة قاعدة » صيغت صياغة فقهية دقيقة » بل إن 
بعض قواعده لاتتجاوز نصف سطر » كلها من قواعد الخللاف 
مصوغة بطريق الاستفهام « الغالب هل هو كلنمحقق ؟ » وهكذا . 
وقد قام ابنه عبدالواحد (ات ه45 ه ) بصياغة قواعد أبيه في 


منظومة شعرية د 


ه ‏ نظم قواعد الامام مالك : 


(010 


0 
ديه 


4 


ولت كمنون عنلاا لعي لكين الكنانى و تياك عل 


انظر : محمد الولاني » فتح الودود على مراقي السعود » ( فاس : المطبعة المولوية.ء 
١17‏ ها)ي)ص ه . 

طبع الطبعة الأولى في:( بنغازي : المطبعة الأهلية » ١896‏ ه ) . 

طبع بتحقيق أحمد بو طاهر الخطالبي , ( المحمدية . مطبعة فضالة . ١1.0٠.‏ ه / 
خقام). 

مخطوط » مدريد : المكتبة الوطنية » 0٠01/5‏ . 


حك 1117 هد 


« ثلاثة وتمانين » بيتا(١)‏ 
5 ل المجاز الواضح : 
تاليف : محمد يحيى بن محمد امختار بن الطلالب عبدالله 
الحوضبي ثم الولاني : ْ 
رف عقاو اليد حي :فيا كل بان النرير لتحي واه عات : 
ثم شرحها شرحا قيما ماه « الدليل الماهر الناصح »(') 


ثالنا ‏ الشافعية : 


تقدء(") أن القاضي حسين المروزي ١‏ ت 255 ها) 2 هو أول 
قواعد : ١‏ 
اح الفين: ران بالسلت:. 
7ه المشقة: ليج التيسد + 
" - الضرر يزال . 
كت العادة 12025 


أما ا مؤلفات الشافعية في هذا الفن » فهى : 
١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » وهو المشهور بالقواعد 
الصغرى(”) 


. مخطوط . الرباط : الخزانة العامة » ©5152" ضمن مجموع‎ )١١ 

(؟) انظر : فتح الودود على مرائي السعود » ص © . 

(6) انظر : ص ١١١‏ . ظ 

(4) انظر : السيوطي ء الأشباه والنظائر » ص 7 . 

(5) نشرته مكتبة الكليات الأزهرية » ( القاهرة : مطبعة دار الشرق للطباعة ١5874‏ ه ) . 


21771 


7ت 


تك 


0 
000 
000 


ادن 00 الدقسن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 
(ت 550 ه) والكتاب دراسة مستفيضة لقاعدة « درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » فقد أعاد بناء كل مسائل الفقه إلى 
هذه القاعدة . 

الأشباه بوالنظائر )١(+‏ 

لمكن فعور لمن عمسن ون عمس ين الوكين أن كبةالاتبه: 
(ت 5١لاه‏ )»ء والكتاب اشتمل على سبع وعشرين قاعدة 
بعضها تقسيمات فقهية لاتعد قواعدل إطلاقاً كقوله : «قاعدة : 
أسباب التوريث أربعة : قرابة » ونكاح ء وولاية., وجهة 
إسلام »20 . 

الأشباه والنظائر 00 

52 تاج الاسن عبدالوهانب بن عل بن .عبدالكاق السكسى 


(ت الالاا ها ). 

رتب السبكي كتابه على : مقدمة » وتمهيد ء ومانية 
أبوانت: © متحاقة : 
المقدمة : في أهمية الفقه وأنواعه » والكلام على بعض الكتب المؤلفة 
في فن القواعد . 


تمهيد : تعريف القواعد وأهميتها . 
الباب الأول : في القواعد الخمس الكلية . 


خطايط 4 القاشزة المكتبة الارهرية مم 56 عروس . 

السك :2 الاشباة والبطائن 1 18/1 141 : 

حققه : عبد الفتاح أبو العينين » ( رسالة دكتوراه » كلية الشريعة والقانون » جامعة 
الأزنهر ) . 


ل *17”5 سه 


الباب الثاني : بي القواعد العامة التي تل القواعد الخمس في 
لشمول . 9 
الباب الثالث : في القواعد الخاصة التي تندرج تحت أبواب الفقه , 
وهذا الباب اشتمل على خمس وتمانين ومائة قاعدة . 
الباب الرابع : في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية . 
الباب الخامس : في مسائل أصولية ينبني عليها فروع فمّهية . 
الباب السادس : في كلمات نحوية يترتب عليها فروع فقهية . 
الباب السابع : الماخذ المختلف فيها بين الأئمة » والتي ينبني على 
هذا اختلاف في الفروع الفقهية كالخلاف بين الشافعي , 
وأن. عخنيفة: ف المعتى المغليي في الركاة .+ 
الباب الثامن : في الألغاز الفقهية » وني نبايته تعرض لتفسير ايتين 
ون “كتاني الله 

وختم الكتاب بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه 
1 

4 النشور في القواعد :(5) 

ابعات عدن الديين عببا و انر ناقيس للحي كني + 
1752 هك 0 
رتب قواعده على حروف المعجم » وهي طريقة لم يسبق إليها ‏ 
فيما أعلم ‏ ولقد لجأ إلى هذه الطريقة لأن من شأن القاعدة أن 


يندرج تحتها عدة مسائل من أبواب فقهية متعددة » فلو رتبها 


. 79 785/١ » » الاشباه والنظائر‎ (٠ السبكي‎ )1١١ 


)١(‏ حققه : تيسير فائق محمود ء الطبعة الاولى » ( الكويت . مؤسسة الفليح. 
7 1 هه 


سا لك 


8ت 


1 عب 


7 جد 


7ت 


د 


حسب الأبواب الفقهية » للزم تكرارها مع كل باب لحا علاقة به ؛ 
أو:9 كنات باب اسن م وإغفال قية الأحرات م كلاهيا غير 
وقد أدخل الزركشي في قواعده مواضيع تندرج تمتها قواعد 

ومباحث وتعريفات ومسائل فرعية كالنسخ , والكفر , والكفارة , 
والحجر , والحيل2'0 وغيرها . 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية7"© : 

اليك جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ١ت‏ ١١5ه),‏ 
وهو من أكثر كتب القواعد انتشاراً وتتداولاء رتب السيوطي كتابه 
على سبعة كتب : 


الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها مالا حصر من 
الصور الخحرئية . - 
الكتاب الثالث : في القواعد امختلف فيها . 


الكتاب الرابع : ف أحكام يكار دورها ويقبتح بالفقيه جهلها : 
الكتاب الخامس : في نظائر الابواب . 


الكتاب السادس : في أبواب متشابهة وما افقرقت فيه كالفرق بين 


اللمس والمس والفرق بين الوضوء والغسل . 





21 المنثور في القواعد » 1/١‏ ديه 12م ٠١”‏ ار د 
)١(‏ طبع في:( مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١١177 ٠‏ 35 1 


١”‏ ل 


إحداث قول ثالث في المسألة ؟ وإطلاقات الفقير والمسكين .. وقد 
اعتمد السيوطي على كتاب الأشباه والنظائر من تأليف : تاج 
الدين السبكى » ونقل كثيرا من مباحفه )١١(.‏ 


رابعا ‏ الخنابلة : 


.جد القواغة. النورانية0 1 


)غ0 
00 


فيه 
050 
050( 


تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت0 78لا ه ) » اشتمل 
الكتاب على مسائل خلافية في العبادات والمعاملات » وإن دخل 
ضمنها بعض القواعد الفقهية كقاعدة « الشرط المتقدم على العقد 
بمنزلة المقارن له »(5) 

إلا أن الطابع العام للكتاب بحث المسائل الخلافية بحنا موسعا 
الذكر0؟» » والخلاف في إخراج القيمة في الرّكاة20 .. مرتبا حسب 
الترقيب. المعهود. ى الأبواب: الفقهية" : 


انظر مثلاً : السيوطي ء الأشباه والنظائر » ص ١5* 2 ١59‏ . 

طبع بتحقيق : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى » ( القاهرة : مطبعة أنصار السنة 
المحمدية . ١0/٠.‏ ه / 1١95١‏ م). 

القواعد النورانية » ص 77١‏ . 

انظر : المصدر نفسه » ص ١١‏ . 

انظر : المصدر نفسه » ص 5١‏ . 


17117737 عن 


تأليف عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ات 745 ه ) » اشتعمل 
كتابه على مائة وسبعين قاعدة , ثم ألحق بها إحدى وعشرين 
فائدة . 

التى عله ا حي" ككنق: الخكترة يق "كال روسو كعات 
نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر عليه » وزعم بعضهم أنه 
وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية » فجمعها » وليس 
الأمر كذلك ؛ بل كان رحمه الله فوق ذلك »57) 

وكل قواعده خاصة بالمذهب الحنبلي لايتعداهما إلى غيرها . 
وغرضه من ذلك ضبط اضرك المذهب . 

يقول في مقدمة كتابه : 

زو فهيدة: قراعين موعنة بون وفراكيك :حفرة :و تطوييكل لقف 

أصول المذهب » وتطلعه من ماخذ الفقه عل ما كان عنه قد 
تغيب »2 وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد » وتقيد له الشوارد 
وتقرب عليه كل متباعد »20 . 


؟ ‏ - مغنى ذوى الأفهاء عن الكتب الكثيرة في الأحكام 0 


00( 
00 
إضهة 
05 


طبع الطبعة الأولى في:( القاهرة : مطبعة الصدق الخيرية » ١١85‏ ه / ١95+‏ م). 
كسفن لتر و ا 

قواعد ابن رجب . ص ” . 

حققه عبد الله بن عمر بن دهيش وطبع على نفقة دار الافتاء بالرياض » ( جدة : شركة: 
المدينة للطباعة والنشر » ١51/١‏ ه ) . 


١”‏ ل 


تاليف يوسف بن عبد المادي اللمحدمبي الحخفبيل ء 
١ت‏ 5.085 ه): 


اخترفى مها رسسون قاضدة التي 8ب فير ضهنا بطريقة متقنة عر امنيا + 
١‏ « المظنة لايعتبر معهأ وجود الحقيقة 1 

ع ولت يها نالا ريق او 01 

. 0» تغيير الحال بتغير الأحكام‎ « ٠ 


مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية : 

يصعب على الباحث أن يقف على منهج موحد بين المؤلفين في 
هذا القن #الماليق :فب :كتلن طن سولف" لاحر , 

وسأتناول هنا منبجهم في الترتيب » ومنبجهم في المضمون بصورة 
عامة . 


منبجهم في الترتيب : 
سلك مؤلفو القواعد الفقهية مناهج مختلفة في ترتيب مؤلفاتهم » 
ويمكن تقسيمها إلى المناهج الاتية : 


. ١14 مغنى ذوي الأفهام . ص‎ )١( 
. ١86 المصدر نفسه .ع ص‎ )١١( 
. ١85 المصدر نفسه » ص‎ )59( 


١8 


أولا : الترتيب الحجالى : 

ويعتمد هذا المنبج على ترتيب القواعد ترتيبا ألفبائيا مراعى في ذلك 
الحرف الاول من كل قاعدة » فقاعدة « الامور بمقاصدها » » توضع في 
حرف الألف . وهكذا دون النظر إلى موضوع القاعدة » وما ينتج عنها 
من عسات 

وقد لجا بعضهم إلى هذا المنبج تفاديا لاشتال القاعدة على مسائل 

' اب متعددة مما يستدعي تكرارها مع كل باب أو ذكرها في باب 

واحد » وإغفال بقية الابواب . وكلاهما محذور . 

وقنه سار ,عل هذا الت الاتافر يتن الدون اتج كس فى كانسه 
« المنشور في القواعد » قال الزركشي : « ورتبته على حروف المعجم 
ليسهل تناول طرازها المعلم ا" 

كا سار عليه أبو سعيد الخادمي في قواعده التي ضمنها كتابه 
« مجامع الحقائق » . 


ثانيا : الترتيب الموضوعي من حيث همولية القاعدة والاتفاق عليها : 

ويعتمد هذا انبج على مراعاة تمولية القاعدة , ومقدار ما يندرج 
نحتها من مسائل وفروع 4 ومراعاة اتفاق العلماء عل اعتبار الماعدة 
واحتلافهم فيها . 


. 5/١ » المنثور في القواعد‎ )١( 


عت 8 5 1 هت 


وعلى هذا قسموا القواعد إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ قواعد كلية يرجع إليها أغلب مسائل الفقه , وهي القواعد 
الخمس : الأمور بمقاصدها ء واليقين لايزول بالشك », والمشقة 
تجلب التيسير » والضرر يزال » والعادة محكمة . 

5 قواعد كلية يرجع إليبا بعض مسائل الفقه كقاعدة « الاجتهاد 
لاينقض بالاجتهاد » ». وقاعدة « إعمال الكلام أول من إهماله » . 
فهذه القواعد تدحل في كثير من أبواب الفقه إلا أنها لاتصل إلى 
درجة ثمولية القواعد الخمس . 

: قفواعد خلافية‎  '"“ 

وهي القواعد التي وردت بصيغة الخللاف , وانبنى على الخلااف 
فيا خلاف في مسائل فرعية » كقاعدة : « النذر هل يسلك به 
مسلك الواجب أوالجائز ؟ » » وقاعلة : « العبرة بالحال 
أو لال 45 
وعلى هذا المنبج سار مؤلفو الأشباه والنظائر وهم : تاج 
الدين السبكي ؛ وجلال الدين السيوطي » وزين الدين بن نجم . 
وإن كان بينهم بعض الاحتلاف في القسم الثالث » فاثبته السبكي 
والسيوطي » وأسقطه ابن نجم . 

ثالنا : مع القواعد دون ترتيب : 
وهذا المنبج يجمع القواعد دون مراعاة لترتيب معين » والغالب على 

من سار عليه ترقم القواعد ترقيما تسلسليا . 
وعلى هذا سار ابن رجب في قواعده » والونشريسي في « إيضاح 


المسالك » وابن عبدالهادي في « مغني ذوي الافهام » . 


73 521 - 


رابعا : الترتيب الفقهي : 

وهذا المنبج يلتزم ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية 
١‏ الطهارة , الصلاة 2 الركاة جي )يه 

وعلى هذا المنبج سار المّقَري في قواعده , ومحمود حمزة في الفوائد 
الببية » والشيخ عظوم في « المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب » ,2 


عمد لقوق ل نوز نتفي اررق انقرف 


اختلفت مناهج الولفين في ترتيب القواعد الفقهية » اختلفت 

مناهجهم في مضمود كتب القواعد الفقهية » ويمكن تقسم مناهجهم 

غن الشيكن ‏ العالى. 

أولا 1 2 القواعد الفقهية مع القواعد اجواك 3 وهذله الظاهرة برزنت 
لدى مؤلفي القواعد الفقهية منذ بدايتها وذلك كالامام قَ زيد 
بقول الصحابي » ومبحث دلالة الخاص والعام ( والامام المرافي 8 
« الفروق » أدخل في كتابه كثيراً من القواعد الأصولية كقاعدة 
الشرط والمانع('2 » وقاعدة الواجب الخير2"9 » وقاعدة اقتضاء 
لوي الفساد0") . 


-(1): <انظن:: الفروق 6 18/6 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه . 8/9 . 
(1اتر انظ :+ المصيدر سف ا : 


157 


ثانيا 


أما الامام العلائي فإن القواعد الأصولية هي الأكفر والسية 1 
أورده من قواعد فقهية . وكمثال على ذلك أورد في كتاب الحج 
ماني قواعد أصولية ولم يذكر سوى قاعدة فقهية واحدة(22 » وفي 
كتاب الصيام لم يذكر أي قاعدة فقهية بل كل ما أورده من قبيل 
القواعد ال | 


دمح القواعد الفقهية مع موضوعات فمقهية أحرئ ؟ وأصحاب هدا 


انبج أدخلوا مع القواعد الفقهية مباحث فقهية أو عقائدية 2 
فالإمام الزركشي أورد في المشور أبوابا فقهية مستقلة كاحكام 
الفسخ . وأحكام النية » وجلسات الصلاة » وأحكام الدين ؛ 
وتقسيمه إلى حال ومؤجل0) . 

والقرافي ضمن كتابه قاعدة « الغيبة والغميمة » » وقاعلة 
وتيا و لفيكنة وم دوقاعدة رز السطزة الفا 110 #«واجيع 
رجب أدخل في قواعده « أحكام القبض في العقود » » و« أنواع 
الملك » » و« أقسام الايدي المستولية على الغير »200 . 


وقد تنبه الامام السبكى إلى هذا الموضوع فقال في كتابه الأشباه 


والنظائر : 


انظر : مختصر قواعد العلاني » 1/1/١‏ 77 . 

انظر : المصدر نفسه ؛» ١/١/ا 7١‏ . 

انظر + المنكون فى القواغك ج فيكت هيع 1 الح ااا ا موري ا 
انظر : الفروق , 51٠.06 551520 5٠١9/88‏ . 

انظر : قواعد ابن رجب » ص 370٠56005١98 . ١‏ . 


ا ل ١5*‏ سل 


2 وراء هذه المواعد ضوابط يذكرها الفمهاء 5 الست عتلتا من 
القواعد الكلية » بل من الضوابط الجزئية الموضوعة لتدريب المبتدئين 
لا لخوض المجتهدين » ولتمرين الطالبين لا لتحقيق الراسخين .. وهي مثل 
قولنا : 

العضبية- كل داكن لبنس ته :ونين المي القن 7 وعندي أن إدخاها 
في القواعد خروج عن التحقيق » ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه 
وكرره ورده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود .. ومن 
الناس من يدخل في القواعد تقاسم تقع في الفروع يذكرها أصحابنا » 
فهذه أقسام كثيرة .. ولا مدخل ا في القواعد .. ومنهم من يدخل 
الماخذ والعلل التي يشترك فييا + طلا لجمع المتشركات: في قدر مشعرك + 
وليس ذلك أيضا من القواعد في شىء .. 
واخر لأحكام المبعض » وهذا أيضاليس من القواعد في شيء .. 

وأغراض الناس تختلف » ولكل مقصده , ولسنا نتكر على أحد 
مقصذه » وإنما ننكر إدخال شيء في شيء لايليق به » ويكبر حجم 
الكتب بما لا حاجة إليه »20 . 


. 4.5 9.5/8 » الأشباه والنظائر‎ )1١( 


ب 58س 








القهل الرا ليع 
هاعد ا مقرى 
ولتْمّل على سسعة مباحث 
لمحا درول . اسماكني »سيم للمؤلفتٌ ' 
انا را نا ليم . 
اميم ا نمالل . متي اكلرت) ب - 
ظ لمعو ىالشالث : أسارب اللكَابٍ ْ 
اموه الرابع : مق بور سات : 
لمك نا مس : أنش اتا ب ثم ن لبه 
لمن / لسار : نر اللحابٌ 


المبحث الأول 


أولا 7 اسم الكتاب : 

اعتاد بعض المؤلفين النص على تسمية الكتاب في مقدمته, 
ويصدرونها عادة بقوهم : « وبميته .. » . 

ولعل السبب في ذلك الخوف من تغيير أسماء مؤّلفاتهم » إما بسبب 
النساخ » أو لأن الورقة الأولى هي المعرضة للسقوط في الغالب » وم 
شاهدنا من مؤلفات وضع عليها الطابعون والنساخ أسماء لايعرفها الموؤلفون 
السديني » وأقرب مثال على ذلك : « نظرية العقد » لشيخ الاسلام ابن 
تيمية » فهو لم يسم كتابه بهذا الاسم » بل وضعه محققه الشيخ حامد ظ 
الفقي ‏ رحمهم الله » ولو أن ابن تيمية مى كتابه بنفسه لما وقع شيء 
فق للك 

أما المَقري فلم يسم كتابه في مقدمته بل اكتفى بذكر مضمون 
لكتاب دون تسميته . والمؤرخون الذين ترجموا للمقري أطلقوا عليه اسم 
« القواعد » كالمّقري(2 ( الحفيد )ع وأحمد بابا التمبكتيى(2 . 

وقد اتفقت النسختان اللتان سطر عليبا عنوان الكتاب وهما النسخة 

التونسية » والنسخة الحمزاوية على اسم ( القواعد ) . 


. 585/0 ٠ انظر : نفح الطيب‎ )١( 
. 5554 انظر : نيل الابتباج » ص‎ )١( 


١27 -‏ سس 


انيا : نسبته للمؤلف : 
إن نسبة الكتاب لمؤلفه من أهم الحقائق العلمية الى يجب أن 

يوليبا الباحث اهتامه ؛ ذلك أن توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف تعطى 

القارىء الثقة فيما تضمنه الكتاب من أراء وحقائق علمية » وكتاب 

القواعد لايتطرق شك في نسبته إلى أبي عبدالله المَقري » ومن الأدلة على 

دللت: 

. اتفاق النسخ الخطية على افتتاح الكتاب بعبارة : « قال‎ ١ 
وا كال محمدبرن مد ب أحد القرى :قد انيع عل ما قفيدت‎ 
».. زائدا على ما شرطت‎ 

1ب اتناف لز ضنين اناي اذ كرا بهذا الكسانه ضاء تسية المعترق. 1 
كالمقري ( الحفيد 2١7)‏ » وأحمد بابا اتمبكتي("2 . 

) اقتباس بعض العلماء من الكتاب » ونسبته لابي عبدالله المقري‎  '"“ 


كالحطاب”" ؛ والسونشريسي0؟) » وايسن الأزرق0*؟ ‏ وأني سام 


لعياشي(17) ٠‏ والعلوى الشنقيطى 9 . 


. 785/0 » انظر : نفح الطيب‎ )١( 

. 5554 انظر : نيل الابتباج » ص‎ )١( 

(9) انظر : مواهب الحجليل » 1١50 1١١1/١‏ . 

(:) انظر : المعيار » 77/5 ٠‏ 588 ؛ إيضاح المسالك . ص 359١‏ . 

(5) انظر : أبو عبد الله بن الأزرق » بدائع السلك في طبائع الملك » تحقيق : علي سامي 
النشار ( بغداد : دار الحرية للطباعة » /ل91١‏ ه / ل/ال191 م 4/١)‏ . 

(7) انظر : أبو سالم العياشي » الرحلة العياشية » ( الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر ء /91 ١‏ ها )2 707/5 . 

729( انار غيل الله العلوى + شر البقرو هل راق النغوة 6( اديه :مطعة فطتالة 16 
1 


- ١58 


النا : تاريخ تأليفه : 

حدد المّقَري تاريخ انتهائه من تأليف القواعد . فقال في اخر 
الكتاب ما نصه : 

« وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب في يوم الخميس في شهر 
رمضان من عام خمسة وخمسين وسبعمائة » عرف الله خيره »220 . 

وفي نفح الطيب ما يؤكد ذلك » حيث نقل ما يدل على أن 
المقرى ألف « قواعده » قبل العشرين من ربيع الآخر من عام سبعة 
وخمسين وسبعمائة » حيث قال : 

« ووجدت بيخط مولاي الجد على ظهر كتابه ( القواعد )ما 
نصه : « الحمد للة تعالى جده » قرأت صدر كتاب « زهرة البساتين » 
للقاسم بن الطيلسان » ثم سمعت ثلاثة أحاديث من أوله » بل حديثا , 
ثرا » وإنشاداً من في الشيخ الخطيب الصالح أبي عبدالله محمد بن محمد 
ابن عياش الأنصاري » ثم تناولت منه جميع الكتاب المذكور » وأجازنيه 
بحق سماعه لبعضه » وتناوله لجميعه من جده محمد المذكور » بحق أخذه له 
عن مؤلفه صهره القاسم المذكور » وذلك بالمسجد الجامع من مالقة 
الرزوسة:. واقال ذلك كوه عمد رد سد ين اند الفري فق به 
عشرين لشهر ربيع الآخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة »20 . 


0 الفرفينا يقة اللمكرر يال‎ 01١ 
. 551 57/50 . نفح الطيب‎ )١( 


سا١568‎ 


المبحث الثاني 

الكتاب 4 ومقدار الفائدة المرجوة منة . 

كتين المح قل مامه لق قدمة كاعد بقوله : « قصدت إلى 
عهيك ألك قافيدة وماكن" قاقية :+ .هن الاأضصرل القرينة لافينات: مببان 
طللني انان :ب وه شين أسنجا يي لاضزل كرد الوصير ل إل كايمة 
الفصوص من النصوص والمعاني » فلذلك شفعت كل قاعدة بما وكااكلينا 
من المسائل » وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل . 

ونعني بالمقاعدة 1 كل كل هو احص من الاصول وسائر المعاني 
العقلية العامة » وأعم من العقود . وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ..» . 

ومن خلال دراسة الكتاب يمكن تلخيص منهج المّقري في قواعده 
بالخطوات الآتية : 
أولا : يبتدى؟ كل قاعدة مستقلة بلفظ « قاعدة » وقد يدمح قاعدتين 

في قاعدة واحدة مشيرا إلى ذلك ' كقوله : 

ووافا عدت الأفمل الأمفطة الرحري السيات غر ها عنقه 

بعد ء قال القراني : وأسقطه مالك في خمس نظائر متها : 
الموالاة ؟ لضعف مدرك الوجوب فيبا . وهذه قاعدة ارق : ا 
طبع زان لك الوتحوفية رسيت لوقلل الها 90 


ل 


ه6١‏ سم 


00 
02 
000 
0 
(0 
0) 


: إيراد القواعد الفقهية بنوعيها قواعد كلية » وقواعد خلافية » وهي 
القواعد التي اختلف فيها ونتج عن ذلك خلاف في المسائئل 
العرغلطة :4 سيؤاء بين الأتمحنة"النلاننة اج تسفيدة + :ومحالك: 
والشافعي . أو داخل المذهب المالكي نفسه : 
مغال القواعد الكلية : 
١‏ لكل مقام مقال(') . 
١‏ ل الحرج مرفوع30) . 
٠‏ الدفع أولى من الرفع ْ 
ومثال القواعد الخلافية بين الأئمة الثلاثة : 
١‏ « تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي عند 
مالك ومحمد » حسبي عند النعمان ©(*) 
؟" ‏ « العجز عن بعض الطهارة عذر في محعله فقط عند 
الشافضمى ... وعند مالك » والنتعمان عذر في 
الجميع 2 ؛ 
ومثال القواعد الخلافية داخل المذهب المالكي : 
١‏ « اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند 
10 


4 


التعارض . 


القاعدة » رقم ( ١7/8‏ ) . 
القاعدة » رقم ( ١85‏ ) . 
القاعدة » رقم ( 15" ) . 
الماعدة » رقم ( ١‏ ) . 
القاعدة , رقم ( ٠١6‏ ). 
الماعدة » رقم ( ١1‏ ). 


١615 ل‎ 


؟ ‏ « إذا اختلف حكم الثىء بالنظر إلى أصله وحاله فقد 
اختلف المالكية بماذا يعتبر منبما ؟ )١(»‏ 


الث : التفريع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدًّا » مثال ذلك : 
« قاعدة : كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه 

يفتقر إلى نية » كالصلاة والتيمم » وما تمحض للمعقولية أو غلبت 
عليه شائبته فلا يفتقر » كقضاء الدين وغسل النجاسة »(0) 

رابعا : رتب كتابه حسب أبواب الفقه : الطهارة. .. الصلاة .. الركاة . 
إ ؛ وهذا الترتيب هو الذي كان سائدا في تر نيب الكتب 
الفقهية في عصر المّقري 5 في مختصر ابن الحاجب الفقهي . 

خامسا : يستدل للقاعدة من الكتاب ا السنة أحياناً إلا أنه يقتصر عل 
حل الاستدلال مجرداً من وجه الاستدلال تاركا للقارى؟ إدراك وجه 
الاستدلال إذ يفترض فيه أنّه مؤهل لاستخراج ذلك بنفسه 
كقوله : 
« قاعدة : الواجب أفضل من المندوب « ما تقرب إحى عبدي 
بمثل أداء ما افترضته عليه ..»77) 


© القاعدة » رقم ( "١‏ ) . 
(”) القاعدة , رقم .)1١5(‏ 


-ل50؟:8 اس 


المبحث الثالث 
أسلوب الكتاب 


يتميز أسلوب المّقري في قواعده بالدقة والاختصار وحاولة أداء 
المعاني الكثيرة في عبارة مقتضبة » فالقاعدة التي لاتتجاوز سطرين أو ثلاثة 
تحتوي على الكثير من المعاني والفرو ع الفقهية التي تندرج تحت القاعدة , 
مثال. ذللك: : 

« قاعدة : اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
أهو تعبد ؟ ( هذا قول عند المالكية ) فيجب كا عند من يراه نجسا 
( الفرع الأول الذي انبنى على هذا القول ) » ويختص بالكلب ( الفرع 
الثافي ) » والولوغ ( الفرع الثالث بمعنى ويختص بالولوغ ) ويتكرر بتكرره 
( الفرع الرابع ) » ويعم الكلاب ( الفرع الخامس ) » والانية ( الفرع 
السادس ) , ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة كالتتريب » بل تمع 
في الطعام لحرمته ( الفرع السابع ) » ويتردد في غسله به ( الفرع 
الثامن ) » ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر ( الفرع 
التاسع ) ..»(1) ظ 

فهذه القاعدة لاتتجاوز أسطرا معدودة » ومع هذا أورد فيها 
المّقري : أن للمالكية قولا بأن الأمر بغسل الاناء من ولوغ الكلب إن 
هو تعبدي » ثم فرع عليه تسعة فروع فقهية ء كل هذا في ألفاظ 
و 

وكثيرا ما يقوده هذا الاختصار إلى التعقيد حتى لايفهم اراد إلا 
بصعوبة بالغة كقوله : 


.) 5١ القاعدة , رقم(‎ )١١ 


”ات ١‏ سس 


« قاعدة : مخالفة أحد مقتضي الدليل لمعارض لايسقط الاستدلال 
به في الاخر عند امحققين » كإتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد 
ني بكر » يحنج به المالكي على داود » وأحد قولي الشافمي في 
الاسمتخلاف » وإن كان لايجيزه مع الاختيار . خلافا للطبري 2 
والبخاري » فإنه إعمال من وجه , ولايضر التفصيل ما لم يرفع الإجماع , 
فإن اضطر إلى العذر فلعلة منع التقديم بين يدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وما روى عن ابن القاسم من جواز رجوع الإمام بعد خروجه 
ضعيف ©6() , 

وعذر المّقري في ذلك أن من خصائص القاعدة الفقهية الاختصار 
والإيجاز ليمسهل حفظها » يتما يدل لهذا أن أسلوب المقري في مؤلفاته 
الأحرى يختلف كثيراً عن أسلوبه في القواعد من حيث الوضوح » وجمال 
الصياغة » 5 في رحلته المسماة : « نظم اللالي في سلوك الأمالي »(5) 

على أن طبيعة التأليف في القواعد لم تمنع المَقري أحيانا من إظهار 

لوقه لاد في استخدام التعبيرات الجميلة والتى يتذوقه ا تياخييع الي 

الأدبي حالما تصافح سمعه » كقوله : 

« قاعدة : الشافعى الذكاة طهارة شرعية .. واستحسن مالك الفرق 
500000 نفل أقبنان اللشسيان لأسف 
بصاحبه على ساق »0) 


0ه القاعدة » رقم ( 15١١‏ )2 
؟) انظر : أزهار الرياض » ١17/5‏ 78 . 


١688‏ سس 


فالشيلة الله تعر ادق عقيل اند ل قن مقدارة أذيية تياك 


وبالمستوى نفسه جاء قوله : 

« وكان السلف يتقون من قول المفتي هذا حلال وهذا حرام إلا 
بنص أو إجماع .. وكل إن شاء الله على بينة من ربه » ولن يأتي العلم إلا 
خير 14 , 

وقال في موضع آخر : 

«.. وقد أكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وأتكحته ء بما خرج من حد الفضل الى حيز 
الفضول » وفتنة اللسبان | كبر من محنة الحصر 2 . 


.) ١57 القاعدة » رقم(‎ )١( 
. ) "9 ( القاعدة » رقم‎ 2. )59 


١868620 


الممبحث الرابع 
مصادر الكتاب 
سبق المّقري عددٌ وافر من نوابغ العلماء » وكان لبعضهم اثار 
علمية بارزة » ومن الطبيعى أن يتتلمذ الخلف على تراث السلف »ء 
ويستفيد اللاحق من أعمال السابق » وعلى هذا استفاذ المَقَري في قواعده 
من مصادر متنوعة في مختلف المذاهب » ومن هذه المصادر : 


أولا : أنوار البروق في أنواء الفروق : 
بالك انهف ريق افوس القران رتلق كة ته + 
يعد القراني من أعلام المؤلفين في علم القواعد الفقهية , وهو بما اتاه 
الله من سعة علم وحدّة ذكاء » استطاع أن يقعد القواعد لكثير من 
المسائل الفمهية 2 وذلك في كتابه الشهير ب « الفروق » »2 وعل هذا فاده 
غرو أن يستفيد المَقري من فروق القراني يضاف إلى ذلك ما بينهبما من 
وهو في استفادته من القرافي قد ينسب له ما استفاده منه وهو 
وتتنوع طرق استفادته منه » فقد يكون بالاقتباس للنص دون تغيير 
يدكر م في قول القرافي : 
« كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة » فإنها تبع له 


.)١51١61١١5695١ 6548 ( انظر القواعد , رقم‎ )١١ 


رضن من لاشعر له ..2(4 . 
فهذه القاعدة اقتبسها المّقري فقال : 


« سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة » ومن ثم 
اتشكل, إمران الاصتلة الموفى عل انه 0 

وقد تكون الاستفادة بتلخيص قاعدة من قواعد القرافي تلخيصا 
دقيا يحكما 5 في قوله : 

<ز القرق الاربعون بين قاعندة السكرات وتاعدة المرقداك وقاعدة 
المفمسدات . هذه القواعد الشلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء , 
والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس » أو لا » فإن 
غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المُرقد , 
وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة 
نفس عند غالب المتناول له أو لا » فإن حدث ذلك فهو المسكر ء 
وإلا فهو المفسد » فالمسكر : هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور 
كالخمر » والمرّر وهو المعمول من القمح . والبتع وهو المعمول من 
العسل » والسكركه وهو المعمول من الذَّرَة » والمفسد هو المشوّش للعقل 
مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيككران » ويدلل على ضابط المسكر 
قول الشاعر : 

وشم ف يما تعد الى وحيتينا اللمتاء 


. 7/79 ٠ الفروق‎ )١١ 
.) ٠١5 ( القاعدة » رقم‎ (1 


كت 87د 


فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش 


والا نتقام من الأعداء ( والمنافسة ف العطاء ( وأخلاق الكرماء » وهو معنى 


اليف 


لمتقدم الذي وصف به شارب الخمرء «لأجل اشتهار هذا المعنى في 


الممسكرابقك: نقد القاضى عبدالوهاب المالكى رحمه الله : 


سبجو :الداقينوية لا تسيا انا 
صدقفوا سرت بعقوم قتدهيهموا 
تت يي دا كا 
فلما شاع أنها توجب السرور والأفراح أجابهم ببذه الأبييات , وببذا 


الفرق يهن :للف أده اللتعيهة سميةة ولت بك دين : 


أحرهها 


وثانهما 


أناعنيها عير اخلط الكابيو لق الليين كينا 06 قسائعئ 
الصفراء نتحدث له جدة » وصاحب البلغم تحدث له سباتا 
وصمتا » وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعا . وصاحب 
الدم تحدث له سرورا بقدر حاله » فتجسد منهم من يشتد 
بكاؤه » ومنهم من يشتد صمته . وأما الخمر والمسكرات فلا 
تكاد تجد أحدأ ممن يشربها إلا وهو نشوان مسرور بعيد عن 
صدور البكاء والصمت . 
:أنا نجد شرّاب الخمر تكثر عربدتهم » ووثوب بعضهم على 
بعض بالسلاح , وبجمون على الأمور العظيمة التي لايجمون 
عليبا في حالة الصحو » وهو معنى البيت المتقدم في قوله : 


عد 187 حت 


للواسدا موقا اللقاء 6م ولا فد أكلة اللشيعة إذا السسعنا 
بجري بينهم شيء من ذلك » ولمى يمسمع عنبهم من العوائد ما 
يسمع من شراب الخمر » بل هم هَمّدة سكوت مسبوتون » لو 
أخذت قماشهم أو سبيتهم لم تجد فيهم قوة البطش التي تجدها 
ره اشير نو بغي امس قو الباق ب ولدللك أن الففلن 
يوجدون كثيراً مع شراب المخدمر ء ولايوجدون مع أكلبة 
اللشيضة نودي الرفييك أذ عنقي :احا مي المفسدانت :لا 
من المسكرات » ولا أوجب فيبا الحد ء ولا أبطل بها الصلاة بل 
التعزير الزاجر عن ملابستها . 

تنبية + اتنفرة المسكراتك :عن المرقدانت. والمفسدات + بعلاثة أحكام ” 


الحد , والتنجيس » وتحريم اليسير » والمرقدات و«المفسدات لاحد فيها , 
ولا نجاسة » فمن صلى بالبنج معه » أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا , 
ويجوز تناول اليسير منهما » فمن تناول حبة من الافيون » او البنج » أو 
السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التاثير في العقل او 
الحواس » أما ما دون ذلك فجائز » فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق 
بين المسكرات والآحَرين » فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى 
والاحكام في هذه الثلاثة )١(»‏ 


هذا لنت را كول تعرف" قلا المقيى قرفا نيدل عل نجراعة قاف 


فاستطاع أن يستخلص منه الأحكام المهمة وصياغتتها ف قاعدة واحدة 


حيث قال : 


. 5١8 ؟١ا//١‎ » الفروق‎ 


ا 3 


« قاعدة : مشوش العقل إن حدث عنه فرح وسرور فهو 
المسكر » فينجس عل المشهور » ويحرم قليله » ويحد به » وإلا فإن غيب 

زقيق تليق ل معط الينام هن أ الموفيق نر سيف 
قيل : مسكرة » وقيل » مفسدة ». وذلك بعد الغلى والتهيوٌ )١(»‏ 

والمَقَري في استفادته من القراني ليس مجرد ناقل ينقل اراء » 
ويلخصها ء بل يتأملها فما كان صحيحاً منها أجازه » وما راه غير 
صحيح نبه عليه مبديا شخصيته العلمية » 5 في قوله : 

« قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدفى المشاق المسقطة للعبادة 
المسكول فيبا بالدليل » كإباحة أذى القمل للحلق » ثم يعتبر به المسكول 
عنه فإن كان مثله أو أشق أسقط به إن انضبط » وإلا فلا . 

هذا ضابط القرافي » وهو لايصح ههنا بخلاف ما يأني في 
الكبائر » فالمعول على العادات والمجوال 7 

فالمقري لم يتابع القراني في ضابطه مع تصحيح ابن الشاط له 
بل يرى أن المعتبر في المشقة المسقطة للعبادة إنما هى العادات والأحوال , 
وهذا أولى من اعتبارها بالمشقة الواردة في النصوص »ء لأ مايكون مشقة في 
حق شخص قد لايكون مشقة في حق شخص اخحر ء والمشي في الشمس 





. "19/5 » الفروق‎ )١١ 
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.اسه 


قد يكون مشقة في حق أهل المناطق الباردة » وزلايكون كذلك في حق 
سكان المناطق الحارة » وم سمعنا عن وفيات حدثت في بعض الدول 
شيئا عاديا ومقبولا في بعض مدن الجزيرة العربية . 

وقد يتصرف المقري فيما ينقله عن القرافي تصمفا يوقع القارى» في 
لبس بين » كا صنع حين نسب إلى سند قولا عن القرافي » والقرافي لم يعزه 
إلى سند . وإنما قال : « نقل صاحب الطراز » يعنى سندا » وهذا لايدل 
على أنه قوله » وإنما هو محرد ناقل » في حين أن كلام المقرى » يفيد أن 
القول قول سند » قال القرافي : 

« المسألة الثالئة نقل صاحب الطراز : أن اللاحق با لمجاهدين وقد 
كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه » وطرد 
غيره هذه القاعدة ف جميع فروض الكفاية . »20 , 

هذه القاعدة تصرف فيها المّقري بقوله : 

« قاعدة : اللاحق .بعد سقوط الوجوب قال سنك . يقع فعله 
فرضا ٠‏ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ..»50) 


انيا : مختصر ابن اللحاجب الفقهي ( جامع الأمهات ) : 

تأأيف عهان بن ألي بكر »ء المروف بابن الحاجب 
1516١‏ ه) [ 
)١(‏ الفروق . ١//ا١١1.‏ 


.) ١١551 القاعدة » رقم‎ )١( 


١51١5‏ ب 


يعد ابن الحاجب من كبار فقهاء المالكية وأئمتهم الذين أسهموا في 
ضبط فروع المذهب وتحقيق مسائله . ألف كتابه المشهبور بمختصر ابن 
الحاجب » اختصه من ستين ديوانا(!» » ونال اهتام المالكية شرقا وغربا . 
حتى قال محمد بن على بن دقيق العيد ( ت ٠٠١57‏ ه ) : انه جمع أربعين 
ال ل نان 

وقد اهم أبو عبدالله المَقري بهذا المختصر اهتاما كبيرا ‏ تبعا 
لعلماء عصه ‏ تجلى ذلك في وضعه حاشية عليهء كا كان كثيرا ما 
يسأل مشايخه عن توضيح عبارات وردت في المختصر » فقد سأل شيخه 
أبا موسبى المشذاللي ( ت 745 ه ) عن قول ابن الحاجب : 

« فإن أخال الإعراض فمبطل عمده »220 . 

وقد ظهر أثر الختصر واضحاً لدى المّقري فكان يعتمد عليه في 
فروع المذهب المالكي » بل كان ينقل عبارات ابن الحاجب نفسها فقد 
عَرّف الحيض بقوله : 

» الحيض الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عادة »(*) 
وهذا هو تعريف ابن الحاجب في مختصره ١7.‏ 


, ١517 انظر : شجرة النور الزكية » ص‎ )١١ 

:وم "نظن »الفكر السام 11/6 

(0) أنزهار الرياض » 7١/5‏ . 

(:) القاعدة » رقم( ١١5‏ ). 

(ه» ابن الحاجب ء المختصر الفقهى ( جامع الأمهات ) », استانبول : أحمد الثالث ٠‏ 545 » 
الحود عيورت بولسا كان 


د 3ت 


وهناك قواعد أوردها المَقري وكان ثمرتها استدراكاً أو إضافة لكلام 
ابن الحاجب كقوله : 

« اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحكمية » وعليه نزيد في قول 
ابن الحاجب : « وفيها في بئر قليلة الماء » ونحوها . وبيده نجاسة يحتال 
يعني بانية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره » » فنقول وإلا 
فقولان »(')2 . 

يما يؤخذ على المّقري في اعتاده على ابن الحاجب متابعته له في 
لمواضع التي لم يكن التوفيق فيا حليفا لابن الحاجب . كا فعل حين 
ب ون ا ل ل لاي ب امد 
قال المَقري : 

« قاعدة : الميتة ما فقد الحياة » فما لم تقم به قط فليس بميتة ع 
وقد تتعارض الظنون في بعض الأمور » فيقع الخلاف كالعظم » قال مالك 
ومحمد : ميتة » قال الغزالي : العظم حي إلا أنه لجساوته قليل الحس ما لم 
ينصب إليه خلط حريف . وقال ابن وهب : ليس بميتة 204 . 

والمنقول عن ابن وهب أنه لايقول بذلك بل يقول : إن عظم الميتة 
ميت » ولكن يطهره الدباغ ونحوه » وإلا فهو في الواقع ميت 5 نقله عنه 
الباجى ل" 


2 انظر : سليمان الباجي . المنتقى شرح الموطأ » الطبعة الأولى » ( مصر : مطبعة 
المتعادة 1 اا وو سد 


ا ا 


غذان المضدران اعتمد علديها المقري كيرا +:.وظهر أثر هنا واضيجا 
ف كتابه . 


ثالثا : مصادر أخرى , 


وهناك مصادر أخرى كانت الاستفادة منها محدودة دون أن يكون 
امن لذو ها المصد رو اللا قي م ردن قله امنا 3ق 
١‏ الوجيز في فروع الشافعية : 
تاليف محمد بن محمد بن محمد الغزالي » ابي حامد ء 
بق 8ه الققاد نه المدرك و لق اراي الشاففية»: 
عت المنتقى شرح الموطأ : 
تأليف سليمان بن خلف الباجي » أبو الوليد (ات 454 ) ,2 
استفاد منه المقري في مسائل الخلاف بين الأئمة الثلاثة : 
مالك » وأني حنيفة » والشافعي . 


<2: 


5 الإمام مالك بن أنس رضبي الله عنه . 
الرسالة « باكورة السعد » » 
كلذغنا تالبق عمد بن عداللة يق أ زيك. القيرواق. 
د أحكام القران » 
-_ عارضة الأحوذي شر ح كيه الترمدي : 
كلاهما تأليف : محهد بن عبدالله بن العربي » أبو بكر 
(إت9:لاه). 


١58‏ سه 


4 شرح مختصر ابن الحاجب : 
9 : محمد بن عبدالسلام اشواف تابنو هي ة للع 
رت 55لا ها). 
8 تب التذمات: لوانت 
ب البيان :والتخصيل لا في. المسنتخريجة من. التوجيه والتعليل :: 
كلاسا اليست»: أو الراتفنة عمت كن زو حاترن را 
رت 0١٠5ه‏ ها). 
11 يف الميفة : 
التق + الراهة برج عب المقييه وى نشو واف 11م هب 
١7‏ جامع مسائل المدونة : 
تالنون؟ 5 محمد بن عبدالله بن يونس (ات ١ه145ه‏ ). 


: الواضحة‎ ١٠١ 
تالبق سعبدلللق مين محيوي المي زح ا‎ 
: تهذيب المدونة‎ ١1 
لحف إن سبي للحن بن ان القاسم الببلزعي‎ 
) (تت: 05" ها‎ 


: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة‎ ١ 
البقكع د عبد اللشين عنم ول شان ارت وه م‎ 


55 السهرة + 
لصي ان الم غر ان عبعكد السبحميت 


(ت 8لا: ها). 


1١58 


هذه جملة المصادر التي نوه بها أو أشار إليها في معرض القواعد 
الفقهية لدى حكاية قول » أو التعرض للخلاف » جاءت إشارته إلى تلك 
المصادر أو أصحابها صريحة حينا وضمنا مرة أخرى » ومنها ماجاء خلوًا 
عن الإشارة إلى ذلك . 


١55 


الممبحث الخامس 


أثر الكتاب فيمن بعده 


ضرب المُقري بسهم وافرٍ في فن القواعد الفقهية من خلال كتابه 
القواعد الذي اشتمل على أكثر من ألف ومائتي قاعدة فقهية » تكاد تحيط 
بكل قواعد المذهب » بذل فيها المََري جهداً كبيرا جمع فيه كل القواعد 
التى للع قينا ,أضاك لزنا ضاف تسفسه :قد مع الماع اللابيق 
جاءوا من بعده قدره » واستفادوا منه في مؤلفاتهم » وكانت الاستفادة أكثر 
لدى مؤلفي القواعد الفقهية » ومن أبرز هؤلاء : 


أولاً : 

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ( ت 9١4‏ ه ) » في كتابه 
الشهير : « إيضاح المسالك إلى قواعد الإامام مالك » وقد اغتباك ' 
الوتشروني كرا عل التفري وجل لانبالتة إذا قلننا إنيا لاتعيدو أن الكنون 
السفنار ون قراعك المترف وبوقنن أخان الوشر سي إل افلا فيه للك 


موضعين من كتابه(١)‏ : 
لبا وال هنا مثالا لاحتصار الونشريسي لبعض قواعد المقري : 
قال المقري : 


« قاعدة : اختلفوا في كون النزع وطماً أو لا ؟ ؛ وعليه الفطر 





. 5١ 591١ انظر : إيضاح المسالك .ص‎ )١( 


١" 


به » ومن قال : إن وطئتنك فأنت على كظهر أمي » هل يمكن من الوطء 
أو لا ؟ ؛ لأها تحرم بالإيلاج » أو به والإنزال على الأحذ بأوائل الأسماء أو 
باخرها 1 


« النزع هل وطء أم لا ؟ . وعليه الفطر به » ومن قال : إن 
وطئتك فانت طالق ثلاثا هل يمكن من الوطء أم لا ؟ ؛ لآنها تحرم 
بالإيلاج أو به وبالإنزال معا على الاخذ بأول الاسم أو آخره »20 . 

وقد أورد الونشريسي في قواعده رأيا للمقرى غير أنه لم يُشِرٌ إليه 
باسمه بل قال : « عند بعض كبراء الشيوخ » وهذا يدل على تقدير 
الإتكريين لولة التشري العامة "عياف التق غاب هذ الثني العلسن 

« رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ اختلفوا فيه » وعليه 
تجديد النية أو الاكتفاء بها في أول ليلة » ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير 
عند بعض كبراء الشيوخ »206 . 

وهر جيذ يشتير إل مهارد المقرفي: ف اقراعةه من أنه لا متافاة ييخ 
الاتحاد والتكرير فرمضان عبادة واحدة » ونية الصيام مطلوب تكرارها في 
م يوم 4 قال المقري . 


01 ( القاعدة » رقم‎ 2١1١ 
1 إيضاح المسالك » ص‎ 00 
. 719 المصدر السابق » ص‎ )69( 


١18‏ سه 


و اعد المالكية ف كون رمضاك عبادة أو عحححعادات كثيرة 4 
المختار »210 . 


ثانيا: 


على بن قاسم الزقاق ( ت 4١١5‏ ه ) » في منظومته في القواعد 
الفقهية ( المبج المنتتخب ) حيث نظم الكثير من قواعد المّقري » فهو 
يختار قاعدة من قواعد المُقري ثم ينظمها في ابيات شعرية . 

ومن أمثلة ذلك » قال المَقري : 

« قاعدة : اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو 
بالفراغ منه كا تخرج الخطايا , أو بالاكال ؟ » فمن لم يغسل رجله حتى 

: قطعت » ول ييطل الفور » هل يعيد الوضوء » وهو مقتضي الإكال ؛ لأن 

تعذره لايوجب رفع الحدث بعد وضعه إلا بدايل » والأصل عدمه » أو 
لاء وهو مقتضي الاستقلال » وابن العربي ينكر كون هذا في المذهب 
مذكوراً لا أصلا » ولا فرعا » ويشنع على من يضيفه إليه » والمشبت 
مقدم»20 . 

فاختصها الزقاق نظما بقوله : 

« وهل بغسل العضو عنه يرتقفع 

حدت م يبه أم بالففرع ومع 
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إنكيتنان تقض كان وكت تر وستحيد 
اكتستنيى: لبحنة كد كه 01 
وا قام الامام أحمد بن علي المنبحجور ( ت 8/5 ه ) بشرح 
منظومة الزقاق أورد في شرحه من قواعد المَقري ما يوافق قواعد الزقاق , 


ثالغا : 


محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المشهور بالحطاب 
(ت5512 ها ): 

استفاد من قواعد المقرى في كتابه « مواهب الجليل شرح مختصر 
' خليل » حيث نقل بعضا منباضمن ما يورده من فروع وتنبيبات في أثناء 
شرحه مختصر خليل ؛ قال الحطاب : « ( الفرع ) العاشر : قال المَقري 
رحمه الله تعالى في أول قواعده : مايعاف في العادات يكره في العبادات 
كالأواني المعدة بصورها للنجاسات, والصلاة في المراحيض » والوضوء 


بالمستعمل 04 


عبدالله بن إبراهم العلوي الشنقيطى (ات ١7‏ ها ) 


"5 الاسعاف بالطلب » ص‎ ١١ 


, ١١1/1١ ». هواهب الجليل‎ )١( 
. 4١7/١ » وانظر : المصدر نفسه‎ 


- ١16 


استفاد من المقرى في كتابه الأصولي « نشر البنود على مراقي 
السعود » فنقل بعضاً من قواعده وجعلها شرحا لشطر بيت من منظومة 
المراي » قال الشنقيطي : 

«(والكف فعل في صحيح المذهب ) . 

قال أبو عبدالله المُقري : قاعدة : اختلف المالكية في الترك هل 
هو ندل أو لس قلغل ليع أن لكان الدل بره كناف الذرى عد 
الور ع اناد 


م لتر الغود 1 1 


ا لكك 


الممبحث السادس 


نقد الكتاب 
ما من مؤلف يظهر للوجود إلا له مزايا تسجل له » وماخذ تسجل 
عليه » مهما بالغ المؤلف في التحرز منها ؛ إذ العصمة لله ولكتابه » وقديما 
قيل : 
ما خط كف امسرىء شيقا وراجعه 
إلا وعبكى له تند تحصن ها فتن 
قلا ذاك كذا أولى » وذاك كذا 
وإنايكهة مكنذا تمسو معاليينحة 
وقواعد ارقن هلها عررظ: امور ضديدة 0 بالاشادة والتنويه , 
ها يل تقتضي الأمانة العلمية إظهارها . 


ميزات الكتاب : 
أولةً : التحرر من التعصب المذهبى : 

وهذه ا ميزة برزدت بشكل واضح لدى المَقري » وإذا عرفنا أَنَّه تفقه 
في مذهب الامام مالك » ونشأ في بلاد الغلبة فيها والاانتشار لهذا 
المذهب »؛ ومع هذا نجذه منصفا في ترجيحاته 0( لايتتعصب لذهب دوك 
آاخر » ازددنا إعجابا وإشادة بهذه الميزة الحسنة . بل لم يكتف المَقَري 
بعدم تعصبه بي قواعده . بل وضع قواعد في ذم التعصب » والتحذير 
مئه ») فقال 


575 سه 


بوضع الحجاج » وتقربيها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية 
عند المجيب 5 يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب 
الأدلة » والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق » فالحق أعلى من أن 
دا افيه سن أن سفاني واللقة أ امن ميعن يي ادل ؟ 
وتقرير الحجاج لايرى الحق أبداً في جهة رجل واحد قطعا , ثم إنا مع ذلك 
لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤيته 
للحق في بعض ارائه مخالفيه » وهذا تعظم للمقلدين بتحقير الدين , 
وإيثار للهوى على الهدى » « ولو اتبع الحق أهواءهم ..» , ولله در على 
ابن أبي طالب رضبي الله عنه » أَيٍّ بحر علم ضم جنباه » إذ قال لكميل 
ابن زياد لما قال له : أترى أنا نعتقد أنك على الحق » وأن طلحة والزبير على 
الباطل : اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف الحق بالرجال » اعرف الحق 
تعرف أهله . وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : تخاصم 
الحق وأفلاطون ؛ وكلاهما صديق لي » والحق أصدق منه »2107 . 

وقال في قاعدة أخرى : ظ 

« قاعدة : لايجوز رد الأحاديث عل المذاهب على وجه ينقص من 
بجتها » ويذهب بالثقة بظاهرها ء فإن ذلك إفساد لما » وغض من 
منزلتها » لا أصلح الله المذاهب بفسادها ء ولا رفعها بخفض درجاتها , 
فكل كلام يؤحذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه 
وسلم » بل لايجوز الرد مطلقا ؛ لأ الواجب أن ترد المذاهب إليها » م 
قال الشافعي » لا أن ترد هي إلى المذاهب 5 تسامح فيه الحنفية 


.) ١145 القاعدة , رقم(‎ )١( 


د 10177 يد 


خصوصا » والناس عموما » إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى يأتي بم 
يقاومه ..»() . 
ثانيا : تاسيس بعض القواعد : 

لريكن المقري: تاقلة ‏ فقط ع بل كارك :فى عأسيدن اقزاعد ديد :: 
وقد لو بالامى متيس ون وظلييه قد رظاني جالينة تمان رول 
فض حول «العلمامع: قال الفرقع رراهها قاعلاة علد 

« قاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو 
وسيلة لغيرها » فالأصل استقلال كل واحدة منبما » لا اشتراط إحداهما 
ف الأخرى 3 بدليل » فعى من ادعى شرطية الصوم نصبه »(5) . 

وفي موضع اخر قال : 

« قاعدة : تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة » وقد رسمت 
لضبط ذلك قاعدة فقلت : لاتقدمن إلا بإذن ودليل » واحذر مالا ينفع 
ما استطعت » فقد يضر » ثم دزالا يك لون كل لطت كلمي 
وأخاف عليك سوء عاقبة امسو « ما أشهأتمهم. 6 2 مهدو 
تحلقَهم » » « قل الرُوحٌ مِنْ آثمر ال 
ثالنا : وضوح الروح الإصلاحية : 

عله محر دن الفلتتاء اللسنلكية: © اله متكا انق انا بسنا 
امجتمع » والعمل على تقويم ما اعوج منها . وقد تقدم إيراد بعض ارائه 
الإصلاحية » وني كتابه القواعد لم يستطع المَقَري البعد عن التفكير 


.) ١15/8 ( القاعدة , رقم‎ )١( 
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حت 1315 انب 


بمشاكل جليلة » فتراه يتعرض لها بين حين واخر » ما حضًا النصح 
للعلماء خاصة » والمسلمين عامة » وهذه ميزة العالم العامل » الذي تظل 
قضايا أمته عالقة بذهنه » لايستطيع البعد عنها » معها يصبح . ومعها 

فتراه يوجه نصيحة قيمة لطلاب العلم يحذرهم فيها من إكثار 
المسائل الافتراضية .النادرة » وإضاعة الوقت بحفظ اراء الرجال » وأن الاولى 
الاهتام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الخير كل الخير 
في حفظهما » وفهمهما » قال المَقري : 

« قاعدة : يكره تكثير الفروض النادرة » والاشتغال عن حفظ 
نصوص الكتاب والسنة » والتفقه فيهما » بحفظ اراء الرجال » والاستنباط 
منها » والبناء عليها » وبتدقيق المباحث » وتقرير النوازل » فالمهم المقدم 2 
وما أضعف حجة من يرد القيامة » وقد أنفق عمرا طويلا في العلم , 
فيسأل عما علم من كتاب الله عز وجل »؛ وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » فلا يوجد عنده أثارة من ذلك » بل يوجد قد ضيع فرضاً كثرا 
من فروض العين من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان , والماذون , 
وسائر الأبواب النادرة الوقوع » وتتبع سائر كتب الفقه » مقتصرا من ذلك 
على القيل والقال » معرضا عن الدليل والاستدلال » بل الواجب الاشتغال 
حفظ الكتاب والسنة » وفهمهما ء والتفقه فيهما , والاعتناء بكل ما 
يتوقف عليه المقصود منهما » فإذا عرضت نازلة عرضها على النصوص » 
فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها » وإلا طلبها بالأضول المبنية هي عليها » 
فتهد قيل : إن النازلة 5 اعيق الف نلك 114 


.) 5١5154 القاعدة , رقم(‎ )١( 
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وفي موضع اخخر يحذر المَقري مجتهدي المذاهب الفقهية من أمر 
بالغ الأهمية ؛ وهو التخر على قول الإمام بعد أن لاحظ كنة التخرع 
على أقوال إمام كل مذهب »ء فإذا رأوا قولا للإمام في مسألة معينة خرّجوا 
منها بالمفهوم كما ماله خرن » يقول ادر ف عذللك:: 

« لاتجوز نسبة التخري والإلزام بطريق المفهوم أو غيه إلى غير 
المعصوم عند المحققين ؛ لإمكان الغفلة » أو الفارق أو الرجوع عن الأصل 
عند الالزام:» أو التقبيد اتيتفيه + أو إبداء متعارظ فق المسكنوت أقنوق: : 
أو عدم اعتقاده العكس إلى غير ذلك . فلا يعتمد في التقليد » ولايعد في 
الخحلاف , وقد قيل : إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين الخنلاف 
المنصوص و«المستنبط » فإذا قال : واختلف فهو الأول » وإذا قال : ويختلف 

فهو الثاني )١(»‏ . 

وف قاعدة أخرى يوضح المقرى قضية مهمة . وهي تحديد المجال 
الذي يجب على الفقيه أن يبحثه » وأن عليه أن يسحث في المسائل محققة 
الوقوع دون النادرة » قال المقري : 

« قاعدة : قال المازري : تقدير خوارق العادات ليس من دب 
الفقهاء أي من عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لايعني أو غيه » أما 
الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة » أتجزى؟ فيه صلاة يوم ؟ فقال : « لا 


اقدروا له قدره » ..() . 
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لا كلا١ا‏ م 


ونصيحة أخرى يوجهها المَقري لطلاب العلم يحذرهم فيها من 
الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء » وأن هناك أموراً تحاماها العلماء 
كا جاةيق الفقهاء وتحميلات الشيوخ ونحوها . يقول المَقري : 

« حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء » وتحميلات الشيوخ , 
رفاك" تفار نعو لعاعاك اختلاتين وتان عضي لحان أحاديت 
عبدالوهاب » والغزاللي » وإجماعات ابن عبدالبر » واتفاقات ابن رشد »2 
واحتالات الباجي » واخشلاف اللخمي » وقيل : كان مذهب مالك 
مستقيماً حنى أدخخل فيه الباجي يحتمل » ويحتمل » ثم جاء اللخمي فعد 
جميع ذلك خلافاً ..»(2 , 

ويحذر المقري أيضا مما وقع فيه بعض الفقهاء من المبالغة في 
اللححيف بغ بتكف روعي وان ادر ل للق قن رودق له 
أخظاء افارسحة لايم فما :تازه نعود وان الأرل بسحف “القيعاء بانشياط 
علة الحكم بدلا من حكمته ؛ إذ هي التي يحتاج إليها الفقيه في باب 
القياس وغيره » يقول المّقري : 

« قاعدة : التدقيق في جكم المشروعية من مُلْح العلم لا من متنه 
عند المحققين » بخلاف استنباط علل الأحكام » وضبط أماراتها » فلا 
ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكّم » لاسيما فيما ظاهره التعبد ؛ إذ 
لايؤمن من ارتكاب الخطر » والوقوع في الخطل . وحسب الفقيه من ذلك 
ما كان منصوصاً » وظاهراً » أو قريباً من الظهور ..»0) 
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رابعا : الاعتاد في الاستدلال على الكتاب والسنة : 


يعتمد المَقري في استدلاله لبعض القواعد على ايات من الكتاب 
ونصوص من السنة المطهرة » وهو بهذا يحسن الاستدلال » ويورده ببراعة 
فائقة » مما يكشف عن ملكة فقهية ممتازة » وإحاطة بكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا وفهماً » وقد لايكتفي بدليل واحد » بل 
يستطرد في ذكر أدلة عديدة » مقتصرا على مكان الاستدلال » طلبا 
للاختصار » قال المُقري : 

« قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتي هذا حلال » وهذا 
حرام .. خشية الوقوع في بي فإ ولا تقولا لما تف الْميتتكم الكذبَ 
هذا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ 4 ١ ٠‏ لانحَرمُوا يات ما أل اللّهُ لَكُم # : 
١‏ امنا شتار الله » لل جنا ما حَرْم اله 4 » ط( قل من حرء 
زينة الله # ٠‏ © مَاجَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحبِرَةٍ 4 ٠‏ ل إنما َيه يكم 
الميئة بم ٠‏ © قل لا أجد 4 ٠‏ 8 قل تعَالوا 4 ٠‏ 9 قل اريثم ار 
الله لَكُم مِنْ رِزْق 4 » وما في معناه ..206© . 

وكثة استدلال المُقري بالقران يوضح لنا مدى تأثره بكتاب 
اللقه واملة لبق انا 'تاكرته. »الام الدئى مكية فد سرطة انتتيخضار غنا 
يؤيد القاعدة من كتاب الله . 

وهكذا يمضي المقري في قواعده بعيداً عن التعصب » واضعا 
نصب عينيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » مشبعا بالروح 


.) ١0/ ( القاعدة ؛ رقم‎ )١١ 


١7/8‏ سمه 


الاصلاحية التى يجب أن يتحلى بها كل فقيه » باذلاً جهده وملكته في 
تأسس 'قراعة ايلاة ركمل ييا سا حداف العلماك السا بقرت 


ماخذ على الكتاب : 

توح :ف لقو عنان النقيةة يندا او كد خاض وحينا قينا 
متميزاً ؛ إذ هي مزلة أقدام » وصاحبها عرضة للخطأ والزلل » ذلك أن 
القاعدة تتكون من ملاحظة فروع عديدة » وعدم انطباقها على واحد منها 
له تأثيرو فى القاعندة ٠‏ يضاف إل ذلك :ما #تطلبه القاعدة من ضيائفت: 
متقنة وعبارة موجزة » والمّقري في قواعده » نال إعجاب وثناء الكثير من 
العلماء » إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل بعض الملاحظات عليهء 
والعصمة لله ولكتابه » ويمكن حصمها فيما يأتي : 


أولاً : 
بعض قواعده لايمكن اعتبارها قواعد بالمفهوم المصطلح عليه » وإنما 
هي فروع فقهية كقوله : 
« قاعدة : الحيض الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها 
عادة » وهي الدفعة فما فوقها عند مالك » وعند محمد في أول التاسعة , 
أو إذا مضى نصفها إلى نهاية ما يقصر عن سن اليائسة » وهي بنت 
الخمسين عند ابن شعبان ..»20 . 


.) ١١15 القاعدة » رقم(‎ )١( 
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فهذه القاعدة اشتملت عل تعريف الحيض » ومتى تحيض الرأة 

وقال في موضع آخر : 

« قاعدة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا دخل أحدم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) إنما يراد به افتقاح المسجد 
بالصلاة » وذكر الجلوس خارج على الغالب » فلا مفهوم له » فله أن 
يصلي التحية جالسا » وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة » وقد رأيت 
ابالعرضى غم اناري شومى المقة ال :إذا مضل انمه يعد القتروت وقل 
الاقامة » يثبت قائما ناد تقام الصلاة ..»()2 . 

ظ وهذا بيان لمعنى حديث » فلا يعتبر قاعدة . 

وفي باب الزكاة قال المّقري : 

« قاعدة : قال الغغزلي إيجاب الشاة في خمس ذود على خلااف 
فياس الزكاة 6 وإبعا عَدَل إليه عدر من التبتعيض 4 وفراراً من التكميل 
الخفف » يريد وهي أقرب إن الأصل 3 وافسية لان لك صاحبه ,ع أو 
يكون أيسر عليه 04© . 

وهذه في الحقيقة التماس لحكمة إيجاب شاة في خمس من الاإبل 
وليست قاعدة . ظ 
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ثانيا : عدم الدقة في صياغة بعض القواعد : 

أورد المَقَري في إحدى قواعده فرعا ثم بنى عليه قاعدة » وكان 
الأول نان يورد القاعدة أولاً ثم يفرع عليها ثانيا 5 في قوله : 

« قاعدة : لايجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند مالك 
والنعمان فيجوز يضرب اليدين على الصخرة الصماء التي لاغبار عليها ؛ 
وقال محمد وبعض المالكية : يجب » فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر 
تذكر عنده الطهارة صونا لها عن النسيان » ولذلك جاز التنفل بالتيمم 
عند الجميع » وعنده في استعمال عوض عن الماء »200 . 

وف قاعدة أخرى يقول : 

« إذا خلا موجب الجنابة عن شرطها كلمني من اللذة عند من 
يعتبرها » فقد اختلف الالكية في إلحاقه بالحدث » وهي قاعدة : ما 
لايوجب الأقوى من ل 0 أو لايجرىء عنه هل يوجب سيسق ف 
له او خرف اكه أ لذ و03 


ثالنا : عدم التزام الترتيب الفقهى : 

سار المَمَري في ترتيب القواعد على أبواب الفقه : الطهارة , 
الصلاة » الركة .. إِلم » غير أن التوفيق لايحالفه في ذلك أحياناً فيضع 
المقاعدة ف باب دنست لما باب ل » فهقد أو رد قاعلة ف باب 


الصيام » والأنسب لا باب الأيمان » وقد صرح بذلك حيث قال : 
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<« قاعدة : اختلف المالكية ني المقدم من اللفظ والقصد عند 
تعارضهما » كصوم يوم يقدم فلان فققدم بارا . قيل : يقضي ؛ لان 

وفي باب الحج أورد المؤلف قاعدة في أقسام الكفر وأنه نوعان نوع 
مسقط » ونوع لايسقط©(' , وهذه القاعدة لا علاقة لها بالحج » وما 
ذكر قاعدة قبلها فيمن ارتد هل يعيد حجه أم لا ؟ . 

وأورد في باب الحيض ثلاث قواعد فيما يجب على المفتي وطالب 
العلم ولا علاقة لها بذلك الباب20 . 


رابعا : عدم الدقة في نسبة بعض الأقوال إلى المذاهب : 

اشتمل الكتاب على عدد كبير من المسائل الفرعية واراء المذاهب 
فها » فيورد أحيانا للمسألة الواحدة ثلاثة أقوال في المذهب الواحد » ورغم 
سعة علم المّقَرِي ودقنه في نقل تلك الأقوال فقد وقع في بعض الأخطاء 
التى تعتبر طبيعية إذا نسبناها لجملة ما أورده من مسائل . 

فقد أورد قولا للمالكية ببطلان صلاة المسمع » وبعد البحث عنه 
في مظانه من كتب الالكية لم أجد هذا القول » وذلك في قوله : 

« قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف ». هل هي كزيادة 
"أحدى قن ترقا لضاني أ 4917 لل الكنيت لبجلا با؟ 
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الصفة 6 قضاء الدين هل هى أصل أو مكنا 0 


ونسب المَقري إلى أي حنيفة أنه يوجب على من حج قارنا 
طوافين » وسعيين » ودمين . فقال : 

« قاعدة : العمرة عند مالك ومحمد داخلة في الحج إلى يوم القيامة 
ركنا وفدية » فيطوف القارن طوافاً واحداً . ويسعى سعياً واحدا » ويكفر 
كفارة واحدة » وعند النعمان منفردة في الركنية والفدية بطوافين وسعيين 
وكفارتين »20 . 


والمنقول في كتب الحنفية وجوب طوافين وسعيين ودم واحد فقط . 


خامسا : اشتال الكتاب على قواعد غير فقهية : 

أدخل المُقري في كتابه مباحث لاتمت للفقه بصلة ؛ والمفقرض في 
كتاب كهذا أن يكون خاصا بالقواعد الفقهية لايتعداها إلى غيرها فإذا 
وردت فيه قاعدة لاينشج عنها حكم فقهي عد هذا خروجا عن منيج 
الكتاب ع وعرضه الاسام من ذلك قوله : 

« قاعدة : دعارحل اد الظواهر تقضي أن الله عر وجل إنما دعا 
عباده للعمل ليجازيهم » ويضاعف لم » وإن منهم الخائف الذي لاتطمئن 
سه ران وق تقرط العواات :تقار مان وجي يتنه لبا جديا بن ان 
فضل الله عز وجل » وهم جمهور العباد » قال عمر : ليت ذلك كفافا ) 
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لا على ولا لي » ومنهم الراجي الذي سكن قلبه لتحقق الموعود » وتعلق 
طمعه بأكثر من المقصود » فهو يأمل غنيمة سعيه » ولا يأمن مكر ربه . 
وهم عامة القراء » ومنهم العارف الذي يجل الحق عز وجل عن أن يعبده 
لفل اه 1 


سادسا : اللبس في بعض الأعلام : 

اشقر يعن العلساء بأسمائهم كعطاء » ومكحول » وأحمد بن 
حنبل » وزفر بن الهذيل » واخحرون بالكنية أو النسبة للقبيلة أو البلد 
كأبي حنيفة » والشافعي » والنخعي » والبخاري » وغيرهم » وعلى هذا 
سار المؤلفون » يذكرون العالم بما اشتهر به دون داع لذكر اسمه الشخصي ) 
ويرون في العدول عن ذلك لبسا على القارى» » ”م لو قال مؤلف : رواه 
محمد » يقصد محمد بن إسماعيل البخاري . 

والمَقَري استخدم في كتابه طريقة ذكر الأسماء محردة من الألقاب 
والكني خصوصا في الأئمة الأربيعة » فكان يعبر عن أبلي حنيفة 
ب ( التعمان ) , والشافعي ب ( محمد ) » وهذا إن جاز في أبي حنيفة 
لقلة من يشاركه في اسم النعمان من الفقهاء فلا يجوز في الشافعي ؛ إذ 
الفقهاء الذين يحملون اسم ( محمد ) لايحصون عدداً » لاسيما مع تعارف 
الما وها التاكق و قعيية اهز بتعنيل وه السون لقيال العيصية 
بي حنيفة » وقد أوقعني هذا في حيرة من أمري منذ القاعدة الأولى . 
وانصرف ذهني دون تردد حينا رأيت اسم محمد إلى محمد بن الحسن 
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فق أقوال غك هذا واقوال هدنك اللفية فى اناق كني لخدتي 
فاجدغا متسارضة عقاة ارداق ال حيرو 
وصرت أملاً هوامش الكتاب تصويبات لاك كه وم اسن بح 
كا كنت أعتقد ‏ ثم لفت انتباهي توافق اراء محمد هذا مع اراء 
الشافعى فبدأت أشك في الأمر ؛ إذ ليس من المعقول أن يخطيء 
المَقَري ‏ على جلالة قدره ‏ في كل اراء محمد بن الحسن » وأخيرا 
توفت إل أن المقرق إغا يتصدى عمد عمد ابن إدرس الشافى . 
١‏ أورد المّقَري الخلاف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة » وأنه 
لايقطع عند مالك ومحمد » وقال النعمان تبطل الصلاة فيقطء(١)‏ وهذده 
المسألة أوردها الباجى في المنتقى » واستعاض عن محمد بالشافعيةء 
والباجي من مصادر المقري . عِلما أن رأي محمد بن الحسن موافق رأي 
أي حنيفة كا في الحجة على أهل المدينة . 
فدل هذا على أن مراد المُقري ب ( محمد ) إنما هو الإمام محمد بن 
١‏ تطابق رأي محمد مع رأي الشافعي في جل المسائل التي أوردها 
المقري » وقد أآشرت إلى ذلك في أثناء التعليق على النص » ومن أمثلة 
ذلك 
أ أورد المَقري قول محمد في أول سن تحيض فيه المرأة » وأنه تسع 
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سنين » أو تسع سنين ونصف(22 » وهذا هو قول الشافعي . 
عد قال امف :إن مدا يرق أن فصر الملا رحهنة لمن 
عزيمة("2 » وهذا هو قول الشافعي » وأما محمد بن الحسن 
فيرى أنه عزيمة كأبي حنيفة . 
وهناك سؤال يفرض نفسه . ما الذي حمل المقري على سلوك هذا 
المسلك ؟ مع ما فيه من لبس واضح » ومخالفة لهج المؤلفين السابقين في 
كافة المذاهب . 
ويبدو لي أن سبب ذلك هو امتزاج المَقري بفكرة التسوية بين 
المذاهب الأربعة » وعدم تفضيل بعضهم على بعض » ومن أثر ذلك 
السنوينة تبي فق الاضاء معقى :ذ كدر الاسي عرد هن اللقي أر الكنية:: 
نهو يرى أن الكية أو الب قد يكون فيها شيء من التعظم والتفضي © 
فإذا ذكر بعضهم باسمه . واخر بلقبه أو كنيته عد هذا تفضيلا لبعضهم 
على بعض » وهو أخذ على نفسه مبدأ التسوية بينهم وعدم التعصب لواحد 
0 
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(0) قال بدر الدين العيني والقالتب أنمن يذكر شكما فعظمة الأبروكروبراسه الخاض 
به » » عمدة القاري شرح صحيح البخاري » ( مصر : إدارة الطباعة المنييية)ء 
م ل" 


- ١مك‎ 
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هيد : 

قد يظن البعض أن تحقيق الكتاب لايعدو أن يكون عملا شكليا 
لايجخرج عن مقابلة النسخ دون مجهود ذهني من المحقق » وهذا حكم من لم 
يمارس التحقيق » ولم يكتو بناره . 

والواقع أن التحقيق ليس بالأمر السهل . إذ يتطلب صررا ومثابرة » 
ودقة نظر » وتقليباً للكلمة على كافة احالاتبا حتى يصل إلى قرار يطمئن 
إليه » فيثبت النص »ء وهو مرتاح الضمير مطمئن لإضابة غرض الولف . 

وقد أدرك السابقون صعوبة هذا العمل » وما يتطلبه من جهد فقال 
الحاحظ : 

« ولرها أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة . 
فيكون إنشاء عشر-ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى أيسر عليه من 
إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام 206 . 

والوارد على فن التحقيق يجب عليه أن يتسلح بال حيطة والحذر » وأن 
يتقى الله في عمله الذي بين يديه ».فلا يحاول أن يزيد حرفا أو كلمة من 
عنده دون الاشارة إلى ذلك بالطرق ميم . وذلك عند 
الضرورة . 


قال على بن المديني : 
« مرّ بي حديث فاحتاج بعض ال حروف إلى بعض فجعلت أتفكر 





)١(‏ عبد السلام هارون ؛ تحقيق النصوص ونششرها » الطبعة الرابعة » ( القاهرة : مكتبة 
الخانجي . ١7591‏ ها ) وص 57 . [ 
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أزيد فيه الحرف أم. لا ؟ فسمعت هاتفا يقول : 


يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 » فتركت 
لحري 0 

لا يظن البعض أن فن التحقيق مما ابتكره علماء الغرب وهم الذين 
وضعوا أصوله وطرقه » بل هو علم إسلامي معروف اهتم به العلماء » وأهل 
اتويت االعصن ) قيار الكلام فيه تفصيلا دقيتا » وكمغال على ذلك 
فقد اورد الخطيب البغدادي ١‏ ت 555 ه ) المباحث الاتية التي هي من 
صمم علم التحقيق » ولب مباحثه : 

باب المقابلة وتصحيح الكتاب . 

باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الاصل فيه , ومالا يجب من ذلك . 

باب ماجاء في تغيير نقط الحروف . 

باب ماجاء في إبدال حرف بحرف . 

باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه 

أو بنقصانه . 

ناب إصلاح سقوط الكلمة التى لابد منها . 

باب ما جاء في من درس2'7 من كتابه بعض الإسناد وا كن هل 

يجوز له استدراكه من كتب غيره ؟(') 


)١(‏ الخطيب البغدادي , الكفاية في علوم الرواية » ( حيدر اباد : جمعية دائرة المعارف 
العهانية » لاه ١‏ ه ) ءص 0.0" . والاية : ١١9‏ »© من سورة التوبة . 

(5) درس : بمعنى تلف وانمحى . 

(9*) المصدر نفسه .ص ٠١0‏ - 558 , 
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نسخ الكتاب : 


فد لودع النانت ل هنا ل اللتظ ولاك ويم ال اختل اليه م 
تمكنت من الحصول على النسخ الآتية : 


أولا : النسخة الحمزاوية : 

توجد صورة عنها في معهد اخطوطات بالقاهرة » التابع لجامعة 
الدول العربية تحت رقم 5551 ورمزنا لما بالحرف (1) ء ووصفها 
كالتالى : 

نوع الخط : مغربي . 

نسخت في اليوم السادس عشر من شعبان عام ثلاثة وكان مقة 

للهجرة . فهي أقدم النسخ . 

لم يذكر اسم الناسخ » وليس عليها أي تملك » فلا ما يدل على 


المقابلة . 
عدد الصفحات ١55‏ صفحة . 
ف كل «منفكخة 75 سنطرا : 


في كل سطر ١4‏ كلمة تقريبا . 

تحمل عنوان الكتاب في المفيفينة ارو كعتاق القواعدة 
5 عبدالله المفري اليلمساني » . 

بها تصويبات قليلة في الهامش . 

وهذه النسخة تصرف فيها الناسخ تصرفاً واضحاً » فهو يسقط 
بعض القواعد القليلة الكلمات كالقواعد رقم ( 605١١‏ 11 )غ2 
ويختصر البعض الآخر كا صنع في القاعدة .» رقم 75١١‏ ) . 


 ٌاةأادع‎ 


« قاعدة : قال القرافي : 5 يجب سد الذريعة يجب فتحهاء 
فتجري على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة ؛ و أن وسيلة المحرم 
محرمة » فكذلك وسيلة الواجب و«المندوب مثلها » . 

هذه القاعدة وردت في هذه السخة كالاتي : 

« قاعدة : م يجب سذها يجب فتحها كوسيلة الواجب » إضافة 
إلى إسقاط ألفاظ التكريم مثل « عز وجل » » « صلى الله عليه 
وسلم » », وجمل ختم الكلام مثل « والله أعلم » ويرمز للشافعي 
ب « ش » ولأبي حنيفة ب « ح » قدا يدل فل أن تاشحييا عمل 
ذلك. من قبيل الاختصار وليس سهواً . 

وهذه النسخة لايمكن الاعتاد عليها » وإثبات فروقها في الحامشٌ 
نظراً للتصرف الواضح من ناسخها . 


ثانيا : نسخة تشستربتي : 
توجد في مكتبة تشستربتي في دبلن » أيرلشدا تحت نحت رقم /61754 
ورمزنا لها بالحرف ( د ) وصفها كلتالي : 
نوع الخنط مشرقيٍ . 
فرغ من نسخها ني يوم الجمعة الثاني عشر من جمادي الأولى سنة 
تمان وسبعين وتمان مئة للهجرة . 
لم يذكر اسم الناسخ . 
عليا كلك غبدذاللصة : بن أحمد بن سالم بن كسّاب المغربي » ثم 
النابل » ثم العيساوي , ثم المحمدي » ثم المباركي » ثم الشيوطي . 
عام 1١55٠.‏ ها. 


كك 2557 


ثالثا : 


في ارقا :زذ أنناة مطالعة فين عمق 0ه لوي سي المالكي 
العدوي »؟" . 


عدد الصفحات ١/815‏ صفحة . 


في كل صفحة 8” سطرا . 
في كل سطر ١5‏ كلمة تقريبا . 

تحمل عنوان الكتاب في الصفحة الأولى « كتاب القواعد للعلامة 
ابن المُقري الفقيه المالكي قاضي فاس قدس الله روحه آمين » . 
فيها تصوببات قليلة في الهامش . 

سقط مهنا بعض القواعد كالقاعدة ١‏ 55/8 » ”ه57 ). 

وهذه النسخة أخطاوها كثيرة جداً ما يدل على أن 2-7 جرد 
وراق » وليس من أهل العلم » فهو يكتب « الجبي » بدل 
« الحسبي » , و« همه » بدل « سمه » » و« الرفع» . بدل 
« الدفع » و« المنذر » بدل « المنبت » وغير ذلك . 


نسخة الرباط : 


وهي موجودة ف الخزانة ة العامة بالرباط حت رقم ف ١٠١*”*”‏ 


ورمزنا لها بالحرف ( ط ) . ووصفها كلتالي : 


0 


0# 


7 


نوع الفط مغربي:. 

م يذكر تاريخ النسخ ملاسم نانيع تنبى جاي أل قال : 
ذا رفك لقال 

عدد اللوحات ١5١‏ لوحة . 

في كل لوحة ١١‏ سطرا . 


تت 57ت 


في كل سطر ٠١‏ كلمات تقريباً . 
عليها تعليقات جانبية قليلة عَثل تصويبات للنص » وعناوين لبعض 
المسائل الفرعية . 
سقط منبها ما يعادل لوحة كاملة ابتداء : 
من القاعدة ه٠58‏ إلى القاعدة ه928" . 
رابعا ‏ نسخة الأسكوريال : 


وهي فوجوذة ل سكية الامكووان” لتإسيابا اح رف ما 
ورمزنا لها بالحرف ( س ) » ووصفها كالتالي : 

نوع الخخط مغربي . 

مم يذكر تاريخ النسخ . ولا اسم الناسخ . 

في اخرها ما يفيد أنها نسخت من نسخة مقابلة على نسخة 

لخر 

في اللوحة الثانية تملك عبدالله بن على بن طاهر الحسني » وفي 

اخرها عللف. أعير المؤمنين زيدان . 

عدد اللوحات ١59‏ لوحة . 

في كل لوحة *١؟‏ سطرا . 

في كل سطر ١١‏ كلمة تقريباً . 

عليها تعليقات قليلة جدًّا تتضمن تصوبباً للنص » وعناوين جانبية 

لمسائل فرعية . 
خامسا : النسخة التونسية : 

وتوجد في دار الكتب الوطنية التونسية تحت رقم » ١57/8‏ » ورمزنا 
ها بالحرف ( ت ) . ووصفها كالتالي : 


- 151 عد 


بورع اليك مقري.. 
1 ون واي جين التانى عر بق حادق درل عار 
سبعة وتسعين وألف للهجرة . 
اسم الناسخ قاسم الرصاع الأنصاري . 
في أوها شهادة بأن الأُمير أحمد باشا بي (ات ١1١‏ ه ) ولي 
تونس أوقف هذه النسخة على مكتبة الجامع الاعظم » وذلك في 
أواخر شهر رمضان عام ١555‏ ه . 
عدد الصفحات 7١‏ صفحة . 
في كل صفحة ٠5‏ سطرا . 
في كل سطر ١١‏ كلمة تقريبا . 
حالية من التعليقات إلا ما ندر . 
اا ون ل 7 


وبعد الحصول على صور هذه النسخ ودراستها استبعدت النسخة 
الحمزاوية ( أ ) لتصف الناسخ فيها » ونسخة تشستريدي ( د ) لأخطائها 
الفادحة » وأثبت في الحامش فروع النسخ الثلاث ( س » طاء ت ) , 
ذلك أن اثبات فروق نسختي ( 1 » د ) يؤدي إلى ملء الهامش بفروق 
قليلة الحدوى . / 

على أني لجأت إلى نسختي ( أ » د ) فيما إذا اتفقت النسخ 
لشلاث على خطأ » وم يمكن تقوم النص إلا بإئبات ما في (1» د ) 
وأشرت إلى ذلك في الحامش ء وذلك في مواضع قليلة جدا . 

وقد ظننت في أول الأمر أن نسختي ( ط » س ) إحداهما منقولة 
عن الأخحرى لوجود التشابه بينبما » ومن ذلك اتفاقهما على سقط ما 


1١85868 


يعادل ورقة كاملة ( من قاعدة هم“ 950" ) » ولكن انفراد كل 
والحدة ترما بزيادة ل والفافل” لبت الاجر يعد ذللك ... 
مثال انفراد ( س ) عن ( ط ) : 
١‏ القاعدة . رقم (70714 ) بأكملها ليست في ( ط). 
8ح اذ فالاضل استقبلال 5 والعنددة © :سقط من وظ م : 
« استقلال كل »20 . 


مثال انفراد ( ط ) عن ( س ) : 
١‏ « الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا .» كحفر بثر في 
الطريق » والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا » : 
تقل عن واس 10 حفن ان ب اها 0304 
غير أن من الواضح أنهما تلتقيان في أصل واحد . 
منبجي في تحقيق الكتاب : 
اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات الآتية : 
١‏ ل محاولة إخراج النص سليما بمقارنة النسخ الثلاث ( س » طاءا ت ) 
واختيار النص الأصح دون الاعتّاد على نسخة معينة » اخذاً بمبج 
النص امختار » والذي يلجا إليه حيث لاتتوافر لدى المحقق نسخة 
يمكن اعتبارها أصلاً تقابل عليها باقي النسخ . 
١‏ - إثبات فروق النسخ الشلاث في الحامش » وقد أغفلت منها الفروق 
الآتية : 


,.) القاعدة » رقم ( 0ك"‎ )١١ 
.) 5١9 (؟) القاعدة » رقم(‎ 


1951جه 


3 أما لا أثتى لاق المعنى © مت ب حل وقدلة نز مسر 
وجل » » « صلى الله عليه وسلم » » « عليه السلام » . 
؟ ‏ الأخطاء الاملائيةء مقل « عثئان » » « عثمسن » , 
« الركاة » » « الركوة » » « القيامة » » « القيمة » . 
 '"‏ ما اعتادته بعض النسخ من إسقاط كلمة « قال » . 
رقن اضتطلحف ف يان المقطقق اماس عل إغنادة الساقط ون 
قوسين صغيرين على الشكل الاي : 
ذا التمهون: ©:: الست 1-7 
أما حين يكون السقط أكثر من ثلاث كلمات فأكتفي بإعادة 
طرفيها في الحامش على الشكل الاي : 
و وعصضر ء إذ لا :فقيل © ليث قن ١‏ 
والغرض من ذلك تنقية النص من الأقواس الني قد تشوش على 
القارىء » وتعكر عليه انسجامه مع الكتاب . وهي طريقة سلكها بعض 
كان 'اخقن. . 
" س توضيح المراد من كلام المؤلف وإعادة الضمائر إلى مرجعها إذا 
الل تناج إلى :للك 
جد انا كفيهى تن الآراء الفقهية. لل ؟لأنينة نودي ,للق زا د 
كتب الفقه الى هته بارا ذلك الامام » وإثبات صفحات 
المراجع في حالة الموافقة » وبيان الرأي الصحيح في حالة المخالفة 
فغروا إل ممضناده: عد الكييى العديادة 
ه ل مراجعة النصوص التي ساقها المؤلف » أو أشار إليها » وإثبات 
ذلك في الهامش . 


15-5737 حت 


5 بيان أصل القاعدة من المصادر التي استفاد منها الملفا» 
كالقرافي » وابن الحاجب . 
٠7‏ س بيان من أورد القاعدة من مؤلفي قواعد المالكية المتأخرين عن 
المؤلف ء كأبي العباس الونشريسي وأبي الحسن الزقاق وغيرثما . 
م - بيان من أورد القاعدة أو ما شاببها من كتب القواعد الفقهية في 
كافة المذاهب المتمثلة في ما يل : 
١‏ ل النظر :1 
باب أي زيد الدبوسبي » الحنفي . 
حدافيون الكرحي : 
ال اك الحمسن الكرخحي » الحنفي . 
٠‏ قواعد الأحكام في مصال الأنام . 
تالبك هل الدون :بن :عبد الساكم + الشافعى + 
القواعد : 
تأليف : عبدالرحمن بن رجب » الحنبل . 
المنثور في القواعد : 
تالبك تيناو اللبين الا كفي »لفقي . 
سن ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام : 
تال يوست دو عورا هادع الحم 
أ ,نكا الاكتياة والنظائر : 
تالبك #جلةلالدين الستوطى 4ه الشافعن . 
ان بسك الاشياة والتهلاء.. + 


0 منافع الدقائق : 


كس 


0 


58س 


تليق :4 ان سعين: لقاو لني 
٠‏ مجلة الأحكام العدلية » على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه . 
١‏ الفوائد الببية . 
55 : محمود حمزة )ع الحنفي ! 
و - تصحيح الآيات القرانية وبيان مكانها من القران الكريم . 
وس تخريح الاحاديث و«الاثار . 
٠‏ شرح الالفاظ والمصطلحات متى احتاجت إلى ذلك . 
ترقيم القواعد ترقيما تسلسليا كتابة . 
جرع عران ادي لكل فقوت ْ 
١‏ إعداد فهارس تفصيلية للايات » والاحاديث » والأقوال المشهورة » 
والأبيات الشعرية » والأعلام » والكتب » والمذاهب والطوائف , 
والأماكن » والقواعد الفقهية » والمسائل الفقهية » والمسائل الأصولية 
واللغوية والنحوية » والمصطلحات الفقهية والأصولية . 
واخقر“قضوانا. أن الحمة, للهد ريه العا لمان" + 


اا ل 


مال ليوا 0 02 ا - 
ظ ار 1 ا ارهن ا 
10 مراد مي 1 :ادر . 
ل 0 لامرك اوم 
0 مان نمطي( لاه شرل" 201 0 
ةموزع رورمل د ظ 
ير بارا نانممليامر أ لعكاززع 
لاز رق 0 3 الع ول 5 
0 ا ا امات ل 0 
لازو المق وات ود لكر 0 
م 
امت[ دوعن مل ودكر نكسم 6 نولت ارون 21 
ولام 2000 4 للد اا وال ا 
نمال فلس مهأ مزلا م 10 
0 روه لاسا 'الضبميا _ 0 َسْنم عر 
لل صمت مالك أب ملا اندر غ[ص فو زا0.-. ألم 0 
ا إعترارنلابزا امد ال 0711 نم2 © 
عشء امم يام بير تقار الل عنرشا »!00 دللا ودر 5 
د 0 
00 0 : 0 0 ا 0 ال امال 
0 طم سار دكار 
ا 0 عاد مل وفام اشر 
وار 6 ل وفرع لله ب ا كنا اع اانا. 11 مان أن 2 
لات 1 ل 1م لذ 5 
91 بنارعبرلك ضار علء عه وابافزة؟! ا كفن" ماله رباع 


0 الصفحة الا يلى من نسخة الزاوية (1 ) إيبن 
١م‏ 


الصفحة الأولى من نسخة الزاوية الحمزاوية ( ) 


مولس 


: 0 0 / 3 2 0 00 3 
عزنا داع رة انسل 0 ا ل 


0 2 1 2 | 1 8 
1 سل عر !دي كو رمد 0 
١‏ بو اما: مها ني كافل :م لصب سدح بة 


9 0 
2 2 ك3 20 ملو 5 0 000 لحيو 
تفلق كيرا لبا 00 و ع لما وو ماني عي 


0 و 00 


كأاالن اكرايرا! 2 ست ١‏ ملويم ومع ب 
7 0 ا 10 ١‏ 1 





ها 
ول لك 


مع نمع هار 00 0 ري مم2 له ا 
/ 
انما سه باجم 8 0 كم :ونان و مره ون مزي م 


3 3 


0 م + امامئلمة كة لام لقعي ا 00 0-8 / اسيل | 


2 
ناير اوم علي الاللسسر سم ؟ مغل © #رنية, 7 
حصا ,. ترا' قحب“ 0 مم ع فدوج ,اطعم لا عَم الغلاي 4 00 0 
/ ا ل 5-5 5 51 ءا 1 ش ا 
ا إكديف »ممم 0 0002 9 ما مدف, 4 0ق[ عون" ا 5 
0 0 000 ا 7 مدا دام / ان ايا 
: عا عم املا 0 1 4 7 ١‏ 00 
. .9 ددغ و١‏ 

لماه < 2 مو سا .ا اللمه حلفا تعصم 0 مما 
0 :. 0 7 ب ١‏ 

: ر ةب 5 رطم . ف مضه كد مم ظمما م كوم 0 4 لحا 
لل ا ا لمم ١‏ 00 خم امام 
جسهرا 5 3 لمم 06 , ١‏ 5 

ره 72 ليزت ا عاء فت ممما )+ :ساي 4ه سومار 
3 7 0 لاج -/ [ 


2 سآد ناسسا, عا 7 00 ا 
ا 5 6 علا 0 


١ 2‏ 7 1 هما ل م .ىم 
200 


00 اشن و1 6 










0 ظ 


الصفحة الأخيرة من نسخة الزاوية الحمزاوية ( أ ) 


ب اانه رم ا 1 ْ 
ىالى 
0 
بسهاابع به كبن ,الما الي بال مزالت 0 
م كد لباك عواعق رك ردير مل 0 
الى تايبدا لن تامعن ومابة تابرع دع دارالرصوا 
ارقت لع 2 9 حت بهذا لها وي 
ناف تصن بذاسجاب وصود: د بوسر ليان النسوك مربت نسي 
والعا لت الدمشفعدتكط تاء مرا مزباى اسشكطوام١'‏ الى 
جيه شاعم حصليي) دن لد لديا ونفى بالقاء نيل فلو هواخن ٠,‏ موصو ظ 
مسا ل لعا يمن هالوامو ومن المقو< دبران: لضؤرط لنهبه الزامراوبالبا 
استعين سيد ك | زمير ن ساو يغ 5ملامات دماتزي إلا المه 
عليه تلت د المذاشب وى رمحالانىا اللالطهامة استوال 
إلمالارك ضي ساك دجي نندالنوا بويع اولي رار امعان 
الات ئقلا لبضق ا اراس سؤالا الى يلار كالجزعكلها يعطاهرنا لع 
انقلت ينها لريه ويس وي وعالتة لان اليك » انام بات 
ان ؤم داهس اهل جهلة اد اذالاقا يزيدةء الأ ربررشع 
اباس تنظ واه دي عاذ شور لا ميا مضه فق بزاسءالده ره رفس 
البلزولا اكاد توفلا اول انرود ومااتص تامع 
لصون با عندضى ,لضن فزق الى نمؤ ا. رد لبإ/اضت : رحن 
«دكياعن انك بالطنوذل وتلل يمسق شن١اصل‏ لسرا ش تالف ف 
اماق 6 2 مسسدامة إتتقال الرا؛ عو 2 سواةا 


بتعالضفة إطللاقهة سق[ بالتخير . 


البمإشمة الاوى بن تيغ تكبية. مستبي ل 


الصفحة الأولى من نسخة تشستربتي ( د ) 


-565 ل 


ةج 
وب» 2 
1 ىا 
م ذكئ 
:02 0 + ور 
2 
35 ادك الى 
د 3ه 0 


المارنسطريق| مالكو عن ألما لعفن للرلة إشاب وز ياب 
:عر شاع كود السط را لولابة فلايذبت الجاع قا عاد اليا ” 
الشاعاقوايرة _ضه سيا ترربنا حلام بجرانتطاع زيط له نونو 
ؤك زلافى م زالخطاب كاغاة والمرنن انا لمبم دما لرحل مأيطرم 
الوزن ىإ ملعا اهُوا لي ام لخيبه ملظ الوْددْمٌ بذك ومرعاضر 
فاعا ره كربا وناسّمعز وخ زعلا لذنببما مارت مزمطابيا لديا 
| ؤعلات لاخر وما اصَابل ان ستولا لغيرها شوم رحزايمانانوا بعاوبت: 
.نمس رلْسّْصِيمٌ حؤبيع رسيا عنوبمٌ | لسئيطان سول لع | رفول 
الام رواهامزيغل لايع و يراتا لاله | اكرسبب لو سم 


2 14 


وشفوبيًا لطاع سام عزاياقٌ وهنا وا لباك وترل دالا امم د 


ٍ رخو استس) رسحيت نضا الوبق وذ رك فا نوع لاوا مز بلالانا مك ظ 


والمكروء ودا! القوا- ١.6‏ تدهزم ا لجسنا: وا دوا ت كونب رادها فى م 
وجبا ل" 0 0 اخرالةء كتناتش علمانس لت زا جاع ليام طل 

0 لاا 0 ١‏ 5 م لايل ثلامرة! الملا لغطم وط 
اش 0 م ار 1 ا لرابع عتين يمان مر عا حر رصم ايه 
0 27 دما 1 ا اذل ور سن ان وسبعين ويايار ر. 


داس : 
والملدسةاب العالين ربكا .نشوا لد وعصيه سي را! يوم لسارم /. 8 
لاخيرة من تسلية مضه تش ..تربيق -( دام 590 
000 ا 

2*5 ١ 


الصفحة الأخيرة من نسخة تشستربتي ( د ) 


7 7 اه 


ى 
من 





0 

لت|رصجهء 2 ٠:‏ وخر سد رجو رقص علهداز دمت أبيكة كلب ا 
25١‏ ” المال:وقصن بماسسباب ذ/امواع نوم لمكا مرالفموص: .“22 
0 10 2 





< | افو 0 
0000 0 00 0 0 
م0 الخاصد راان باسفو ال 0 


ظ ْ 0 السز ةا 1 زاله 00 
1 5 ٍ زمايعكها ش 
: يد سز يمان" 2 لذ 1 90 3 ١‏ 


ٍ. 0 ان 000000 ا 0 0 


لخد 
0 موص -- 
لقثم ورم 7 4ه 


: جح لحان مره الخزانة العامة بايا 5" 





الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط ( ط ) 


5684 سس 


: + جبالث يعبت فالخترعير برسم قذ/ )هاما مهزن 
:]بط / »وما فس رأ 1 121 رون ولأنهس جلن الب 


حور إلمه زرح جاع تر 00 7 


كبو وي / 
ا لباه سال طاء رلا 





الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط ( ط ) 
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: ل > عم ٠‏ - 
: 0 00 0 
:20 2 0 0 0-6 
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10 م 
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لمات زوما لعي فليا 0 هم موالفوي” 
عاد ءظ نوع فو مت ود مأنوى والابالسه علب نوعلى 
١‏ 3 وألمه دسو وى ُرَ مانا اس الما بأننعاني, 
نترخوعبرملط وممرجسوٌ عبرالبعه! ووهخوالمالطيت ووز 
اها مزرلا لجسو لاعفالا لاعزونه ارات التياسة الذ اها شيل 
فال نك مص البية غلف/1 لاو 
ظ ل اله إلا رادت قل 0 
0 :ني الخلا بهاذ امشعمراز عع 
1 لست اميم 00 0 


' ا بن اشدعة كني الكو" عن + 





5 سيول 
2 - 
_- 2 
0 : 1 
5 


3 8 
يو د ل 0 لومي ا 
بام 6 عو بوك كو ل لل 2 . 2 8 1 ا ل عا ا كي او ا ا حر 
عع 1 : 0 5 َ [ | 5 1 ٍِ ل 2 5 3 
3 دك 2 0 6 8 5 5 0 د 0 : 


الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الأسكوريال ( س ) 


ل 5 ١‏ 5 سه 


01 - 


9 0 0000 
عر 0 0 0 


ا 0 0 إ_- 7 1 
[تضعط اماد ا 4 ٍ 


001 








مسال عات والنعون! ---- ليج : 
متخاط 6 نقه وارالدر عونابه عرلك ابر يوما تبي بعر لاك 1 
لجربنة عا 0 م برف 0_6 97 لود 


7 للرزية. لبوعر تسر بزاس لوس رطا وسيل 

٠‏ امير هر الم | ص لنره| حا للم شي رد 

/ د مزما 7 0 عمج رو عر سر مت 0 
ع ,/. مدال + / م مو عر ر, عررك ماعمم 4م إسعام سال | جر مرجي فوت مم2 
22 ع2 ,1 سمدم ميد رورس بكر 5 مم 7 تا ممبورع 2 معرم حدم # برحو 
#4 حتم ةيه الك ره 2 0 1 0/1 
ْ رحن ني 4 و2 

حو ره 


٠ 1‏ الصفحة الأخيرة من نسخة مكتية الاسكوريال 





2000000 3 
71 1 وري 


(س ) 





الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الأسكوريال ١‏ 


7 جد 


٠٠١١ |‏ ١..(م»‏ الل 
الارالتك» بم ١‏ ا 


: يعاودل 
سير" ؟ 


م 


الما+ الا 0 
دمأ! :سمه ادارعد 


ره لس ادحا 






) التوقسيةة.‎ ٠ 


داقم 7 سه 





معالفات لهن ْ له 
1 ا 


ني ؟. «السوراء 








ْ 4 مضا بقاع و احديكازالعيت: ١‏ . 
١‏ 0 وا أو العف . 





24 . 


500 ١ 2 ظ‎ 
3 


ظ ا 11 توم 
ظ 68 0 أ لحفربات تكن 
ا سما 2 امام افعو 


0 ا مما 1ت‎ ١ 
مح ب‎ 00 1 
ع ا ع ل‎ 


- جه« 2-5 ١ 5 ١ 1 2 5 ٠ ١‏ 
)- سج كس ؟ 0 -- سبج ب ب م 00 | 3-0 متعم 3 ] سا لواب ١‏ 
, مي ١‏ ' م ' ١‏ 0 
0 3 ا ل لح ١‏ 
وق فك 1 1 ب بم سال بي > + . 0 -. تحت :د 5 6د م ل 3 
اه . 8 0 : 7 ا 
خسم م ]لمم والكسمب 5 0 
م لس 
2 تحنا سم ا#ساء 
والح . 9 ١ 1 ١ 0 . ٠6‏ 0 
وام ا 1 1 
لا ا . مه ع | 
١‏ م« 5 
ب سس 00 لحسسرر. سبحم تيوس ني 3 
0 : ؛: 
هئم ال لايح لاص خم بس هم 
١ 72 ١ 0‏ 22 محر 
ملصياض سد 0 9 35 
3 مر" . 
ني ان 7-5 ب 'اعذب هبه 


 ..‏ الفتشجة الاشخيرة فى اصع دان الكنيه الوطاتية 
التونسية ( كت ) . 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الوطنية التونسية (ت ) 


ىت 7284 ات 


رموز واصطلاحات 


» ( 1 ) -نسخة معهد المخطوطات بالقاهرة مصورة عن الزاهة 
الحمزاوية . 
»# ( د ره مكتبة تشستربتي . 
» ( ط )- نسخة الخزانة العامة بالرباط . 
ه ( س )- نسخة مكتبة الاسكوريال . 
اس الى الوظنية التونسية” : 
* ( وفيا ) - الضمير يعود على المدونة . 
#» (محمد)- محمد بن 0 الشافعي . 
(المختصر الفقهي) - مختصر ووو اانتسن باع 0 لمعيه 
( جامع الأمهات ) 


7١‏ هه 


صلى الله على سيّدنا محمد واله 


قال الشيخ الفقيه » العالم » العلم ء الأوحد » المقرى؟ 4 
ال 4 الصاح 3 الحاج ( قاضضى الجماعة بفاس 4 انع عبدالله محمد 
ابن الشيخ » الفقيه » الصالح » أبي عبدالله محمد بن أحمد الممري رحمه 
الله2"0 : 


الحمد لله » وسلامٌ على عباده الذين اصطفى . 
قصدت("') إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة » هي الأصول 
القروة ميات عبان "لدف الغالة 4 والفينة فرت أن مين غليا 
الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص ولمعاني » فلذلك شفعت كل 
قاعدة منبا بما يشاكلها(*» من المسائل » وصفحت في جمهورها عما 
يحصّلها من الدلائل . 
العقلية العامة » وأعم من العقود » وجملة الضوابط الفقهية الخاصة . 
وتالنه اميق لق تسيردنا تسوت فاته اعتسد ن: لقبرق بن 
عَِ 0 
املت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ٠‏ وإليه انيب . 
)١(‏ في : س :(التقن ) . 
29 « قال الشيخ .. رحمه الله ) ليست في : ( ت ) . 


(95) بياض في :(ت ). 


(1) في :ط:(يشكلها ). 


-”١؟‎ 


قاعيدة :ادليه الجافدة إن + الميا ناءنا مشعنناة 


القاعدة الأولى 


00 


00 


00 


ع عند اسان ') وفيض الك ا ا 0 


ماللق بين أنمن بق مالك 'الاصبتتى > أبيو عبتك الله ع إمناء' قار الشجيرة 6 وأجيل الأكسة 
الأربعة » وقد أجمعت الأمة على فضله وعلمه » أل الموطأ في الحديث والآثار . 

ولد بالمدينة عام 948 ه ء وتوفي بها عام ١18‏ ه . 

انظر : القاضي عياض » ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك » 
تحقيق : محمد بن شريفة » نشر وزارة الأقاف المغربية ( انحمدية : مطبعة فضالة ) . 
ازع الاول والثاني ؛ أبو الفداء بن كثير » البداية والنباية » الطبعة الأولى ( بيروت : مكتبة 
00 سوكس ا ب ا د ا 
( حيدر اباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية , +1 ها) ١9/١‏ 
١‏ ا ْ 
محمد بن إدريس بن العباس » المطلبي » المائمي ‏ المشهور بالشافعي . أبو عبدا لله . 
ل يي ص لمي ل ري الما 
من أئمة اللغة والأدب له كعات الم » والرسالة » وأحكام القران » واخشلاف الحديث 
السك . 

ولد في غزة عام هاء وتوفي في مصر عام ٠٠١‏ ها . 

انظر #.وفيبات الأعينان + #إهنوماتين 14م البداية والبايشع #6108 
:5ه ؛ تذكرة الحفاظ #59/١ ١‏ #2" . 
السمافيى نانف لحت تراه ل« الكرق #القييون نان تحتيفة لخن انيه اله 
برعل فدروم رعاديي املايس اناف قا يرقا كانه 1ك بنش التسانة ١‏ 
له مسند مطبو ع 

ولد بالكوفة عام 8٠٠١‏ ه وتوفي ببغداد عام ١٠6١‏ ه . 
انظر : النطيب البغدادي» تاريخ بغداد, *١/7؟8؛‏ وفيات الأعيان» ه/9+ 

7 ؛ البداية والنباية» ١١8-16 10/٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ » .١5١ 158/١‏ 


كت 37 7ح 


فقالا : لايجرىء في إزاائة النجساسة إلا الماء 


ا 


(00 


00 


وقال : يجزىء كل مائع ع طاهر » قالع27 . 
فإن قلت : تلزمهما النية . 


يرى مالك والشافعي أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به . 

انظر : المختصر الفقهى , ( لوحة ه ‏ أ) ؛ مواهب الجليل , 15/١‏ ؛ أحمد 
الدردير » الشرح الكبير » ( مصر : دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ) . 
”“6/١‏ ؛ عبد الباتي الزرقاني » شرح مختصر خليل » ( مصر : المطبعة الكبرى » 
ه)2 5/5 77 ؛ أحمد غنم النفراوي » الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ألي 
زيد القيراوني ( بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ) » ١55/١‏ ؛ الغزالبي » الوجيز في 
فقه الامام الشافعي » ( بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » ١١949‏ ه ), 4/١‏ ؛ 
الشاشي » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » نحقيق : ياسين درادكة » الطبعة 
الم جووت: #برح 1 وناو ون هد يت تفيكةانه النيطاي:: 
الغاية القصوى في دراية الفقوى » تحقيق : على القره داغي » ( الدمام : دار الاصلاح 
للطباعة والنشر ) . 94/١‏ ؛ تمس الدين الرملي » نهاية انمحقاج إلى شرح الهاج . 
( المكتبة الأسلامية :69/11 .. 
يرى أبو حنيفة » وأبو يوسف », وبعض المالكية , أن النجاسة تزول بكمل مائع يقلع 
النجاسة » ويذهب عينها » وإن لم يصح الوضوء به . كالخل , وماء الورد » ونحوه . 

له الدين الكاساني » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الطبعة الاول 
( مصر : شركة المطبوعات العلمية » ١*51/‏ ه) 67/١6‏ ؛ كال الدين بن الهمام » فتح 
القدير شرح الهداية » الطبعة الأولى ( مصر : المطبعة الأميرية ببولاق » ١٠١١5‏ ها )ع 
1 امو يما اللو الرائئق شرت كد الدمائق :0080 ميحد امواين 
غاندية رد اكفان عل الدر 0 شركة مطبعة مصطفى 
البابيي الحلبي وشركاه » ١85‏ ه ) ,2 889/١‏ ؛ المختصر الفقهي . ( لوحة ه ‏ أ ) 


ا ل 


قلت : لا ؛ لأن التعبد في المُزيل لا الازالة(21 ؛ لأن 
الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس 
الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة2" » ثم الماء النجس(") 
ار التحاسة:. 


ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر » فإن مذهب 
الخصم نجاسة المعتصر + وطهارة المبلل + ولا شك أن ذلك 
على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل 0*» بين ما انفصل وما 
اتصل . 


القاعدة الثانية 


طهورية الماء هل 
فاعدة : طَهوريّة الماء عندهما بالشرع » فتفتقر إلى هي بالشرع أم 


بالطيع 1 


)١(‏ مراد المؤلف : أن الجانب الشرعي منحصر في المزيل وهو الماء » حيث اشترطنا أن يكون 
ظهورا ل شيخ آم الأزالة قاو تعيد قزيا > وقد جابيد بيذ امن عسية" اناكم يف قال 
١‏ إن المتعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجباً للنية » ألا ترى أنهم قصروا الازالة على الماء 
في المشهور » وذلك تعبد لا تلزم معه النية ) » مواهب الجليل » ١586 1١51١/١‏ . 

(؟) دليل على أن إزالة الماء للنجاسة خارج عن القياس » وتقرير الدليل : أن الماء إذا ورد على 
النجاسة » فإنه ينجس بأول ملاقاته لها , والماء النجس لا يطهّر » وهكذا كلما ورد ماء 
على النجاسة فإنه يتنجس » فالقياس عدم التطهير » ولكن للضرورة حكمنا بتطهيرة ؛ 
خلافا للقياس » يما يؤيد هذا أن الخنصم ‏ وهم الحنفية ‏ يرون : أن نجاسة الشوب إذا 
غسلت » ثم عغصر الثوب ء فإن الماء الذى يسقط في أثناء العصر نجس ء أما البلل الذي 
الثوب » فإنه طاهر للضرورة . ظ 

انظر : رد امحتار على الدر امختار » 88/1١‏ . 
59): <الفخضس 7 الست فق ات 
2059 اوعضي ... إذ لاافضل © :ليشت ق- :5:0 ): 


58ت 


ان ا ا ب سا" 


00 


00 


ده 
0 


(5 


وعنده(") »؛ وروى عن مالك بالطبع فاه تَفْتَقَ (؟) , 


هذا أصا الات 0 ؛ والتحقيق مامر» 


النية في الطهارة من الحدث فرض عند الشافعي » وهو الأشهر عند المالكية . بل قال ابن 
رشد «١‏ اتفاقا ) . 

انظر : الشيرازي » المهذب », الطبعة الثانية ( دار المعرفة للطبع والنشر ء 
10 الوحيح :001+ خلينة العليت 32/12 الكاة 
القصوى . 7٠١7/١‏ ؛ نباية المحتاج » ١41/١‏ ؛ ابن رشد ء المقدمات » الطبعة الأولى 
( مصر : مطبعة السعادة ) . ص 5ه ؛ المختصر الفقهي .ع( لوحة"”" ‏ ب)؛ 
مواهب الحليل » 550/١‏ . 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية » وقد نقل الماوردي إجماع المسلمين على ذلك قاله 
النووي ‏ » غير أن القرافي أورد قولاً ضعيفاً للمالكية باشتراط النية » ك أوردٍ النووي : 
وجها عند الشافعية بافتقارها إلى النية ونسبه إلى ابن سريم . 

انظر : يوسف بن عبد البر » الكافني في فقه أهل المدينة المالكي » تحقيق : محمد 
أحمد ولد ماديك » الطبعة الأول » ( الرياض : مكتبة الرياض الحديفة » ١88/‏ ه )2 
0١‏ والمجموع شرح المهذب » 511/١‏ ؛ أحمد بن إدريس القرافني » الذخيرة : 
الطبعة الثانية .9 الكويت: :"وزارة الأثقاف الكريقية ؟ اللوسوغة الفقهينة »مطيعة الوسوعة 
الفقهية » ١1٠.”‏ ه ) » ١85/١‏ ؛ الغاية القصوى .2 55/١‏ . 
في نات » ط : ( وغيره ) . 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه ‏ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك إلى أن النية سنة في 
اللوضيوة. ا لال قيفة التطهدر موجودة في الماء خحلقة » فإذا ا الماءَ على أعضاء الوضوء 
حصلت الطهارة للمتوضىء؟ , وإن لم ينو ء إنما نُسن له النية لينقلب فعله عبادة فيحصل 
له ثوابها . ظ 
انظر : بدائع الصنائع » ٠١ ١9/١‏ ؛ فتح القدير » 3١/١‏ ؛ البحر الرائق , 
301١‏ ؛ الذي » 7357/١‏ ؛ مواهب الجليل » 7.0/١‏ . 
محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي » أبو بكر المشهور بفخر الاسلام . ولد بديار بكر ء 
ودخل بغداد » فانتهبت إليه رئاسة المذهب الشافعي بها » ودرس في المدرسة النظامية  .‏ 


171 يت 


"011 


0 أأئ 5 ضابط انتتقال 
القاعدة الثالتنة ظ 0 
6 نيبا :اهم ّ | هَ ١‏ 
قاععدة : انتقال الماء عندهما(') بزوال سيرك الطهرمسة إل 


- له : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » والشاني شرح الشامل في عشرين مجلداً . 
والمعتمد » والترغيب . 
ولد عام 575 ه ء وتوفني ببغداد عام /ا.ه ه . 
انظر : وفيات الأعيان ؛ */ه؟ 9070م ؛ تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية 
الكبرى » تحقيق : عبد الفتاح الحلو » محمود الطناحي » الطبعة الأولى ( مصر : مطبعة عيسى 
الباي » ١884‏ ه ) . 5/./ا ٠١‏ ؛ ابن هداية الله » طبقات الشافعية » تحقيق : عادل 
نويض ( بيروت : دار الافاق الجديدة . 191١‏ م ) )ص ١91‏ . 
وقد أورد المؤلف لقب الشاشي هكذا مجرداً من أي اسم أو كنية علماً بأن هناك كثيراً 
من العلماء ينتبي اخخر اسمهم بلقب الشاشي » وقد أوقعني هذا في حية . لكن جاء في 
القاعدة » رقم ( 55 ) : أن ابن العرني مع من الشاشي فدل هذا على أنه شيخ لابن العربي ‏ 
وكراجعة شيوخ ابن العربي ببغداد جاء منهم : أبو بكر الشاشي » ولكن يوجد في بغداد اثنان 
كلاهما يحملان الاسم نفسه , أحدهما : محمد بن على الشاشي » أبو بكر (ات 188 ه ) 
والآخر : محمد بن أحمد الشاشي ؛ أبو بكر ( ت 5.07 ه ) ء وأخيراً اتضح أن المقصود هو 
الغالىق لامر 
١‏ أن ابن العربي قد دخل بغداد عام 45٠‏ ه م في الصلة لابن بشكوال (القاهرة : 
مطابع سجل العرب) » ص 54١‏ », أي بعد وفاة محمد بن على الشاشي 
١‏ أن المقري في نفح الطيب ٠‏ 57/5 » نقل عن ابن العربي أنه قال : وسمعت 
الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشي» » وليس هناك فخر الإسلام الشاشي إلاالمذكور . 
)١(‏ انظر : القاعدة , رقم ( 7ه ) . 
(؟) المراد عند مالك والشافعي . ذلك أن الماء المطهّر عندهما هو الماء المطلق الباقي على 
خلقته » فمتى تغير أحد أوصافه » الطعم أُو اللون أو الرائحة » فإنه لا يطهّر . 
انظر : المقدمات » ص 0ه ؛ المختصر الفقهي », ( لوحة ١‏ أ) ؛ مواهب 
الجليل + 45/١‏ ؛ المهذب + ١7/١‏ ؛ حلية العلماء » 40/1 , 
2( عه لسك واس )تون يدل تياد اليا عية 6+ 


-- ”١ا/‎ 


إطلاقه فينتقل بالتغير('» ولو قل على الأصح إلا بدايل 
كالقرار , والتولّد : والجوار27 . 


وعنده بزوال سيمّة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم 
اغر له9؟ إلا"يدليل + كتبيد: القن ف البتشر. > والعة 0 . 


القاعدة الرابعة 


قاعدة ال ينافي الاطلاق مطلقا عند تغير الماء يسافي 
نالل(0):. 0 


. ) في :طاءت١ بالتغيير‎ )١( 
تغير الماء بسبب القرار أو التولد أو الجوار لا يسلبه الطهورية » لورود الأدلة بطهارة الماء‎ )1( 
. المتغير بذلك‎ 
يرى أبو جنيفة جواز الوضوء بالماء الذي خخالطه طاهر فَقَيّر أحد أوصافهء كالماء الذي‎ )5( 
. اختلط به اللبن » أو الزعفران » أو الصابون ما لم يغلب عليه‎ 
0ه‎ 19/١ » انظر : فتح القدير‎ 
جراد حي جداه رسعو نل اولك راتكه لاااان امار‎ 05 
اذارقك اذيك كناك جه اع اناد #الينت يقال 2 اطي واد ليوو كرض‎ 
. ) مله‎ 
رواه أبو داود والترمذي . ولم يذكر « فتوضاً منه » , ابن الأثيو » جامع الأصول‎ 
م‎ ١5:9 من أحاديت الرسول + تحقيق : عبد القادر الأناؤوط + الطبعة الأول‎ 
. إلا 5ل‎ 
قال الترمذي عقب إيراده الحديث : « وإنما روى هذا الحديث عن أي زيد عن‎ 
عي اله عن الل س1 واب يمع وول .عماك اك القذرف . هرقف لذ رواية‎ 
: غير هذا الحديث ») . الترمذي ؛ سنن الترمذي ( مع عارضة الأحوذي ) ؛ ( بيروت‎ 
. ١78 1١١ا//١‎ 2. ) مكتبة المعارف‎ 
. ) في : طه١ المتغير‎ )5( 
: سَوَاء كان التغير قليلة أو كتير‎ 059 


-5"١8- 


ونص 0 0 في الوجيزا"ا : أن التَعِيرَ0© اليسير 


: 57 عا اك 
خلقته فتناقض 


00 


00 


00 
05 


(2) 


اراف امو شان 00 وى عن شاتطل لفن انيه فهر 


محمد بن محمد الغزالبي الطوسي » أبو حامد » الامام المشهور » يلقبه بعض المؤرخين بحجة 
الاسلام » مؤلفاته تقارب مائني مؤلف في مختلف الفنون » من أشهرها : إحياء علوم 
الدين » والمستصفى في أصول الفقه » والوجيز في الفقه الشافعي . 

ولد بطوس عام 45٠‏ ه .ء وتوفي بها عام ه.ه ها . 

انظر : وفيات الأعيان , م/#ه"* ‏ هه" ؛ البداية والنباية » ١75/١7‏ ؛ 
السبكي » طبقات الشافعية ١30/7:‏ 584 ؛ ابن هداية الله » طبقات الشافعية ؛ 
ف هات :1:48 اكرات الذهين 35ب 3 
الوجيز : ألفه أبو حامد الغزاللي ‏ السابق ‏ وهو من كتب الفقه الشافعي » ويشير إلى 
حلاف أي حنيفة ومالك والمزني برموز وعلامات » اصطلح عليها » شرحه أبو القاسم 
عبد الكريم الرافعي المتوفي عان 577 ه , وممى شرحه : فتح العزيز شرح الوجيز » وهو 
انوع وهال :إن للوتخيق اتتيعين كييحا +ارقد لطم الوجتير الإثرام حبك القررنن نين خياد 
المعروف ( بسعد الديري ) المتوفي عام /551 ه . 

انظر : الوجيز » ١/١‏ ؛ كشف الظنون » ٠٠١5 ٠٠٠٠/7‏ ؛ عبد الوهاب 
ابوعتساتب كان البعة افلس ومضادر الدراسات الامئلامية + الطبعة الأول 
ولصو اذا الشووي ) اندي اموت ارو اما 
في :ا ت.( التغيير ) . 
قال الغزالي ٠٠:‏ القسم الأول : الماء المطلق الباق على أوصاف خلقته فهو طهور .. 
القسم الثاني : ما تغير عن وصف بلقته تغيراً يسيراً لا يزاينه اسم الماء المطلق فهو 
طهور كلمتغير ) » الوجيز » 4/١‏ » © . 

ووجه التناقض هنا أن التغير ولو كان يسيراً ينافي بقاءه على أوصاف خلقته ٠.‏ . 
عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي » السعدي » أبو محمد , جلال الدين ؛ » من أئمة 
المالكنة + كان امن أبضاء الأسراء» تول التتدريس مير بجع ولا زجع امتدع عن الفتيتا 
حتى توفي » اشتبر بكتابه « الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة ) » رتبه على ترتيب 
وجيز الغزالي . 


توفي بدمياط مجاهداً عام 5٠‏ ها. 


5١8 


الأأصاف باللون , والطعم 3 والريح » وقد تبقى مع الخخالطة 
وينتفي الاطلاق . 


وأسقط ابن الحاجب(22 الأوصاف » فلم يَحْمَحٍ إلى 
زيادة(1) ولبعض المالكية خلاف فيه » وني تغير الريح . 


القاعدة الخامسة 


قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند الكغة والقلة في 
0007 الماء إضافيعان . 


قال نت لماي تشلب ول باس ين كتير 


- انظر : وفيات الأعيان » 777/5 558 ؛ البداية والنباية » 7/1١7‏ ؛ الديباج » ص 
0١‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص ١55‏ ؛ الفكر السامي » 7١٠0/1”‏ . 
)١(‏ عفان بن عمر بن ألي بكر » الكردي ٠‏ المالكي » أبو عمرو » جمال الدين » المشهور 
بان الكايشي ) أ جد علفاء الفقته > والاضيول + والسصوي الس ته ع والشتروطن + اتير 
بها جميعا » كردي الأصل . كان أبوه حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي فعرف بذلك . 
اعتنى العلماء بمؤلفاته قديما » وحديثا , منها : جامع الأمهات في فروع الفقه 
لمالكي » وقد اعتمد عليه المؤلف ‏ هنا كثيراً » ومنتبى السؤل والأمل في علمي 
الأصول والجدل » والايضاح شرح مفصل الزتخشري» والكافية في النحو . ولد بصعيد 
مصر عام ١ه‏ ه ء وتوفي بالاسكندرية عام 515" ه . 
انظر : وفيات الأعيان » 5١8/١‏ ؛ البداية والنباية » 175/١‏ ؛ الديباج ء 
ص ١9١ ١89‏ ؛ شجرة النور الزكية »ص ١77‏ ل- ١58‏ ؛ الفكر السامي . 
لذ اانا 7 
(؟) قال ابن الحاجب : « المياه أقسام » المطلق وهو الباق على خلقته » ويلحق به المتغير بما لا 
ينفك عنه غالبا كالقراب والزرنيخ الجاري هو عليهما » . امختصر الفقهي , ( لوحة 


612 


4 7 مجم 


كالحوض(22 » وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم 
يغسل ما به أفسده2'92 . وعليه مرّ صاحبٌ المقدمات(20 . 


وإن كان المذهب قد اختلف في اليّسَارة » ثم(4» هل 


هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف و«البيع في دينار 
واحد هل تشترط فيه التَبْعيَّة0" أو لا ؟ » ثم في كون التابع 
الثلث أو الدرهم فما دونه ؟ . ويحكون عن المدونة0') نفي 
اشتراط التبعية » وهو مما تلقوه بالقبول من استقراءات 


(0) 
0 


00 


40 
(2) 
40 


مالك بن أنس » المدونة الكبرى » الطبعة الأوْلى ( مصر : مطبعة السعادة ) » 5/١‏ . 
المصدر نفسه » 77/١‏ . 1 5 

ومعنى هذا أن قول مالك في لعاب الكلب : إنه لا يفسده » وقوله في اغتسال 
الجنب : إنه يفسده . دليل على أن الكثرة والقلة عنده إضافيتان لا تحد بقدر معين . 
عام رن امل ب برد الترطلدي ,ملكتي أ عو انر لين كنار عابتا لكي 
وقاضي الجماعة بقرطبة . وإليه كانت الرحلة من أقطار الأندلس لطلب الفقه » من 
مؤلفاته : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوئة من الأحكام الشرعيات » 
والببان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل يزيد على عشرين مجلداً » 
وتبذيى فشكل الاثاز للطحاوي . 

ولد بقرطبة عام 4٠5٠‏ ه وتوفي بها عام ١٠ه‏ ها . 

انظر : الصلة » ص 5/اه ‏ /الاه ؛ أحمد بن يحيى » بغية الملتمس في رجال 
أهل: الأندلس » ( القاهرة : دار الكاتب العربي » 1951 ه ) .ص ١ه‏ ؛ القاضي 
عياض السّبتى » الغنية » ص ١75 ١7‏ » تحقيق : محمد عبد الكريم » نشر الدار 
العربية للكتاب » المطبعة الرمية للجمهورية التونسية ؛ تونس . ١53‏ ه ؛ الديباج . 


ص 8/ا؟ 55 . 
م : ليست في؛اات ) . 


في : ت.( التبعة ) . 
المدونة : أصل المذهبٌ المالكي وعمدته » قال سحنون : ١‏ إنما المدونة من العلم بمنزلة أم 
القران من القران نجرى؟ في الصلاة عن غيرها ولا يجزى؟ غيرها عنها » . 

وأصل المدونة أسئلة أوردها أسد بن الفرات علي عبد الرحمن بن القاسم بعد - 


51ت 


التونسبي(1) ( ولا درق من يرق اله » فانظره . 


أما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلئَّانَ'© » وقد 


- وفاة مالك فأجابه ابن القاسم بنص قول مالك مما سمعه منه » أو بلغه عنه . أو قاسه على 

قوله ووعيل بها أسةة إل القورزاة'فكناتق تنو 8 الالسديسة وى لكات أنه 0 

و ( مسائل ابن القاسم » » ثم طلبها سحنون من أسد فمنعه إياها » فتلطف به سحنون حتى 

وصلت إليه » فرحل بها سحنون إلى ابن القاسم فسمعها منه . وأصلح فيها أشياء كثيرة رجع 

ابن الفاسع عدا تم كن ابن الفانتم' إلى أمند أن يسرض كانه عا حدر ويصاحيه ما : 

فأنف عن ذلك » فيقال إن ابن القاسم دعا : ألا يبارك فيها » فهي مرفوضة إلى اليوم » ثم إن 

سحنون رتبها » وبوبها » فأصبحت المدونة المشهورة بين الناس ‏ وقد اختصها ابن ألي زيد 

القيرواني » وهذبها البراذعي » واشتغل بها علماء المالكية كثيراً . 
انظر : محمد الوزير السراج . الحلل السندسية في الاخبار التونسية » تحقيق : الحبيب 

الميلة » ( تونس : الدار التونسية للنشر ء ١937٠١‏ م 784/١)‏ ؛ مواهب الجليل » 

50١‏ 56 ؛ كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » ترجمة : عبد الحلمم النجار » الطبعة 

الثالئة ( مصر : دار المعارف ) . 78١0 ١81/8‏ ؛ محمد أبو زهرة » مالك » ( القاهرة : 

دار الفكر العرني ) » ص 5١5 ٠١54‏ ؛ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 

الاسلامية » ص 555 . 

)١(‏ إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي , أبو إسحاق », من كبار المالكية » امتحن سنة 
ه في مسألة تكفير الشيعة » له شروح وتعاليق حسنة على المدونة وعلى كتاب ابن 
المواز » توفي بالقيروان عام 21 5 ه . ا 

انظر : أبو زيد الدباغ » معالم الايمان في معرفة أهل القيروان » الطبعة الثانية , 
( القاهرة : مكتبة الخانجي . مطابع السنة المحمدية ١١588).‏ ها).8//الا١ ‏ 
٠‏ ؛ الديباج ص 84 ؛ شجرة النور الزكية » ص ٠١5 ٠١‏ ؛ الفكر السامي . 
0 . 

. ؛ الرافعي‎ 57/١ » ؛ نباية المحتاج‎ 59/١ » ؛ حلية العلماء‎ ١7/١ . انظر : المهذب‎ )١( 
, مصر : إدارة الطباعة المنيية‎ (١ ) فتح العزيز شرح الوجيز ( مع المجموع‎ 
0 ا فا ا‎ 


نت 777 حت 


اختلف في تصحيح حديثهم(!') » قال الغزالى : وما نحو من 
ثلائمئة من هكذا في الوجيز("© من كيد('4 2 وصوبه 


. (4) 
لي 


وأما النعمان فحدّه بما إذا حرّك أحد طرفيه ‏ يعني 





0) 


00 


00 


4 


حديث القلتين هو ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال : 9 معت رسول 
لله عله وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ 
فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . 

رواه أبو داود » والترمذي » والنساني » وأحمد , والدارمي » وابن ماجه ء 
والشافعي » وابن خزيمة » وابن حبان » والحام وصححه . ووافقه الذهبي . 

انظر : الحآع » المستدرك ( حيدر اباد : دائرة المعارف النظامية ) » ١77/١‏ 
+18 ؛ جامع الأصول . 75/7 55 ؛ جمال الدين الزيلعي » نصب الراية لأحاديث 
لدان : اللسة لكك رافظ وار لسرن اوه أ 6/1 انوك انلاب 
ناصر الدين الألباني » إرواء الغليل في تخريح أحاديث نخاك تنموك + الطيفدة الادل 
١‏ دمشق : المكتب الإسلامي » 1١899‏ ه ) ؛ /١‏ 0 
قال الغزاللي : ١‏ والكثير قلتان ( ح ) ؛ لقوله عليه السلام : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
عينا و والأحنيه أنه تلائمائة من تقريياً لا تخديدا 9+ الوجين ع 7/1 . 
«( من كيد )ليست في :( ط) » ومراد المالف : أن « من » » على ون ( يد ) » 

والمن مكيال لكيل المائعات » وفي لغة تم منّ بالتشديد . 

والمذهب عند الشافعية أن القلتين تساوي خمسمئة رطل بغدادي أو مئتين وخمسين 
من » والرطل البغدادي يعادل ثمانية وأربعمئة غرام » وعلى هذا فتكون القلتان تعادل أربعة 
ومئتي كيلو غرام 

انظر : فتح العزيز » ٠١/١‏ ؛ ابن الرفعة », الايضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان » تحقيق : محمد الخاروف ( مكة المكرمة ؛ مركز البحث العلمي وإحيماء التراث 
الاسلامي . جامعة الملك عبد العزيز » ١1٠6٠‏ ها ) »)ص 5ه . 
في : س:( منا ) . 


"7 سس 


ا 


00 


4 


(00 


00 


انظر فتح القدير » 55/١‏ » والصحيح عن أي حنيفة أنه لم يقدّر في ذلك شيئاً , إنما 
قال : هو موكول إلى غلبة الظن في وصول النجاسة من طرف إلى طرف » انظر تحقيق 
ذللك: ف الفحر اراق ع بارا ب لأا 
إبراهم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي » أبو طاهر » أحد حفاظ المذهب المالكي : 
إمام في الأصول , والحديث , والعربية » كان بينه وبين اللخمي قرابة » وتعقبه في مسائل 
كثيرة » وتحامل عليه فيها » له : التذهيب عل التبذيب » ومختصر في الفقه », والأنوار 
البديعة إلى أسرار الشريعة » والتنبيه على مبادى؟ التوجيه . كان حيا عام 577 ه . 
انظر : الديباجح » ص 87 ؛ شجرة النور الزكية » ص ١75‏ : 
يوجد عدد من علماء المالكية ينتبي نسبهم بابن بشير منهم : 


١‏ ل محمد بن سعييد بن بشير المعافري قاضي قرطبة . روى عن مالك » توفي عام 
هه ابقرطبة . 
انظر : نفح الظيب 2 ١47/59‏ ؛ شجرة النور الرّكية » ص 57" . 
؟ ‏ عبد الرحمن بن بشير مولى فطيس المعروف بابن الحصار , توفي عام 4717 ه . 
انظر : الديباج:» ص 19 ١‏ ؛ شجرة النور الركية » ص ١١*”‏ . 
وقد نص إبرا هم الزيلعي على أن مراد المالكية بابن بشير : محمد بن سعيد بن بشير 
1١98١9‏ ه )السابق . 
انظر : محمد بن محمد بن الأمير » شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها 
بالجهل » ومعها نبذة في اصطلاحات المذهبْ » وكني بعض علمائه من تأليف / : إبراهم 
الزيلعي » ( مصر : المطبعة المحمودية . ١798‏ ها / ١914٠١8‏ م)ءص ١١‏ . 
وما ذهب إليه الزيلعي غير صحيح . ا بشير الوارد في كتب الفقه المالكي 
متأخر في الزمن عن أبي الحسن اللخمي ( ت 178 ه ) يؤيد ذلك ما نقله الحطاب : 
الام او لا 


22576 


من رواية ابن نافع(١2‏ التي جعلها صاحب البيان2"0 خلافا في 
الكثير بنجاسة » وليس 5 قال » وإنما هي خلاف في حد 
الكثير » فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف . ك'ا قال ابن 
الحاجب22 , ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا 


الوهم : 
القاعدة السادسة 


قاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي ٠‏ ا(قتران ضعيف ب 


كوصف الجَريّة لحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أ يلعف بالقوي . 


» عبد الله بن نافع الصائغ . أبو محمد من أصحاب الامام مالك » لازمه أربعين سنة‎ )١( 
وان كنا لا يكعيدي ني عل حفظه + وانقى إليه الفاغ بالألايئة بعل توقاة الك +اله‎ 
ه »ء وفي ترتيب المدارك والديباج أنه توفي‎ ٠٠5 شرح على الموطأ » توفي في المدينة عام‎ 
. ها‎ ١/5 عام‎ 

انظر : ابن سعد »ء الطبقات الكبرى » ( بيروت : دار بيروت ودار صادر » 
لالا١‏ ه/لاه9١1م).ء‏ ه/58: ؛ترتتيب الدارك » ١80 ١78/8‏ ؛ 
الديياج » ص ١7١‏ ؛ شجرة النور الرّكية » ص 5ه ؛ الفكر السامي » 4514/١‏ . 

89 أبن الوليك سك بن أده ين رشد واساحت العدمانة ‏ والبياق: :هو البيانوالتحصيا 
لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل » وصفه الحطاب بأنه « كتاب عظم النفع 
جدا ) . 

انظر : الحطاب » مواهب الجليل » 75/١‏ . 

(5) قال ابن الحاجب : ١‏ الثاني ما خولط ولم بتغير فالكثير طهور بإوقان مدل يدامر 
مثله » , امختصر الفقهي , ( لوحة ؟ سأ ) . 

62 عبد الله بن ألى تيد عبد الرحين الشدى القيروانه أنو ينف الشههوو بان الريك 
انتتبت إليه رئاسة المالكية في وقنه وإليه الرحلة من الافاق » لخص المذهب وضم نشره 
وذب عنه » لقبه بعضهم بمالك الصغير » له تاليف منها اداو ريدت عل ادر 
يجاوز مائة جزء » ومختصر المدونة » والرسالة في الفقه . ظ 


55868 


7 
واللخمي7 1 وابن بشير . 


وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثة المجموع » وألغى 


وصف الجَرَيَة('2 » وقوله : « والجرية لا انفكاك لما »(') 


00 


ده 


- ولد عام 5٠١‏ ه ؛ وتوفي في القيروان عام 5م" ه . 

انظر : معالح الإيمان . «/م ١١١ ٠١‏ ؛ الديياج . ص ١58 ١١5‏ ؛ 
شجرة النور الزكية » ص 55 ؛ شذرات الذهب » ١51/#‏ . 

ومختصر المدونة اهتم به المالكية كثيراً » ويقال إن البراذعي لخصه في كتابه 
التبذيب » وقد شرح المختصر القاضي عبد الوهاب المالكي (ات 458 ه ) بكتاب 
سماه : ( الممهد في شرح مختصر أبي محمد ) ء إلا أنه لم يكمله » ولابن الطلاع القرطبي 
(ت 497 ه ) تأليف في زوائد مختصر ابن أني زيد . 

انظر : ابن أبي زيد » الجامع » تحقيق : محمد بو الأجفان » وعئان نطيخ » الطبعة 


الاولى » ( بيروت : مؤسسة الرسالة . تونس : المكتبة العتيقة ١4.7٠‏ ه), 
ص ه15 45 ؛ مقدمة ابن خلدون . ص 45.٠‏ ؛ مواهب الجليل » 8/١‏ . 


علي بن محمد الربعي » أبو الحسن » المشهور باللخمي » قيرواني الأصل . حاز رئاسة 
المذهب المالكي في أفريقية » له تعليق على المدونة سماه بالتبصرة » أورد فيه اراء خرج فيها 
عن قواعد المدهب ؛ وبعض الشيوخ لا يجيزون نقل المذهب منها » وقد ضرب بمخالفته 
المذهب المثل » فال الشاعر : 
توفي بصفاقس ‏ مدينة تونسية ‏ عام 8/!ا5 ها . ! 
انظر : معالم الايمان » ١55/7‏ ؛ الديباج . ص ٠١‏ ؛ الحلمل السندسية ) 
5 ؟؛ شجرة النور الزكية » ص ١١7‏ ؛ الفكر السامي ,» 5١8/0‏ . 
قال ابن الحاجب : ١‏ والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيراً والجرية لا انفكاك لها » , 
اتخنصر الفقهي ». ( لوحة ٠‏ أ) . 
في : تء١٠‏ الانفكاك لما ) . 


"؟؟ سه 


ليس بشرط 5 فهم ابن عبدالسلاء(2 » لكن مستانف إشارة 
إلى مذهب الشافعي في كون كل جّرية لما حكم الاستقلال 
بنفسها عن غيرها من البّريات2"2 ؛ وإعلام20 بآن الجريات 
5 لها حكم التلازم . 


القاعدة السابعة 


قاعدة : الطَهُوريّة تفيد التكرارٌ بصيغتها وصفتها ٠‏ إفادة الطهرية 


عب (1 الوضو باسني 007 للتكرار . 
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فية درج عبتن الاقم م روسقة الهرا ري المسعيري :»الك + أبنو عزن اش قاطي 
الجماعة بتونس » إمام » حافظ » محدث » قيل : إنه وصل درجة مجتهد الفتوى » له 
شرح مختصر ابن الحاجب المسمى « تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن 
الحاجب ) » وهو من أجود الشروح . 

ولد عام 0/5"ه ء وتوفي عام 59لا ه . 

انظر : الديياج » ص 77 7737 ؛ تاريخ قضاة الأندلس » ص ١5١‏ - 
١‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجال » تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور » الطبعة الاولى » 
الناشر : المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة » ( القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » 
١و١‏ ه) ١١4  ١*/١‏ ؛ابن قنفذ ء الوفيات » ص 4 5“ » تحقيق : عادل 
نويض .ء الطبعة الثالثة » ( بيروت : دار الافاق الجديدة. ١14.٠.‏ هاع)ء)ص 54" ؛ 
شجرة النور الركية » ص 7١١‏ ؛ الفكر. السامبي » 551/5 . 
انظر : المهذب » ١5/١‏ ء الغاية القصوى . ١5//١‏ ؛ نباية المحتاج » 08/١‏ . 
في : س:( واعلم ) . 
في : س:( ويصح ) . ' 
المراد بالمستعمل هنا : المجموع الذي يتقاطر من الاعضاء » وليس اراد به الذي يفضل 
في الاناء بعد الوضوء , ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الاخر . 

انظر : الذخيرة » ١50/١‏ . 


--75597 ل 


كي القاسب(ا) ٠‏ وإن كره ابتداء للخلا ف(5) 4 أو لانه 
بصورة ما يعاف إما حقيقة » أو بمعنى أن غير أولى0) . 


وخالفه الأئمة لما يُذكر بعد9؟؟ . 





00 
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عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي » المصري » أبو عبد الله تلميذ مالك » وناشر 
مذهبه » صحب مالكا عشرين عاما » وعنه أخذ سحنون المدونة » يقال إنه لم يخالف 


. مالكاً إلا في أربع مسائل . 


توفي في مصر عام ١9١‏ ه . 

انظر : ابن عبد البر » الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( بيروت : دار 
الكنتي العلمية 66اعل 6ه 6 اترقيت الموارلات +2104 41 4 :وفياث الأعنان 2 

١:56 ؛ الديياج‎ 8560 574/١ . ؛ تذكرة الحفاظ‎ 8١587 5/١ 

» ؛ شجرة النور الزكية‎ ١٠١ ؛ الوفيات . ص‎ ٠١5/٠١ » ؛ البداية والنباية‎ ١ 
. 20/8 » ؛ تاريخ الأدب العربي‎ 447 5475/١ » ص 8ه ؛ الفكر السامي‎ 
روى عن ابن القاسم في الوضوء بالماء المستعمل في طهارة من حدث روايتان » فروى ابن‎ 
القصار عن ابن القاسم أنه غير طهور » فإذا لم يجد غيره تيمم . وتركه » وروى عنه أنه‎ 
طهور » ويتوضا به إذا لم يوجد غين » وقد اقتصر ابن الحاجب على هذه الرواية ومنه‎ 
. نقلها المؤلف‎ 

أما المشهور عند المالكية في هذا فهو الكراهة مع وجود غيره . 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ؟ ‏ أ) ؛ مواهب الجليل » 57/١‏ ؛ حاشية 
الدسوقٍ على الشرح الكبير » 17/١‏ . 


ولاك ره كرتن لمعمل اوقل رن« العلنة في ؤللع كرف الا يدك مار سن 


الأساخ » وقيل : لأنه ماء الذنوب » وقيل » لأنه لم ينقل عن السلف . 
انظر : مواهب الجليل » 517/١‏ . 
الماء المستعمل في طهارة الحدث لا يطهر عند ألي حنيفة » وقول الشافعي في الجديد . 
وظاهر مذهب أحمد . ظ 
انظر : فتح القدير » ١/4ه ‏ 8ه ؛ المهذب , ١5/١‏ ؛ ناية المحتاج 2 
55-١‏ ؛ ابن قدامة , المغني »( القاهرة : مطابع المنارء ١١47‏ ه )ء 
56/١‏ ؛ الفتوحي » منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات », 
( القاهرة : مطابع دار الجيل للطباعة » ١88١‏ ه ) . 8/١‏ . 


5582 سه 


القاعدة الثامنة 

قاعدة : المستقذر شرعا كالمستقذر 13 ؛ « ليس المستقذر شرعاً 
ذا قلستو العافن ف ا كو رعاو لجار 
قيِيِه 2١»‏ , « إن الصدقة لا تحل لال محمد ؛ إعما هي 
لت ا ا ا 
أموالحم ...206 الاية . 

فمن ثم قال الأئمة لايُطهّر المستعمل في الحدث؛ لأنه 
طهر الذنوبٌ المستقذرّة شرعا » كالصدقة » فاشتمل عليها 
اشالٌ الماء على الأوساخ المضروب بها المشل » فانتقل ما كان 
من المنع على الأعضاء إليه » حتى إن النعمان غلا في ذلك » 


)١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ رسول الله عه قال : « ليس لنا مشل السوء » الذي 
يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه » » رواه الجماعة . 
وفي رواية : ( كالكلب يقيء » ثم يعود فيه فيأكله ) . 
وفي رواية : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) . 
صحيح البخاري » 141/9 ١57‏ ؛ صحيح مسلم  ١150/5‏ ؛ ابن 
الأثير » جامع الأصول . 515/١١‏ ؛ ابن تيمية » منتقى الأخبار ( مع نيل الأوطار ) , 
ديروت :ؤاز الحيزح اكه لزاع 134/51 نصب الراية 1375/4 
(؟) جزء من حديث طويل طلب فيه الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة من رسول الله 
كه أن يولهم على الصدقة فقال هم رسول الله عَيهِ : « إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس ») . 
رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
صحيح مسلم » 765/١‏ 7518 ؛ وانظر : جامع الأصول » 707/4 
هه" ؛ نصب الراية » 5017/7 ل 5١٠8‏ . 


2 عقون القرية + الآرة + * 3٠١‏ . 
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فتسلئة العطيبنا 0075 


عليبا جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل(") ( كا عفد قولي 
المالكية في شراء الرجل صدقته20 . 


« ولا ع ذراعيه انبساط الكلب »(*» , وهذا أظهرٌ مما 
قيل من أن الاعتاد على الكفين تخفيف عن الوجه 2 
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ونا أتتاء. و القيراب: » لأننئاني الليوية لا يمقر بغترا 1[ كتر من الائمة 
سلبه الطهورية » وإنما الغلو هو سليه الطهارة واعتباره نجساً . 

وقد روى عن أي حنيفة ثلاث روايات في ذلك : 

فروى عنه أنه نجس نجاسة مغلظة » وروى عنه أنه نجس نجاسة مخففة » وروى عنه 


أن طاهر غير طهور » وهو المفتي به عند الحنفية . 


انظر : فتح القدير مع الهداية » ١/9ه  5١‏ ؛ الزيلعي » تبيين الحقائق مع 
حاشية الشلبي » الطبعة الأولى ( مصر : المطبعة الكبرى الأمبيبية ببولاق » 
م1 ه) ._74/١‏ ظ 
مراد المؤلف : أن ما ذكرناه من تطهير الماء للذتوب المستقذرة شعأ لا يضاد الكراهة . 
بل يعمشى معها . جمعاً بين مقتضى ما ذكرناه من الاستقذار » ومقتضى أن الأصل في 
الماء الطهارة » فجمعنا بين المقتضيين فقلنا بالكراهة . 
للمالكية في شراء الرجل صدقته قولان : 

فقيل يكره » واستسحنه اللخمي » وقيل يحرم » وهو ظاهر الموازية . 

انظر : التاج والاكليل » ( مصر : مطبعة السعادة » ١159‏ ها )198/5 . 
جزء من حديث أنس بن مالك مرفوعاً : « اعتدلوا في السجود , ولا يبسط أحدم ذراعيه 
انبساط الكلب ») ء متفق عليه . 

صحيح البخاري » 7٠٠0/١‏ ؛ صحيح مسلم » 5909/١‏ . 


7ت 


ولذلك نبى عن الاقعاء('2 أيضا . 
وأما ما يقال من أن الضصدفة إنا حرمت عل من 
أذهب عنهم الرجس وطهّروا تطهيرا » وذلك لايقتضي المنع 
مطلقا في صورة النزاع » م لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه 
وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة("© لأنه يناجي . 


فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في 
وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته » ومناجاة الرقت عبده بلسان 
تلاوته » ثم اطرد في الحدث(2 , لا مطلقا . 


. اختلف في تفسير الاقعاء الممبي عنه اختلافاً كثيراً‎ )١( 
: قال النووي : الصواب الذي لا يعدل عنه أن الاقعاء نوعان‎ 
أحدهما : أن يلضدق البتية لاض »؛ وينصب ساقيه »؛ ويضع يديه عللى الأرض‎ 
1 كاقعاء الكلب 4 وهذا النوع هو المكروه‎ 
. الناق : أن عمل السدع ل العقنين يرن السحديت‎ 
م/)ء‎ ١907. انظر : الشوكاني » نيل الاوطار » ( بيروت : دار الجحيل‎ 
ا‎ 
يشير إل ماارواة حابر ين عند الله :9 أن سول الله عوك قال :من أكل توما أو بضيلا‎ )5١ 
2 ع ع‎ 
. فليعتزلنا » او ليعتزل مسلجدنا . وليقعد في بيته » وأنه اي بقدر فيه خضرات من بقول‎ 
غِ ع‎ 0 2 
, فوجد لها رحا » فسال فاخبر بما فيها من البقول » فقال : قربوها . إلى بعض أصحابه‎ 
فلم | راه كره أكلها , قال : كل . فإني أناجي من لا تناجي » . رواه مسلم في‎ 


صحيحه » 591/١‏ 8988 . 
(9)- لقنتو اديت ), 


-5”١ 


لا سوفسطائي”2" , وشعْريمة(*؟ . وفي كون شىء منها 


القاعدة التاسعة 


قاعدة : القياسات الفقهية علا د20 , أنواع القياسات 


الفقهية . 


برهانيا(”» » ظاهر كلام ابن الحاجب نفيهُ , والأصببافي(5) 
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القياس الخطابي : قياس ملف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيهءأو 
مقدمات مظنونة » كقولنا : فلان يطوف بالليل » وكل من يطوف بالليل فهو سارق . 

انظر : زكريا الأنصاري » شرح إيساغوجيء ( مصر : مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ,أولاده » ١841‏ ها ).ص ٠١١‏ ؛ عوض الله حجازي » المرشد السليم في 
المنطق الحديث والقديم . الطبعة الرابعة . ( القاهرة : دار الطباعة المحمدية)ء 
ص ١75‏ . ش 
القياس الجدلي : فياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة كقولنا : العدل حسن » 
وكل حسن محبوب » فالعدل محبوب . 

انظر : المصدر نفسه . 
القياس السوفسطاني : قياس مؤلف من القضايا الوهمية الكاذبة التي يحكم بها الوهم في 
غير ا نمحسات » أو من القضايا الكاذبة الشبيهة بالحق في الصورة » أو في المعنى . 

مثاله : بحر العلم موجود . وكل موجود يشار إليه » بحر العلم يشار إليه . 

انظر : المرشد السلم » ص ١716‏ . 
القياس الشعري » قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس وتنقبض » كقولنا : 
عصير التفاح ياقوتة سيالة » وكل ما كان كذلك تميل إليه النفس » عصير التفاح تميل إليه 
النفس . 
انظر : شرح إيساغوجي » ص ٠١5”‏ ؛ المرشد السليم » ص ١18 ١174‏ . 
القياس البيهاني : قياس مؤلف من مقدمات يقينية لانتاح يقينيات » كقولنا : زيد 
متعفن الأخلاط » وكل متعفن الأخلاط محموم » فزيد محموم . 

انظر : شرح إيساغوجي » ص 18 ؛ المرشد السليم » ص ١77”‏ . 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني » الشافعي » أبو الثداء , شمس الدين » مفسر 
عالم بالعقليات » ولد بأصبهان وقدم دمشق , ودرس فيها » ثم درس في القاهرة , له : 
تشييد القواعد في التوحيد » وشرح مختصر ابن الحاجب الاصولي » وشرح كافية > 


0 ل 


إثباثّه » وهو الأقرب : 
واتفقوا على خروج كل ما هو ضروري من الديسن 
ع.(') حد الفقه('2 » وليس ما تقدم في القاعدة قبلها من 
نوع الخيالات229 , فلا يُسمع » 5 ظن قوم » فتأمله . 
القاعدة العاشرة 
قاعدة : ما يعاف في العادات يكره ني العبادات ا 00 

كالاني المُعسدَّة بصورتها للنبحجاسات » والصلاة في مك0 

الاخيص الوصو بالمستعمل » فإنه كالعُسبالة » لا 0 

يقتضي تنزيل الباجي7؟2 قول ظ 


7 
ولد عام 701/5 ه ء وتوني في القاهرة 545/ا ه . 
انظر : ابن حجر » الدرر الكامنة » تحقيق : محمد سياد جاد الحق » ( القاهرة : مطبعة 
المدني ) » ه/هة ؛ شذرات الذهب ١١6/5 ٠‏ . 
)1١(‏ في : سنا على ). 
(؟) كالإيمان بوجود الله عز وجل » والايمان بنبوة الرسول عَه . 
و) يشير إلى مسألة حكم الماء المستعمل » وأن بعضهم قال : إنه طهر الذنوب المستقذرة 
)...لخ . 
ظ انظر القاعدة » رقم ( 8 ) . 

)2 سليمان بن خخلف بن سعد التجيبي » الباجي . امالكي » أبو الرليد » رحل إلى المشرق + 
وحج أربع حجج ١‏ ثم رجع إلى الأندلس » ونشر بها مذهب مالك » واشتهر بمناظراته لابن 
حزم » له : الاستيفاء في شرح الموطأ » والمنتقى من الاستيفاء » والناسخ والمنسوخ » 
والتعديل والتجري فيمن روى عنه البخاري في الصحيح . 

ولد في بطليوس عام 5٠.“‏ ه .ء وتوفي في المرية عام 51/5 ه . 

انظر : الصلة » ص ٠٠٠١‏ ؛ بغية الملتمس ».ص ١_7‏ ب ٠”‏ ريات 
الأعيان . ١55 ١45/9‏ ؛ تاريخ قضاة الأندلس » ص 45 ؛ شذرات الذهب , 
١4/6‏ 850 ؛ نفح الطيب » 51/0 هم ؛ شجرة النور الركيةء 
ص ١5١ - ١١٠١‏ ؛الفكر السامي » 7١7/5‏ . 


"7 ل 


)١٠ 1‏ . 2 1 5 5 
أصبغ( , فيه إنه غير طهور على قول ابن القابسي(') إل 
الطاهر يساب القليل التُطهير(" ؛ لأن فَرْضَ الكلام فيه 
في صورة الإطلاق وإن لم تتعين2*0 » ولذلك استشناه 


000 


000 


م6 


00 


أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » أبو مروان » أجل تلاميذ ابن وهب وابن القاسم , 
رحل إلى المدينة ليمسمع من مالك » فدخلها يوم مات », له : كتاب لاصو وتفسير 


.غريب الموطأ » واداب الصيام » واداب القضاء » والرد على أهل الأهواء . 


اول صر عام 578 هد 

انظر : ترتيب المدارك » 117/4 3١‏ ؛ وفيات الأعيان » 7١1/١‏ ؛ الديياج ‏ 
ض 807 ؟ تذكرة الحفاظ ٠‏ 4/9 يت 41١‏ 4 شذرات: الذهب 2 5ه ؟ شجرة الور 
كر ْ 
محمد بن محمد بن خلف المعافري » ابو الحسن » المشهور بابن القابسي » واسع الرواية , 
عالم بالحديث » فقيه » أصولي » يقال : إنه أول من أدخل رواية البخاري إلى أفريقية . 

له تاليف منها : الممهد بلغ فيه إلى ستين جزءا » ومات قبل إكاله . وهو كتاب 
كثير الفائدة » مبوب على أبواب الفقه , جمع فيه بين الحديث » والآثر والفقه . وله 
كتاب المُلمخّص » وكتاب المنبه للفطن والمبعد من شبه التأويسل » ورسالة في 
الاعتقادات » والرسالة الناصرة » وكتاب المناسك . 

توفي في القيروان عام 1٠١7‏ ه وعمره تمانون سنة . 

انظر : معال الايمان » ١4/8‏ ل ١4"‏ ؛ وفيات الأعيان , ٠١9/9‏ ؛ 
الديياج » ص ٠١١ ١99‏ ؛ شذرات الذهب . ١/4/7‏ ؛ الوفيات » ص 71717 ل 
؟؛ شجرة النور الزكية » ص /97 . 
قال الباجي : « وقول أصبغ ‏ إن الماء إذا خالطه طاهر يسير كالعسل والخل لا يرفع 
الحدث ‏ مبني على ما ذكره الشيخ أبو الحسن ‏ القابسبي ‏ أن يسير الطاهر يسلب 
لماء كم التظهين 6 :وإن ل يغيق:؟ لأنه لا يخلو أن يكرن عل تحسد الانسان أثر يتور 


من عرق ٠‏ أو غبار » أو غيو فخالط الماء » فيسلب حكم التطهرر وإن لم يغيرو» » 


1 ه-/١‎ 4 شرح الموطاً‎ 95 ١ 


مراد المؤلف : أن الكلام ف المستعمل إنما يكون حين الكلام عل الماء المطلق . وليس في 
المتغير » ويدل لذلك أن الغزالي استفناه من الماء المطلق ٠‏ ومعلوم أن الأصل في المستنبى 


2-775 


الغزالليى منه() . 


واعترض إيراد ابن الحاجب وأبن بن شاس [ إياه 2 القسم 
الغاني(2 . 


وأجيب بأنهما نظرا إلى الغالب من أحوال وجدوده مع 
إشعار كلامهما بما يعم الإطلاق ١‏ وفيه نظر . 


القاعدة الحادية عشرة 
قاعدلة : الحكم بالشك كأحد الأقوال في الحكم بالشك: 


للاحتياط فهو مذهب ؛», بخلااف الشك في الحك(*) » فل 


قول لواقيف على الآصح . 


(1) قال الغزالي : ١‏ القسم الأول الماء المطلق الباتي على أوصاف خلقته فهو طهور ء ولا 
يستثنى منه إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه طاهر غير طهور ) الوحية 6 2/1 
(؟) حيث أوردا الماء المستعمل في القسم الثاني وهو المنغير » ولم يورداه في القسم الأول وهو 
الماء المطلق . 
انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ١‏ أ) . 
9*) الماء المستعمل في طهارة حدث وكذلك الماء القليل إذا أضابته نجاسة وِلم تغيو » قال 
بعض المالكية : إن حكم هذا الماء مشكوك فيه .0 
انظ #امواغي لطلئل 2 اكات ا 
(:) الحكم بالشك » والشك في الحكم اصطلاحان فقهيان مختلفان أراد المؤلف اتمييز 
بينهما » فقال : إن الحكم بأن هذا الماء مشكوك فيه مذهب من المذاهب » وهذا يختلف 
عن الشك في الحكم م تقوله الواقفية الذين إذا اشسببت عليهم الادلة توقفوا الحصول 
الشك لديبم في الحكم فهولاء لا ينسب هم قول ؛ لأنهم لم يلتزموا حكماً معيناًء 
فالشك في الحكم - ,ا تقوله الواقفية ‏ خلاف الحكم بالشك "م ذهب إليه بعض 
المالكية هنا . 


57”86 ل 


القاعدة الثانية عشرة 


فاعدة : من أصول المالكية فر اعناة الخلاف7('؟ . وقد ماعة 


اختلفوا فيه » ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده أم كل 
خلاف ؟ , ثم في المشهور , أهو ماكثر قائلهٌ , أم ما قوى 
دليله ؟ . 

قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام : 
لمراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليل القولين حكمّه( ع 
وهذا يشير إل« المذهتب: الأعير .. ظ 

واقول : إنه يراعى المشهور » والصحيح : قبل الوقوع 
خلافا لصاحب المقدمات ؛ توقيا واحترازا » يا في الماء 


المستعمل » وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين20 » وبعده 


الخلاف . 


00 


(00 
00 


انظر : مبحث مراعاة الخخللاف عند المالكية في : الشاطبي . الموافقات » الطبعة الثانية ‏ 


( مصر : المكتبة التجارية ال كبري بمصرء ١998‏ ه ). 54/ه١١21 730١5‏ ؛ 


الرصاع » شرح حدود ابن عرفة . الطبعة الأول » ( تونس : المطبعة التونسيةء 
8 ها)ءص لالا١ .١85‏ 

وانظر : السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ١55‏ ؛ الاسعاف بالطلاب »ء 
ص 77١‏ . 

والمؤلف أورد هذه القاعدة هنا لما ذكر حكم الماء المستعمل في القاعدة السابعة ‏ 
وأنه مكروه ابتداءٌ مراعاة للخلاف . 
مراد ابن عبد السلام : أن المراعى هو الدليل » وليس قول القائل به .” 
رواية المدنيين عن مالك : أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة , إلا أن تغير وصفا من 
أوصافه . 

انظر : مواهب الجليل . 7٠١/١‏ . 

والمراد بالمدنيين في اصطلاح المالكية : ابن كنانة » وابن الماجشون » ومطرف ء 
وابن نافع » وابن مسلمة . 

انظر : الأمير » شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل . ص ”5 . 


77”5 سه 


تبروا وإنفاذا كأنه وقع عن قضاء أو فتيا » لا فيما يفسخ من 
الاقضية » ولا يتقلد من الخلاف » وقد تستحب الإعادة في 
الوقت ونحوها('2 . 
القاعدة الثالنة عشرة 

قاعدة : ما يحصل على تقديرين أقرب نود ثم 
يحصل على تقدير واحد » ثم أصعد كذلك » فإذا شريت 
الجلاّلة() من إناء » احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذ 
ذاك » أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية » أو لم تلاق الماء , 
وهذا يقتضبي(" البقاءً على الأصل(؟» , واحتّمل أيضا أن 
تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء20؟2 » وهذا يقتضي 
النجاسة » لكن الأول أقرب إلى الوجود » وبه تبطل دعوى 
الغالب20 الذي هو مستند المشهور » فيبقى الأصل وهو 


. ) في : ت؛( وحدها‎ (1١١ 


الخاصل عل 
تقديرين أقرب 
من الحاصل على 


تفدير . 


(؟) الجلالة : مشتقة من الجلّة » وهي العذرة » وتطلق على كل دابة أو طير اععتاد أكل 


العذرة . 


انظر : المطرزي » المغرب في ترتيب المعرب » ( بيروت : داز الكتتاب العربي ) , 


مادة ( جلل ) ؛ الجبي » شرح غريب ألفاظ المدونة » تحقيق : محمد محفوظ » الطبعة 


الأول نو بيزوت دار العريب السلاق 215 اع )ان 25 
هه في : ط ءا ت؛( وهذه تقتضي ) . 
(54) وهو الطهارة . ظ 
(5)- «ولاقت الاء.: لست :ات . 


تبطل دعوى الغالب . 
(0) في :ت!!( متمسلك ) . 


ب 7777 


الصحيح ؛ إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية . 
القاعدة الرابعة عشرة 
قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأص|(١١)‏ 
ثبت له حكم الدفع عن نفسه , فاحتمل مالم يغلب عليه 
بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه . 
القاعدة الخامسة عشرة 
قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل .. وعسن 
بعض امالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل . 
لم يغلب الأصل بدأ به('2 كالمستعمل » وأحد الأقوال في 
وصلى صلاتين . 
وقال الاوزاعي(" في الخف المُخرق 17 يمسح ما 


. الأصل في المياه الطهارة‎ 01١ 


طهورية الماء 


تدفعمالا 


لا يجتمع الأصل 
والبدل . 


. بدأ بالماء المستعمل . أو القليل المختلط بنجاسة » ثم يتيمم ويصلى صلاة واحدة‎ ١ 
فيه عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » أبو عمرء الامام المجتهد » له مذهب‎ 


مستقا ؛ انتشر في الشام والأندلس » ثم انقرض . 
ولد في بعلبك عام م8 ه . وتوفي في بيروت عام /اه ١‏ ص . 


انظر : البخاري » التاريخ الكبير » ( أزدمير : المكتبة الاسلامية ), 880/0 ؛ 
انان عن اذاف وطيعات المتقياء سيش اتمطا عه السفناة اك ا 
5عم)غ5/ه١ ١457‏ ؛ وفيات الأعيان ١١ “١.0/١ ٠١‏ ؛البداية 
والنباية غ. ١١١ ١١/٠١١‏ ؛ تذكرةالحفاظ », ١75 ١/١‏ ؛ شذرات 


الذهب  .7177057141/١‏ 
(4) في : سه الخرق ) . 


”5 سه 


استتر » ويغسل ما ظهر . ظ 

لا دليل على التلفيق » ورواه الوليد('» صاحبه عن 
فاللق ب وفع ك7( ورد بإخحراج الصحيحين(2 له 
فوهّم » وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد(؟2 . 


اناك التمل ران ب عرف عه ازرين/ 
يعرف » ومن أثبت مقدمٌ على من نفى . 
القاعدة السادسة عشرة 
قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من الأصل المقدممن 


9 الأصطل 
والغالب عند التعارض + كسُوٌّر ما عادته استعمال النجاسة ٠‏ والغاب. 


(1) الوليد بن مسلم الأموي , مولاهم , أبو العباس الدمشقي » عالم الشام » روى عن 
الأوزاعي » وروى عنه أحمد وإسحق ء وثّقه ابن عدي والعجلي , إلا أنه مدلس » ولد عام 
8 هاء وتوفي عام ١965‏ ها. 
انظر : ابن أي حاتم , الجرح والتعديل » الطبعة الأول » ( حيدر اباد : مجلس 
دائرة المعارف العثانية » ١9/١‏ ه / ١95105‏ م )غ ١7 ١75/8‏ ؛ تذكرة الحفاظ ,ع 
١79 4/١‏ ؛ شذرات الذهب 54/١ ١‏ . 
00 معت ازره وهو ارايت تن مجلم 
إفة الصحيحين : الجامع الصحيح الفه محمد بن إسماعيل البخاري وهو المشهور بصحيح 
البخاري . 
وصحيح مسلم ألفه مسلم بن الحجاج القشيري . 
وما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل » وقد تلقتهما الأمة بالقبول . 
)5١‏ في :ات : ( الاستعفاء ) . 
)159١‏ أورد ابن الحاجب قاعدة فقال : 
« إذا تعارض الأصل والظاهمر , فإن كان الظاهر حجة يجب قبوفا ا 
كالشهادة , والرواية » والأخبار » فهو مقدم على الأصل بغير خلاف » وإن لم يكن 
كذلك » بل كان مستنده العرف ١‏ أو العادة الغالبة » أو القرائن » أو غلبة الظن » ونحو 
ذلك ٠‏ فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر » وتارة يعمل بالظاهر ء ولا يلعفت إلى 
الأصل » وتارة يخرج في المسألة خلاف » » قواعد ابن رجب » ص 3798 . 


5 


إذا لم ثر في أفواهها وقت شربها('2 , وقد مرٌ تحقيقه() . 


وتفريق المشهور بين الماء والطعاء(") ؟؛ لمقاومة حرمته 


للغالب المقدم عنده(؟) 4 فيمسلم الا © 4 كعمل 
الماضوق انها تشيتحة أ الذتة وفك تبه في المدوقة عل 
هذه الحرمة في سور الكلاب(1) » وإن كان البراؤعي (") 





000 


000 
فة 
40 


هه 
00 
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اختار ابن رشد تقديم الأصل » فيحمل على الطهارة » وقيل يقدم الغالب » فيحمل على 
النجاسة » والمشهور التفريق بين"الطعام والماء ‏ "ا سيذكره المؤلف ‏ . 

انظر : مواهب الجليل » 78/١‏ . 
انظر : القاعدة . رقم ( ١7‏ ) . 
فيطر ح الماء دون الطعام : 
مراد المؤلف : أن حرمة الطعام أشد من حرمة الماء » فلهذا تدفع حرمة الطعام الغالب » 
فلا تؤثر فيه بخلاف الماء . | 
وهو هنا الطهارة . 
جاء في المدونة : « وقال مالك : إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك 
اللبن ( قلت ) هل كان مالك يقول : يغسل الاناء سبع مرار إذا ولغ الكلب في الاناء في 
اللبى » وق الماء » ( قال ) : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته 
( قال ) وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت » وليس كغيره من السباع , 
وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده » وكان يضعفه . وقال لا يغسل من سمن ولا 
لبن » وليؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى 
لكلب ولغ فيه » . المدونة » ١/ه‏ . 
حل بن أي القاسم الأزدي ء أبو سعيد» المشهور بالراذعتى ب بالذال الغتجسة ند 
أحد حفاظ المالكية » ومن كبار أصحاب ابن أي زيد وأي الحسن القابسبي . خرج من 
القيروان إلى صقلية » وحصلت له مكانة فيها » وألف غالب كتبه فيها » له كتاب 
التبذيب في اخختصار المدونة » وعليه معول الناس بالمغرب والأندلس . 

توفي عام */ا” ها . 

انظر : معالم الايمان , ١9١  ١45/+‏ ؛ الديباج . ص ١١5-1١١5‏ ؛ 
شجرة النور الزكية » ص ٠١5‏ ؛ الفكر السامي » 7٠١9/7‏ . 


8.8 7 عه 


قد أ سقطها(!») حتى ما كتابه ما :آل لتعليا به من 
التتخصيص بالعادة . [ 


ومن هذا الاصل أن يتزو ج حر امة فيدعى الغرور » 
وتنكره » ففى المصدق منبهما قولان('2 . 


القاعدة السابعة عشرة 
قاعدة : المشهور من مذهب ماللف) أن الغالب ‏ الفالب مساو 
ناو لمحتو لق الك 017 0 
وقد تلطف ابن شاس » وابن الحاجب في التنبيه على 
للك ودرا ن وضع التلافه الذي مدر عا عادتة ابعال 
النجاسة في القسم الثالث(؟) من المياه20 . 


)0 أسقط البراذعي في تهذيب المدونة « وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى 
لكلب ولغ فيه » » « تهذيب المدونة » » مكة المكرمة » مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي » ١؟١‏ » فقه مالكي » ( لوحة "٠‏ أ) . 

(؟) قال أشهب : القول قول الزوج ؛ لأنه ادّعى الغالب » وقال سحنون : القول قول الأمة ؛ 
لان الزوج مدع . 

انظر : محمد العجماوي » «٠‏ الألفاظ المبينات لمكنون جامع الأمهات )2 
( القاهرة : المكتبة الأزهرية » 9١55‏ » مغاربة ) » ( لوحة ١97‏ سأ) . 

(6) «فيالحكم)؛ :ليست في :رت 2 )ط). 

(4) في :دت عط :(الثاني ) . 

(0) قال ابن الحاجب : « الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه ... وقال سحنون 
وابن الماجشون : الكلب والخنزير نجس فقيل عينهما » وقيل سورهما لاستعمال النجاسة». 
الختصر الفقهي » ( لوحة ١‏ ب ) . ظ 


54*1١‏ سه 


وسامون أرضل لفارت لبج 001 
ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجيز 
القاعدة الثامنة عشرة 


الاعادة(١2‏ , وإن20 كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة . 


أرعنا0؟2 > نوهو الفاذ عند الالكنة» لكفةرائ ا المشهعور 
أ لايرجع ف الغالب إلى قاطع 4 فاستحسن الإعادة 8 
الوقت(*2 » فلو رج2*0 فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره 


في نفسه . 


عدم إفضاء 
الوسيلة إلى 
المقصد يمصل 


اعتبارها . 


15 .إذا فحت إنماة ناك مشكركا نيه وكين فأرضاة انحبادة إل ظليايه فحوضا فيه 
وصلى » ثم تبين له أن الماء كان نجساً فإنه يعيد صلاته ؛ لأن الطهارة وسيلة إلى الصلاة 
التي هي المقصد ؛ لأنه توضأ بدجس فبطل اعتبار الوسيلة فيجب عليه إعادة الصلاة . 


9؟١)‏ « وإك » : ليست في : (ت ) . 


() قياس هذه القاعدة يقتضبي أن من اجتهد في تحديد القبلة وصلى » ثم تبين له خطوه , 


فبناء على هذه القاعدة تجب عليه إعادة الصلاة . 


)4١‏ مراد المؤلف : أن من اجتهد في القبلة » ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى » فالغالب أن 
اجتهاده الأخير لا ينبني على حكم قاطع » بل على حكم ظني كاجتباده الأول » فلهذا 


قالوا في المشهور إنه لا يعيد » ولكن تستحب الإعادة قبل خروج الوقت : 


(5) المعنى : لو فرضنا أن اجتهاده الثالي رجع إلى قاطع وهذا نادر ‏ فيكون على قاعدة 
إلحاق النادر بالغالب فتستحسن الإعادة في الوقت » أو نعتبر النادر في نفسه » وباللتالي 


جب عليه الاعادة . 
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هذا ما لم تكن(2 مقصداً باعتبار ار » كالجهاد 
وسيلة نحو الكفر مقصدٌ لإعزاز الدين » فلايسقط بتعذر 
الأول . ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على 
الوطء والامساك . فماتت أو طلق , في سقوط2'(2 الكفارة ‏ 
بناء على أن العزم وسيلةء أو مقصد لازالة التقفار 
والإعراض7") 

القاعدة التاسعة عشرة 
قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكي(*» النادر 5-0 


. المعنى : ما لم تكن الوسيلة مقصداً باعتبار آخر‎ )١( 
. ) (؟) الجار وامجرور متعلق ب ( اختلف‎ 
قال ابن رشد : لا تجب الكفارة بناء على أن العزم وسيلة » وقال عياض : تجب بناء على‎ )7( 
. 4 أنه مقصد , لتحقق معنى العود المذكور في الآية : 9 ثم يعودون لما قالوا‎ 
. 447/7» وكلا القولين مشهور في المذهب انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
: أورد الونشريسبي هذه المقاعدة فقال‎ )١9( 
, نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها ؟ » » إيضاح المسالك‎ « 
. ص 551 7 ل-ا505‎ 
: وأوردها الزقاق في منظومته فقال‎ 
وهل لما ندر حكم ما غلب 2 أم حكم نفس كالفلوس والرطب‎ 
وسلحفةة وكقوت ندرا كذا مخاالط ونحو ذكرما‎ 
1:1 الاشعاف بالطلب 6ض‎ 
وأوردها الزركشي ف قواعده » فال : ( النادر هل يلحق بالغالب ») » المنشور في‎ 
. 515 ”18/# , القواعد‎ 
وأوردها السيوطي فقال : « النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه . فيه خلاف‎ 
: والترجيح مختلف في الفروع‎ 
فمنهبا مس الذكر الات فنه يهان + اصتحهما انة ليلص ان لايسمي ذكراً».‎ 
. ١84 1١8 الأشباه والنظائر » ص‎ 


وانظر : مغنى ذوي الأفهام » ص ١75‏ ؛ إيضاح القواعد » ص 4/7 1 
:قت لضان 


عت 7157 كت 


في نفسه » أو إلحاقه بالغالب » كعدم الانفكاك عما يخقتص 
ببعض اللمياه من المخالطات : 

قل +د نات انيما فض يدج آنه الع + 

وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه . 

وكذ الغلان تكد عئلاة نضية لقدازها .: 

قيل : تسقط بها عنه الحاضرة . 

وقيل : لا . 

وكالمصلي إلى غير القبلة » وهو من المعرفة بحيث 
يُتصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم بن على 
مثله . 

وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا . 

والأحذ عما لاييلغ الكمال هما يبلغه » أو من ثمنه . 

وكنكاة( ش20 » وثخره مما يعيش في البر من 
دواب البحر2؟ » وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر 


الصور . 


. ) في دتء طنا وكركاة‎ )١( 

١؟٠)‏ الترس : السلحقاة . 

2( قال مالك : لا يحتاج إلى ذكاة » وقال اين نافع : لا بد من ذكاته » وإن مات حتف أنفه 
فهو ميتة . 


انظر : المنتقى » 50/١‏ . 


5858 سس 


القاعدة العشرون 
قاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييدُه به إرسال يك 
دليل على أنه مراد('» , لا على أنه المراد(") . لان 
فالأمرٌ بإزالة النجاسة مطلقاً » أو بالماء دليل على 
الاجتزاء(") به » لا حصر الاجزاء فيه . 
وأصله قونهم : إذا خرج القيدٌُ على(؟» الغالب 
فلا مفهوم له بالأجماء0”) : 


عل أن ذلك(1) مفهوم الاسم » وهو ضعيف29") 1 


. ) في :تت : (الراد‎ )١١ 
قت اهراد ع‎ ١)9( 
. ) في : س :( الإجراء‎ )5 
في :ط:(رعن).‎ )9 


() مفهوم المخالفة عند الأصوليين : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . القراني » 
شرح تنقيح الفصول » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة 
الكليات الأزهرية » دار الفكر , ١897‏ ه ) . ص هه . ظ 

والمفهوم متى خرج مخرج الغالب فلا يحتج به بالإجماع » ما في قوله تعالى : 
« ولا تَقتلوا اوْلَادَكمْ تحشيّة إملاق # » فمفهوم الاية جواز قل الأألاد إذا كان لغير 
الاملاق غير أن هذا المفهوم ساقط إجماعا . 

انظر : شرح تنقيح الفصول » ص 771١‏ . 

(7) الاشارة في : ذلك » تعود إلى ١‏ فالأمُر بإزالة النجاسة مطلقاً أو بالماء » . 

الظر ةعافش بف 1 : 

(00) مفهوم الاسم : نفي الحكم عما لا يتناوله الاسم » مثل « في العْنّم رَكاةة » ء فإن 
مفهومه عدم الزكاة في غير الغنم : وجمهور الأصوليين على عدم الأحذ به خلافاً لأني بكر 
الدقاق ( ت 587 ه ) وبعض الخحنابلة . 

انظر : شرح تنقيح الفصول » ص 578 ؛ عضد الدين الإيجي » شرح مختصر ‏ 
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القاعدة الحادية والعشرون 
قاعلة : ادنك المالكية فيما لاسِْفك عن الماء ما لإيفك عن 
غالبال!» » هل هو مغتفر التغّر للضرورة ؟ » والأصل تأنيو» ٠‏ 7607 
ود اسن + ااانا يش املق لبد وار عن 
الحكم ألا ؛ تنزيلا لغلبته منزلة اللزوم » وهو المشهور . 
وعلى ذلك لو طرأ عليه بعد انفكاكه عنه , وثالثهما 
إن بَعْدَ بأن يصير طعاماً » أو دواءً » ونحوهما أثر(") . 


- ابن الحاجب الأصولي ١‏ القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » ١8‏ ه ). ١87/5‏ ؛ 
منلا خسرو » مراة الأصول شرح مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري ( استانبول : 
المطبعة العامرة » ١١٠09‏ ه ) . ٠١/5‏ ؛ سعد الدين التفقازاني » التلويم على 
التوضيح ( استانبول : مطبعة محرم أفندي . البسنوي . ١7٠054‏ ها 759/١)‏ 
؛ الجويني ». البرهان في أصول الفقه . تحقيق : عبد العظم الديب » الطبعة 
الأول » ( قطر : طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » مطابع الدوحة 

الحديثة. 1١5899‏ ه)١١/548:‏ 1995 . 
)1١١‏ كالتراب والملح . 
(؟) الماء المالح خلقة إذا انفك عنه التغير فأصبح عذباً , ثم ورد عليه الملحٌ مرة أخرى ففي هذه 
المسألة ثلاثة أقوال ‏ كا أشار إليها المؤلف ‏ : 
الأول : لا يؤثر » فيبقى الماء على طهوريته ؛ لأ الحكم قرر معه في السابق » واختاره 
ابن يونس ٠‏ 0 ع ءِ ع 
الثاني : يؤثر فيسلبه الطهورية ؛ لان الاصل التاثير » وعدم تاثيه في السابق للضرورة ؛ 
لأنه وجد معه » فلما انفك عنه زالت الضرورة » فإذا وضع فيه مرة أخرى 
سلبه الطهورية » وهذا هو المشهور . واختاره ابن القصار » وابن الي زيد . 
الثالث : التفريق بين ما يصبح الماء بعد التغير ‏ الثاني طعاماً » أو دواء فيثر فيه » 
ونا لسن كذل كف قاذ رون 
انظر : المنتقى » ١/5ه‏ ؛ مواهب الجليل . ١//اه‏ ؛ الشرح الكبير » 71/١‏ . 


1555 - 


القاعدة الثانية والعشروت 

قاعدة : اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالأصلي إحق الطاريء 
فثالكها : الأصل الالحاق إلا أن يختص الطارىة عنه بم بلأصلي . 
يوجب القطعٌ , وعليها('2 ما تقدم0" . 

وعلى الأولين ما لو ظرأت نجاسة » كا في حديث 
البتلة 20 أو عُنق المتكشفة الرأس + أو خدرك 20 فيز نيفين 
' فيه ؟ » وإن قلنا بأن الذاكر لايبني » وهو مذهب الجمهور , 
ونقل بعضهم فيه الإجماع , أو لايبني » ونحو ذلك . 


: أورد الزركثي قاعدة‎ )7١7( 
. » الطارىء هل ينزل منزلة المقارن . هو على أربعة أقساء‎ « 
. ثم فرع عليها الحدث بنع ابتداء الصلاة فإذا طرأ عمده قطعها‎ 
. ”ه١ المنثور في القواعد » ” /417 ل‎ 
.) في د ط:( ععليهما‎ 2) 
. ) "١ ( انظر : القاعدة , رقم‎ )5( 
بيها رسول الله َيه قائم يصلي‎ ١ : إشارة إلى الحديث المروي عن عبد الله بن مسعود قال‎ )( 
عند الكعبة . وججمع من قريش في مجالسهم , إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا‎ 
المراني » أيكم يقوم إلى جزور آل فلان ؟ فيعمد إلى فرئها » ودمها , وسلاها » فيجيء‎ 
به » ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه » فانبعث أشقاهم » فلما سجد رسول‎ 
الك مَكلة وضغة ين كتفيه > قبت سول العلل ساجدا ..ى 4 ززاة الاي‎ 
الات ا‎ 
. والسلا : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه‎ 
2, انظر : ابن الاثير » النهباية في غريب الحديث ( القاهرة : المطبعة الخيرية‎ 
.) ه ) ء مادة( سلا‎ 3*5 
وطن وار عدت‎ )5١ 
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والصّكيد » بخلاف نحو التسخين «التبريد إلا بدليل ككراهة 


القاعدة الثالثة والعشرون 


قاعدة : الصنعة مؤثرة على المعروف في الماء 2٠‏ تآثير الصنعة في 
الماء والصعيد . 


الشافعي 1 وسند(!) . اليه 00 إن صح حديفة70) : 


)غ0( 


(0 


(0 


أما علته الطبية(؟» فليس مثلها في الخفاء جما تبني عليه 


سند بن عنان بن إبراهم الأزدي » أبو علي » فقيه مالكي , ألف الطراز شرح به المدونة 
يبلغ ثلاثين مجلداً » توفي قبل إكاله » وقد نقل عنه المالكية كثيرا » وله تاليف في الجدل . 

توفي بالاسكندرية عام ١14ه‏ ه . 

انظر : الديباج » ص ١55‏ ل77١‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص ١١5‏ . 
في : س:( المشمس ) . 

والوضوء بالماء المشمس ‏ ما سخن بالشمس ‏ مكروه عند الشافعي وسند 
من المالكية ‏ . 

وذهب بعض الشافعية إلى عدم الكراهة رياه النووي . 

انظر : المجموع 1١+1/١ ٠‏ ل ١5‏ ؛ نهاية المحتاج » 54/١‏ ؛ مواهب الجليل ‏ 
١‏ . 
عن عائشة : « أنه عَيَقِلُه دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس » فقال : لا تفعلى هذا 
يا حميراء فإنه يورث البيص » » رواه البيبيقي من عدة طرق كلها ضعيفة » وقال عنه 
التووق هيت اناق ال . 

وروى الشافعي في الأم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أنه كان يكره 
الاغتسمال بالماء المشمس » » وضعفه النووي » وقال عبد الحق الاشبيلٍ : لم يصح في الماء 

انظر : الأم » 5/١‏ ؛ البييقي » السنن الكبرى » الطبعة الأول » ( حيدر اباد : 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية » ١١44‏ ه ) . 5/١‏ ؛المجموع ١++/١ ٠‏ ؟ابن 
حجر » تلخيص الخحبير ( بهامش المجموع ) » ( القاهرة : إدارة الطباعة المنييةء 
١١#:‏ ه)ء ١١١/١‏ ؛إرواء الغليل » ١/.٠ه ‏ 4ه . 


(14) قيل : إنه يورث البرص . 


#8 


لشي ا ةا #النفتر إن لعي 05 1 جو كو م ل م 
الطب الدقيقة قيقة عل الاصح 8 


القاعدة الرابعة والعشرون 
قاعدة : الحياة علة الطهارة('2 عند مالك » فالخنزير علة الطهارة 


والكلب عنده طاهران . 0 
وقال(5© الأئمة : التحريم علة النجاسة9؟) . 
وقال مالك : العلة الاستقذار التام الغالب عرفا 
أو شرعا كالخمر9*؟ على المشهور , إلا ما خصه الدليل2'90 . 
القاعدة الخامسة والعشرون 
< ما يخطر بالبال 
قاعدة : كل ما لا يخطر بالبال إلا بالاخطار فلا بالاخطارلا 
١‏ يتجعل مراد 


لو يي ل المتكلم . 


(010 


0 
9 
0 


(5) 
00 


قيل 0000 


انظر : البهوني » كشاف القناع ( مصر #فظسة الضيار: السيحوة اويح 
0185 ه)ء ه/1:9١.‏ 
في :ت : ( للطهارة ) 
« الواو ) : ليست في : ( ط ) . 
الكلب والخنزير نجسان عند الجمهور . 
انظر : المجموع » ”/*الاه ‏ 074 ؛ المغني » 51١/١‏ . 
وتان المسسقدر كرها” 


قرر القرافي : أن العلة في النجاسة هي الاستقذار كالبول » والتوسل إلى الإبعاد كالخمر . 


انظر : الفروق » 854/7 هم 


ابن الماجشون('2 » وسحنون2©2 النجاسة على الكلب على 


سؤره2"7 » إلا بدليل يقتضي ذلك منبماء لا من 


المدهب(7؟) ؛ لجواز المخالفة22 : م قال ابن أبي زيد في نفي 


000 


000 


02 
05 


(5) 


عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » أبو مروان » فقيه ابن فقيه » دارت عليه الفتيا في 
في أيامه إلى أن مات » وهو من تلاميذ مالك » اشتهر بالفصاحة والبلاغة » وعمى في 
كود يفره 


توفي عام "١‏ ها . 


نقلي #كترتقيك دافام تا وى 4 اتويات الامحاف اب 
١‏ ؛ الديباج » ص ١54 ١٠7‏ ؛ الوفيات » ص ١57‏ ؛ شجرة النور الزكية ‏ 
فن :3ه 
عبد السلام بن سعيد التنوخي » القيرواني » المالكي » أبو سعيد » المشهور بسحنون » 
انتبت إليه رشاسة العلم في المغرب . تولى القضاء في القيروان » وروى المدونة عن ابن 
القاسم . ْ 

ولد عام ١٠‏ ه ء وتوفي في القيروان عام ١14٠‏ ه . 

انظر : ترتيب المدارك » 4/ه4 - 8م ؛ وفيات الأعيان » 587/7 854 ؛ 
معالم الايمان » ٠١4‏ ؛ الديباج » ص ١57-١٠0‏ ؛ شجرة النور الزكية , 


ص 5195 - 7١‏ . 
انقلز تقول اين افون وسيخلرن ق: العاضروالا كليل 53/1 


كلامهما على أن المراد نجاسة سورهما » وليس نحجاسة العين » والمؤلف ‏ هنا يعترض 
على هذا بأنه لا بد من دليل يقتضبى هذا من كلام ابن الماجشون وسحنون » أما حمله 
على سؤره مجحرد أن سؤر الكلب في المذهب نجس فلا يصح هذا الحمل . 

خواز أن ديكونا ذها إلى حاسة غين الكلن م وغالفا المشهود هق المذهث: : 


لداهم565- 


ابن حبيب(2 اشتراك الظهر والعصر : هذا خلاف قول 
مالك وأ و1 / 


القاعدة السادسة والعشرون 


قاعدة : احتلف المالكية في الأمر بغسل الاناء من غسل الإناء من 
١ 7‏ 7 الكلب . 
ولوغ الكلب أهو تعبد9 ؟, فيجب 5 عند من يراه 0 
نجسا » ويختص بالكلب والولوغ » ويتكرر بتكرره ويتعم 


الكلاب والاآنية9؟» » ولا تجب الاراقة إلا على وجوب الزيادة 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي » القرطبي . المالكي . أبو مروان . انتبت إليه 
كناسة الاسدلس بعد مبى ين حيى اللشى © اشير كدق مولفاقة > قبا يلغت الفنا 
وتمسيق كتابا من أشهرها الراضخة ل #السدن والققه + وكان فلل العم :بالندييق :: 
توفي عام /” ه وعمره 07 سنة . 
انظر : ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس »ء ( القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة 

والنشر » مطابع سجل العرب 15556 م ) ,ص 554 ؛ ترتيب المدارك » ١١17/5‏ 

؟؛الحميدي . جذوة المقتبس . ( القاهرة : الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر » مطابع 

سجل العرب ١9552‏ م)ء ص 58١‏ ؛ بغية الملتمس .ص اا 5078 ؛ تذكرة 
الحفاظ ؛ ٠١8 1١37/5‏ ؛ الديياج . ص ١54‏ ؛ الوفيات .ص ١1١‏ ؛ شذرات 
الذهب 814/9 :شفرة النون الركية وتضن 75 ةا 

١9؟١)‏ ممثال للمخالفة . 


و6) اختلف المالكية في الأّمر بغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب هلى هو تعبدي »ء أو معلل ؟ 
فالمشهور أنه تعبدي » والقول الآاخر أنه معلل ذهب إليه ابن الماجشون . 
انظر : المنتقى » 74/١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 87/١‏ . 
05 وار نت كان السيطا أ للعيزاضة ١‏ و المافيااة وببراء كان الا ليها علا ار 
مباحة . 


52١‏ سه 


كالتريب2'7 , بل ُمنع في الطعام لحرمته0 . ويُتَردْدُ في 
' معثخ 1 ؟ "5١‏ 
غسله به » ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر ء أو7) 
عدن اعمال : 


أو معلل بإبعاده لاستقذاءه(*) 4 قبدك انيت إليه 2 ويلحق 


نهو(1*) وبالولو غ210 ما في معناهما . ولايتكرر » ويَخْص ا 
عن اتخاذه » ويراق الماء » ولايغسل به9) », وِيُتَردّدُ في إراقة 
الطعام » ولايطلب إلا عند الاستعمال . 


ثم في السّبع أهو تعبد » أو تغليظ للمنع » أو لدفع 


ما مر في الغسل . 


010) 


00 


وه 
05 


(5) 
00 
(0 
(00) 


إراقة الماء المولوغ فيه » وإضافة التراب حين الغسل » هذان لا يجبان إلا بناء على ثبوت 


رواية « فليقه » » ورواية « أولاهن بالشراب » , وهما ثابتتان عند مسلم والنساني 
وأبي عوانة . 

انظر : صحيح مسلم , */١‏ ؛ سنن النسائي ( مع زهر الربى ) » الطبعة الأولى 
( مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي » ١884‏ ه / 1١934‏ م) 0 ١54/١‏ ؛إرواء 
الغليل » ١89/١‏ . 


إراقة الطعام ممنوعة لحرمة الطعام بخلاف الماء . 


انظر : الشرح الكبير » 6/١‏ . 


فق 9:12 

هذا هو القول الآخر خلاف المشهور » وهو أن الأمر بغسل الاناء من ولوغ الككلب 
عا ظ 

يلحق بالكلب ما في معناه » كالخنزير . 


يلحق بالولوغ ما في معناه » كغمس اليد . أو' الرجل . 
« به» : ليست في : ( س ). 
في : ط : ( ما يتبقى ) . 


القاعدة السابعة والعشرون 
قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية('2 غ هل التكة طهارة 

الج د نوق حسا ) والحني 223 يفت بالوجود(') » ققد 0 

تنك موش عه الم » وإنما امتنع يبعلامة شرعية ) 

غير المأكول ؛ كا لو مات حتف9© أنفه . 
وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد 

مطلقا(!2 . 
قال الشافعى : وجود الذبح 5 غير الماكول كوجوده 

١/ ٠ . ٠ ٠ 

فيو0") , 

فلج انظر : المجموع . 3١5/١‏ . 

() في :ات :(والحس ). 

(6) في :ات :( بالوجوب ) . 

(5) في :٠ت‏ :( بالوجوب ) . 

(5) في :ات :( حذف). 

(7) يرى الحنفية : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه تطهّر جلده ولحمه إلا الخنزير » فإن الذكاة لا 
تعمل فيه . ٠‏ 

انظر : الهداية ( مع فتح القدير ) ٠‏ 514/48 . 

7229( توضيح لقول الشافعي الصايق: :. 

(8) سار المؤلف على طريقة الأقل » وهي أن الذكاة تفيد الطهارة في انختلف فيه ؛ كالحمار 
ونحوه » دون المتفق على تحريمه , كالخنزير » أما طريقة الأكثر فهي أنها لا تعمل فيها 
جميعا , انظر : الخرشي » شرح مختصر خليل مع حاشية العدوى ( مصر : المطبعة 
الاميرية ببولاق 2 ١5١8‏ ه). 85/١‏ . 


تت 75827 جه 


ومن ثم استة قوله : « لايصلي على جلد حمار » 


وتوقفه مرة في الكيْمّخت(2 . 


وجوابه أن قوة دليل نجريعه صيرته كالمجمع عليه , 


كا قال أشهب”2 : لايصل خلف من لايرى الوضوء من 
الفلة فل نكاد احجان أن لتك إساسه ع 


ساق . 
القاعدة الثامنة والعشرون 
قاعدة : الميتة ما فقد الجياة. فمالم تقم به قط اليةهافمد 
الحياة 
)١١‏ القولاك وردا عن مالك في المدونة » 87/١‏ . 


00 


والكيمخت : بفتح الكاف والمم فارمبي معرب » وهو جلد الحمار » والفرس . 
والبغل , إذا كان ميعا . 

انظر : الشرح الكبير » 55/١‏ ؛ الخرشي . 41/١‏ ؛ التاج والإاكليل » 
ا 

ومحل الاستشكال أن الحمار من الختلف فيه » ومقتضبى هذا أن ون جلده 
ظاهرا بالذكاة > خيو' أن مالك في المدونة منع من الصلاة عليه مرة » وتوقف فيه أخرى . 

انظر : الالفاظ المبينات » ( لوحة لا اب ). 


أشهب بن عبد العزيز بن داو د القيسي » العامري » أبو عمرو فقيه الديار المصرية في 
عصره » وانتهت إليه رئاسة مصر بعد ابن القاسم » روى عنه أصحاب السنن . 

ولد عام ١4٠‏ هء وتوتي في مصر عام 4 ٠١‏ ه . 

انظر : التاريخ الكبير » 57/7 ؛ الانتقاء.» ص ١ه‏ 5ه ؛ ترتيب اللدارك ‏ 
لاوح اام تحاف فسان 14 12 ؟ 6 الدايحة وبالبايتحةغع 
6٠‏ و الوفيات » ص ١١7‏ ؛ شذرات الذهب ١7/7 ٠»‏ ؛ شجرة النور الزكية ع 
رن 4185 لفك الساي 1 0 ا 1 


6*4 


فليس بميتة » وقد تتعارض الظنون في بعض الامور فيقء(') 
الخلاف . كالعظم . 


قال مالك ومحمد : ميتة » قال الغزاللي : العظم حي 


حريف 


00 
00 
000 


0 


4 


في : س : ( ويقع ) . 
في :ات : ( كليل ) . 
في :ات »س :( خريف ) . ٍ 

والمراد أن عظم الميتة يكون نجساً إلا إذا وضعت عليه مادة حريفة » فإنها تطهره . 
كا يطهر جلد الميتة بالدباغ » و ( حريف ) بكسر الحاء وتشديد الراء » وهو ما يلذع 
اللسان بحرفته كالشب » والشث », والقرظ . 

انظر : نباية امحتاج » 357/١‏ . 

وقول الغزالي ‏ هنا تأييد لقول مالك والشافعي . 

والقول بنجاسة عظم الميتة هو ظاهر المذهب عند الشافعية . 

انظر : الوجيز » ١١/١‏ ؛ النووي » روضة الطالبين » ( بيروت : المكتب 
الملضي مق 0/1 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ‏ بالولاه ‏ أبو محمد المصري » صحب مالكا 
غشرين عاما اراقع بركارة الروايةكه يقال (تمبروت عن | ريعتيفةاغالم... 

له تاليف حسنة منها سماعه من مالك , والموطاً الكبير » والصغير » والجامسع 
الكبير » والمجالسات , وقد خرج له البخاري »؛ ولد عام ١١‏ ه , وتوثي في مصر عام 
57 «هنك::: 

تئج انفكا فى نعي قا وراك انان معنت 0 1 
تنيب المدارك »  7+/8‏ ”4 4 ؛ تذكرة الحفاظ 78١51١/94/1١6.‏ ؛ الديباج 
و معت 326+ البدانة والرانة: .4 ع هدراك اذه بد 
4 ++ لتتجرة النون الركية ومن ره +“ الفكر السام 141/12 


5886 -ه 


ىن بمبتة(١)‏ , 


القاعدة التاسعة والعشرون 
قاعدة : التحقيق أن دليل الحياة هو الحس ٠‏ ديل الحياة هو 


قال الغزالي بعد("2 ماتقدم له في العظم » وأما الشعر 


فاها اتبعقاةة الف 1 


قلت : ولهذا فرق المالكية بين محل 2*0 الرطوبة منهء 


وما فوق ذلك , فجمعوا بين المقتضيين . 


القاعدة الثلاثون 


قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله اخبلاف الأصر 


وحاله » فقد اختلف المالكية بماذا يُعتبر منهما . واخال . 
41 ' هكذاعرا المتري إل اتن برست أنه رفول + إن عطي اليسة لبس فيك + غير أن لتقيو 


00( 
ضرة 


05 


عن ابن وهب أنه لا يقول بهذا » وإنما هو يقول إن عظم الميتة يطهر بالدباغ ونحوه بما 
يطهره » فابن وهب يرى أنه ميتة » وأنه نجس » لككن يطهره الدباغ . 

انظر : المنتقى » ١١5/5‏ ؛ التاج والاكليل » ٠٠١/١‏ . 

وقد تبع المُقري في هذا ابن الحاجب في مختصره حيث حكى عن ابن وهب القول 
بطهارة العظم مطلقاً » ولكن لعل لابن وهب قولين . 

انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة ١1‏ ب ) . 
في نات : ( بعض ) . 
الأظهر عند الشافعية أن الشعر ينجس بالموت . 

انظر : روضة الطالبين » 47/١‏ . 
في : ت : ( ماحل ) . 


مكهت 


كميتة ما تطول حياته في البر من البحرى() . 

والملح يَذونيت ف الماء(؟) ْ 

ومنه القولان في أطراف القرون والأظلاف22 , وفى - 
باطن الأذنين ؛ لأمهما في أصلهما كالوردة©» . 

وأما العينان فإنما حفظ أصلهُما لعدم ارتفاعه بالكلية , 
فلم يعارض بحال لازمة » مع توقع الضرر بغسل باطنهما . 

ومنه القولان فيما انتقلت أعراضة من النجاسة إلى 





)١(١‏ كالسلحفاة الضفدع , فللمالكية فيه قولان : المروي عن مالك أن ميته حلال , ,ا 
يحتاج إلى تذكية » وقال ابن نافع حرام نجس إن مات حتف أنفه . 
انظر : المنتقى » 50/١‏ »ء مواهب الجليل » 88/١‏ . 
(؟) إذا ذاب الملح في الماء » فللمالكية فيه ثلاثة أقوال : 
الاول : التطهير بناء على الاصل . 
الثالي : حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به . 
لالظ ها ليق بيت كزن: ورانة بصردعة :وق بسطمي يز وان بازا سلجم تين 


انظر : مواهب الجليل » ١/١ه‏ . 
22( أطراف الروك فيبا قولان 6 والمشهور اي نجسة ‏ إذا كان البدن نجسا كالميتة كك 
انظر : المصدر نفسه » ٠٠١/١‏ . 

(5) للمالكية في مسح باطن الأذنين في الوضوء قولان » المشهور أنه سنة » وقال ابن سلمة 
والامبرق: 7 إن فرض :+ وفشفيا الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل » فإن أصل الأذن في 
الخلقة كالوردة ثم تنفتح . 

انظر : المصدر نفسه » ”5/8/١‏ . 


 ؟ةهالادس‎ 


صورة ما هو طاهر(١2‏ » وقيل : إن ترجحت الخال بفائدة 
كأن يتتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافققة(') صورة 
كبرت كتير الفحاية وول هنون النحا 25 تتهوميت 
الحال(*» وإلا فلا . 


القاعدة الحادية والثلاثون 


قاعدة : مشوش العقل : إن حدث عنةه فرح حلات مشر 
. 9 1 : العقا . 
وسرور فهو المسكر » فينجس على المشهور . ويحرم قليله , 5 
ويحد به » وإلا فإن غيّب العقل جملة فهو المرقد . 


وإن ا ركه اظكا سحاد نان احندرك مرا نيس 
المجن7/ » وإلا فهو المفسد . وحكمهما على العكس من 
حكم المسكر . 


(1) تبع المؤقلف ‏ هنا ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب في أن النجس إذا زال تغيره 
بنفسه أن فيه قولين » والمعتمد عدم الطهورية ‏ قاله الدردير ‏ »ء وقد أنكر ابن عرفة 
وجود القولين في المذهب » وللمالكية بحث طويل في هذا » غير أن الحطاب توصل إلى 
ثبوت القولين في المذهب . 

انظر : مواهب الحليل . 4/١‏ م86 ؛ الشرح الكبير  ١‏ ؛ الخرشي 2 
1 

(؟) في :تئر وبموافقة ) . 

9) مراد المؤلف : إذا تغير الماء بنجاسة ثم زال تغير الماء . 

649 :2( الخال الست نزحت ل 0 

. 3١8 15١1/١ » أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق‎ ) ”١ (١ 

وأوردها في : مواهب الجليل » 40/١‏ ؛ الخرشي » 85/١‏ . 

(ه) في : طء س, ‏ الحنون ) . 


- 568 


وقد يُخْتَلَف في بعض الأشياء من أي النوعين(1) 


هو » كالحشيش : 


كالشافعي » فينجس مالا نفس له سائلة('2 » أو للدم » فلا 


قيل : مسكرة : 
وقيل : مفسدة(5) ٠‏ وذلك بعد الغلى والتهيؤ . 
القاعدة الثانية والثلاثون 


فاعدة : احتلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها عألة نجاسة 


5 ؛ وهو المشا 0 ؛ ومنع الكل لُعدم الذكاة » والمختار 


القاعدة التالئة والغلاثون 


1 ١ر0‏ ل 
ل 0 الأحكام التي لا 


لك 
000 


فيه 


0) 


التفصيل فيها . 


نت 600 
هبيه الفراف إن انا ماده سيك كي 6و فون أخرون منهم عبد الله المنوفي 
00 

انظر : الفروق » 7١1/١‏ ؛ مواهب الجليل » 90/١‏ . 
جمهور الشافعية على أن ما لا نفس له سائلة » كالذباب » ونحوه ينجس بالموت » وذهب 
القفال إلى طهارته . 

انظر : الوجيز » 5/١‏ ؛ المجموع 18١/١ ٠‏ ؛ روضة الطالبين » ١5/١‏ . 
المتنهيول: أن فنيقة هنا لا "نفو الناسنائلة أطاهرة ونقل تون عن متحنون أنها العامة وض 
ظاهر كلام اللخمي . 

انظر : مواهب الجليل » ١//1ا6‏ . 


- 895 كدت 


جعله و البو ”ااه معدي ؛ لأن الطن إنما جور 
اعتاده حيث يدل العلم عليه » وتدعو الضرورة إليه . 

وقد أكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأنكحته » وأزواجه » ثما خرج من 
حد الفضل إلى حيّز الفضول(2 » وفتنة اللسان20 أكبر من 
0 

والمعلوم أنه كان يتوق من نفسه ما أمر بتوقيه من 
غيره » ثم لم ينكر على من شرب دمّه وبولّه بعد النزول ؛ لما 
غلب عليه من حسن قصده مع أمنه من اعتقاده(؟» خلاف 
الحكم ادر قراحية للاخر « زادك الله حرصا ولا 
تعل »200 , 


القاعدة الرابعة والغلاثون 


. ) في :طعت :(مورد الظنون‎ )١١ 


الحرمة تنافقي 
النحاسة . 


)2 الفتراعه قاذ د الس : ؟؛ روضة الطالبين » 7/1 ل م١‏ ؛ نهاية ا محتاج » 


. ١/8 5 


وقد نبه بعض الشافعية إلى.عدم فائدة الكلام في أحكام فضلاته عَيَدهِ كالجويني » 


وأبي علي بن يران . 
انظر : روضة الطالبين » ١١//17‏ . 
(0) في : س :(افلار ). 
(14) ف : ط :( اعتقاد ) . 


(ه) عن أبي بكرة « أنه انتبى إلى النبي عله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر 
ذلك للنبي عَلُّه » فقال : زادك الله حرصاً ولا تعد » , رواه البخاري » ١ ١/١‏ 


5 


فا مؤمن 4 وقفيل : الادمي مطلقا لاينجس بوك0 . 


وظاهر ماني الرضاع من المدونة خلافة293 . وقد 


برع الا قوق تررقف الى الاين 0 نوين الما بوالطعامينقا 


1 


سقط الحرمة2)0 . 


القاعدة الخامسة والثلاثون 


و و المهساانرة 

قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفاك حقيقياك والتحاسة 

لاتُقيّدهما الاعتبارات . 0 
حقيقياك . 


)غ0( 


000 


00 
(05 


06 


الصحيح ‏ عند المالكية ‏ أن الادمي الميت طاهر ء ولا فرق بين المسلم وغيره » وقد 
جزم ابن العربي ببذا » ولم يحك خلافاً » وقال ابن رشد : إنه الصحيح ء لأ مشروعية 
تغسيله تنافي نجاسته إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة » وقال ابن القاسم 
وابن عبد الحكم بنجاسة الادمي » وهو قول ضعيف . 

انظر : مواهب الجليل » 394/١‏ ؛ الخرشي » 88/١‏ . 


قال في المدونة : « قلت أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ؟ قال : لا 
بحل ) . 

المدونة » 4١١/5‏ . 
د رار )ير 
الأسار : جمع سؤر ويطلق على اللعاب وعلى ما يبقى في الاناء بعد الشرب . ويلحق به ما 
يبقى من الطعام . 


انظر : المغرب » مادة ( سور ) ؛ المصباح المنير » ( المادة نفسها ) . 
مراد المؤلف : أن مذهب مالك القول بطهارة ميتة الآدمي » ولكن نقل عنه في المدونة أن 
لبق المرأة المعة حس :م فها ابعد.هد ا تغارضا ؟ 

فقال المؤلف : إن هذا التعارض يجاب عنه بأن مالكا يفرق بين لبن الميقة والميعة 
نفسها ء فيحكم بنجاسة الأول دون الثاني ؛ إذ حرمة الميتة أقوى من حرمة اللبن » م أن 
مالك فرق بين الماء والطعام في إراقة ما ولغ فيه الكلب فقال بإراقة الماء دون الطعام ؛ لأَن 
حرمة الطعام أقوى . 


2-1-1 


فلا يصح قول ابن الحاجب : ١‏ وفيما دبغ منه » 


يعني من جلد ما لم يُذّكّ من المأكول بالذكاة « أو ذكي من 
غيره » يعني من غير المأكول « إلا الخنزير »ء القها 
المشتهور + الممعة امقيذة الظلهنا 8 باتعتالية فى الجايمنات: والماء 


وحده »(1) . 


بل المشهور أنه نجس مُرخخص في استعماله في 


للف 


بل كر الاستقاء في المبة في خاصته غير محرم 


له(" » وهى مسألة كتاب الجُجعْل والالجارة0؟) . 


000 


00 


ديه 


0 


الختصر الفقهي » ( لوحة “ا ب ) . 

وللمالكية في جلد الميقة المدبوغ ثلاثة أقوال : الطهارة المطلقة » والنجاسة 
المطلقة » والتفصيل ‏ 6 ذكره المؤلف ‏ . 

انعزة 2 الالفاظ المتاك تدز لوضحة امم ا د 
اعتراض المؤلف هو أن كلام ابن الحاجب يفيد أن المشهور يقتضي أن جلد الميتة المدبوغ 
طاهر باعتبار » ونجس باعتبار » وهذا لا يصح ؛ لما قرّره من أن الطهارة وصف حقيقي 
لا تيده الاعتبارات » بل المشهور أنه نجس » لكن مرخص في استعماله في اليابسات 


والماء وحده . 1 
يشير إلى ما نقل عن مالك أنه كره الاستقاء في جلود الميعة » وأن كراهيته لما إنما هي في 
خاصة نفسه فقط . 


جاء في المدونة » ©/557 : « قال : فقلت لمالك : أفيستقي ا ؟ قال : أما أنا 
فأتقيها في خاصة نفسي » وما أحب أن أضيق على الناس » وغيرها أحب إليّ » . 
يشير المؤلف إلى ما ورد في المدونة في كتاب الجعل والاجارة » 475/15 : 

« وسمل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عنسي ولك 


عنمن > قال للف بت الاكديو هده الذهازة ) لأن ااه عله ميك مكارو اليه لا 


يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه » . 


”757 ل 


القاعدة السادسة والثلاثون 
قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف امحكوم 
بنجاسته بالأعراض المُخحَصّصّة ؛ تماثقل الأجسام » فإذا 
ذهبت بالكلية ارتفع الحكم , وإن انقلبت إلى ما هو بالاصل 
بحكمها بقي » وإلى غيره » اختلف المالكية بسبب اعتبار 
الأفذل وإنقال "نوها درق يق القرري والعة: فى الاتقال .. 


القاعدة السابعة والثلاثون 
الأصلية لايزيلها الدبغ والصّلق(20 ؛ لبقاء العين انحكوم 
تجا 0 | ٠‏ 


وقيل : بل يزيلها ذلك(*) للحديث « إذا دبغ 


85 أضل هذه القافدة عند التراق ف الفروق 001 310 
)١(‏ انظر : القاعدة , رقم( 7٠١‏ ). 
(؟) في :تت :(السلق ) . 


الشيء مشروط 
باتصافه بأعراض 
النجاسة . 


النحاسة الأصلية 
لا يزيلههمبا 
الدباغ : 


والضلق يطلق عل :الضرب والمراد يه هنا ضر العين التجستة >الخلد مغلا لنذهب 


عنه الرطوبات . 


انظر : القاموس المحيط » مادة ( صلق ) ؛ المصباح المنير » ( المادة نفسها ) . 
ك0 انظر : التاج والإكليا ٠‏ ؛ مواهب الجليل » ٠١1/١‏ ؛ الشرح الكبير ؛ 


١/:ه.‏ 
(4) قال به ابن وهب . 


انظر : المنتقى » ١١4/8‏ » التاج والاكليل » ٠١1١/١‏ . 


2ت 117 د 


الاهاب فقد طَهّر »20 ؛ لأن النجاسة حكم شعي . 


أما الاستحالة فمُزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم 


بالنجاسة تابع للأعراض(0”© لا للذات27 . 


قامِبات الطهارة كلانة : إزالة 4 وانتقال 3 وجموعهما 


كالدٌّباء(*) 


. المقدم منبما قولان » كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة » 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


قاعدة : إذا تعارض أصلّ وظاهرٌ فللمالكية في تعارض الأصل 
والظاهر . 


والظاهر اختلاط الأجزاء . 





)غ0( 


20 
فيه 
0 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم , وأبو داود » ومالك في الموطأءكلهم عن عبد الله بن 
07 ظ 

صحيح مسلم ؛ 5017/١‏ ؛ سنن أي داود ( مع بذل المجهود ) » ( المعدء 
كيد" ضايع لذو فصان ا قا رن 137" #اللوطتا رذع تنح 
م 

وقد أجيب عن هذا الحديث بأن الطهارة في الحديث المراد بها التنظيف » وإباحة 
الاستعمال » وليست الطهارة المعروفة » والتي هي ضد النجاسة . ظ 

القلن ؟ المنققى + 38 
في : سب( الاعراض ) ٠‏ 
فمتى زالت الأعراض زال الحكم . 
الدباغ يشتمل على إزالة حيث زالت الفضلات المتنجسة » وفيه انتقال ؛ لان صفة الجلد 
تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى . 

انظر : الفروق , ١١17/7‏ . 


"8١‏ ) هذه القاعدة من القواعد الكثيرة الفروع » وقد وردت لدى الزركشي . المثثفورء 


0خ ءس# ؛ وابن رجب » القواعد . ص 5*8 - 718 ؛ والسيوطي » 
الأشباه والنظائر » ص 55 58 . 


ب 5584 سه 


القاعدة التاسعة والغلاثون 


: كل ما تَمَخضَ للتعبد » أو غلبت عليه وما لا يفتقر . 


شائبته ) داعيو والتيمم . 


وما تمحض للمعقولية » أو غلبت عليه شائبتة » فلا 


يفتقر كقضاء الدين » وعَسّل النجاسة عند الجمهور(' . 


فإن استوت الشائيتان فقيل : الأول لحق العبادة » 





( 9" ) قال الزقاق في منظومته : 


(00 


وكل ما يخلص للتجبلد 2 أو كان غاالِا بنية بدى 

إن كان ذا لبس وما تمحضا النبئ لمعقوليته خو المضا 

أ الح ل وي سوى الب ع الافتسار 

وهده الماعدة 5 ل 0 ألف المرافي كجابا أسماه ( الأمنية في 
إدراك النية 0 : وأفاض الحطاب في أحكام النية وخص كثيرا من كتاب القرافي المذكور . 

انظر : مواهب الجليل » 70/١‏ 55373 . 

وانظر في أحكام النية : قواعد الأحكام » 5٠١ ٠٠1/١‏ ؛ السيوطي ». 
الأشباه والنظائر في فروع الشافعية » ص 48 ل ثت ؛ابن نهم , الأشباه والنظائر 
ص ويا ل 077 
واي اعون : المطبعة العئانية » ١7٠.08‏ ها ) )اص ١١‏ . 

( المشهور ) 

مدي د اع مسدي ون يل سد علا دبا زا 
الخلاف حيث حكى القرافي قولاً باجاتتمر إل يعسن إن المعروف عدم افتقارها إلى 
نية » وقد نقل ابن بشير وابن عبد السلام ‏ المالكي - الاتفاق على ذلك » أما قضاء 
الدين ‏ فلا حلاف في عدم افتقاره إلى نية . 

انظر : الفروق + ١١7/1‏ ؛ مواهب الجليل » 1١53/١‏ 110 ؛الإسعاف 
بالطلب » ص 5ه ». 75 . ٠‏ ش 


ل 558-سه 


. ما يفتقر إلى النية 


وقبل : كالشاني الحكم الأصل » وعلييما الطهارة(') ع 
ركني الكما 07 وغيها” 


قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل 2 مالايفف إلى 
مصلحته7؟2 . فإنه لايفتقر إلى نية » كَغْسّْل النجاسة . 7 
القاعدة الحادية والأربعون ظ 


قاعدة : القرُبات التى لا لبس فيا » كالٌكر ع 0 
١‏ إلى نية . 


)1١‏ المهية غقة:الالكيية ان النية فرض في الوضوء . ٠»‏ بل ى> كى ابن رشد . وابن حارث 
الاتفاق عليه » وقال المارزي : إنه الآا: شهر . وقال ابن الحاجب : إنه الأصح . 
الى + القساك اه الوح ا اس ورم 
الحليل . ١/:؟؟‏ , 
والمؤلف ‏ هنا جعل القولين متساوبين حيث عبر عن كل منبما بقيل مع 
لآ تساوي بيئهما » وقد اعتّرض على ابن ويد في 6 9 
الصحيح مع أن القول الآخر شاد في غايه الضعف . ”5 قال ابن فرحون ( مواهب 
الجليل ؛ الصفحة نفسها) . فالمقري أولى بتوجيه الاعتراض إليه من ابن الحاجب . 
)١(‏ في :ات الذكاة ) . 
وأثبتنا ما في الصلب لأن الذكاة بما أجمع 10 فيهاء فلايرد فيها القولان ‏ 
كا قي المعيار -238/5: 
(1) المشهور من المذهب وجوب النية في إخراج الركاة والكفارة . 
انظر : الفروق » ١83 6 ١817/5‏ ؛ مواهب الجليل , 555/5 . 
5٠ (١‏ ) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق 7 ١١ ./١‏ «ث .د 
انظر : مواهب الجليل » 55/١‏ . 
(؟:) في : سحا مصلحة ) . ظ 
4١ (‏ )أصل هذه القاعدةعند القرافي في الذخية » ١/1*؟‏ 788 . 


انظر : مواهب الجليل » 715/١‏ . 


ل ل 


والنية لاتفتقر إلى نية('2 . 


القاعدة الثانية والأربعون 


بصراحتها إلى مدل يلاتبا(") ا ا ا 1 
والمحتملات ولذلك لا تُخَصّصُها النية9) . 


القاعدة الثالثة والأربعون 


قاعدة : مقاصد الأعيان إن كانت متعيتة استغتت:- تعيين مقاصد 
عما د يعينيا 4 كالقَدٌوه0؟) وإلا افتقرت 4 كالدّابة0*) 4 اد 
لكاي > للعو رع و اشم + 


. 1١7341 1/١ ٠ انظر : الفروق‎ )١١ 
. أصل هذه القاعدة عند القرافي في الذخية‎ ) 47 ( 
. 5198 وانظر : قواعد ابن رجب  ص‎ 
9؟) النصوص كألفاظ الطلاق الصريحة فإنها لا تحتاج إلى نية » بل يكفي وجود اللفظ‎ 
. الصري . أما الكنايات . والمحتملات فإنها تفتقر‎ 
. 15 155/8 , ظ .انظر : الفروق‎ 
. الضمير في « تخصصها » يعود إلى النصوص‎ )( 
. ) انظر : هامش نسخة ( ط‎ ١ 
. 7١8/١ » )أصلها لدى القرافي في الذخحيق‎ 4" 
. 797/1 » انظ : مواهب الجليل‎ 
من استأجر قَدُوماً  وهي آلة النجار  أو بساطأ لم يحتج إلى عون العو المقادرة‎ )5 
. لانصراف هذه الأشنياء بصورها إلى مقاصدها عادة‎ 
إه) لأن الدابة قد تستأجر للحمل أو الركوب أو الحرث فلا بد من التعيين‎ 


ك 117 1 عن 


القاعدة الرابعة والأربعون 
قاعلدة : إذا تعين الحق لمستحقه أو لجهة تعين | الحق 
| 56 2 5 لمستحقه يغني ش 
الاستحقاق استى: عن معين » وإلا افتمر » كدفع أحد عن مع . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


3 ؟ الغفرض كن 
قاعدة. : النية في العبادات للتمييز » والتقرب9؟2 ٠‏ إن 


وفي غيرها للتمييز7؟ » كوصي أينام لاينصرف شراؤه 
لأحدهم إلا بالنية » ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلااف 


براءة الذمة0؟) . 


أما ما يُطلب الكف عنه فتركه يخرج عن عُهْدّته وإن . 





( 45 ) أصلها عند القرافي في الذخية » 782/١‏ . 
)١(‏ في:ات :(الموثق ). 
(.48 ) أصلها عند القراني في الذخية , 789/١‏ . 
وانظر : السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ١١‏ . 
(؟) لتمييز العبادات عن العادات كالغسل بكون عبادة كغسل الجمعة ويكون تبردا . 
ظ انظر : مواهب الجليل » 714/١‏ . 
(5) في :ط:(للتميز). 
250 كدفع الدين فإنه بمجرد دفعه تبرأ ذمته منه . أما الثشواب على ا 
بدفعه امتثال أمر الله في. رد الحق إلى مستحقه . 
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: 00 00 يقصذه )2 ولا‎ ١ 


القاعدة السادسة والأربعون 
قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في المعتبر في ملابسة 
1 و النجاسة العلم . 
ملابسة النجاسة العلمٌ » فيجب غسل مالا يُدركه البصر 5 
ناد قال ادك لد 111 , 


وللشافعية فيه قولان(*؟2 . 


.) في :س :( يشعر‎ )١( 

(؟) فزيد ‏ المجهول ‏ حرم الله علينا دمه » وماله » وعرضه » وقد خرجنا من عهدته » وإن 
مم نشعر » نعم إن شعرنا با حرم » ونوينا تركه لله حصل لنا مع الخروج من العهدة 
الغواب . 

انظر : المصدر نفسه , 758/١‏ . 

3( غيدبين عند دوي قب ون الغرن انو كور الأقين ضاي علدا الابلالس 
وحفاظها » رحل إلى المشرق. ولازم أبا حامد الغزالي » وفخر الاسلام الشاشي ببغداد » له 
تاليف منها : عارضة الأحوذي شرح الترمذي » والقبس شرح الموطأ » وأحكام القران. 
والعواصم من القواصم وغيرها . 

ولد عام 454 ه .ء وتوفي بمدينة فاس 147 ه ه . 

انظر : الصلة .ص .5ه 541١‏ ؛الديياج .»ص 784-78١‏ ؛ نفح 
الطيب » ه/ه؟ ‏ 4# ؛ شذرات الذهب . ١5457 --15١/5‏ ؛ شجرة التور 
الزكية »ص ١1١٠ ١*5‏ ؛الوفيات » ص 779 . ظ 

(:) هكذا حكى النووي في المهاج القولين » وقال : إن الأظهر عدم وجوب الغسل » وذكر 

الغزالي في الوجيز : أن الشافعي اضطرب كلامه في هذه المسالة . وللشافعية بحث طويل 
فيها أوصل النووي في الروضة الكلام فيها إلى سبعة طرق . ظ 

انظر : الوجيز » 7/١‏ ؛ روضة الطالبين » 5١/١‏ ؛ نهاية المحتاج:: ١/١/ا‏ ل 
7١‏ ؛ ابن حجر الهيثمي ». تحفة المحتاج شرح الهاج ( مصر : المطبعة اعنيةء 
١13٠‏ ها) ١[أهوة‏ 95؟. 


- 5586 


القاعدة السابعة والأربعون 
فاعدة : احتلف المالكية في تعدي النجاسة تعدي التجاسة 
الحكمية » وعليه نزيد(١2‏ في قول ابن الحاجب : « وفيها في 
بئر قليلة الماء ونحوها("2 وبيديه0© نجاسة يحتال يعني بانية , 
أو بخرقة ء أو بفيه على القول بتطهيو(؟» » . 
فنقول : وإلا فقولا . 


القاعدة الثامنة والأربعون 
قاعدة : الحكم عند الاشتباه التحري(9") مالم الحكمعند 
ع الاشتباه : 
يتيسر اليقين عل الاص-('2 : 
فإن تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج 


.) في تطاءس:( يجري‎ )١( 
. (؟) « ونحوها » : ليست في : (ت » ط ) » وهي موجودة في مختصر ابن الحاجب‎ 
. في :طاءت :( وبيده ) . وما أثبتناه هو المطابق لما في مختصر ابن الحاجب‎ )9( 
. س])‎ ١١ المختصر الفقهي » ( لوحة‎ ):( 
وللمالكية خلاف في تطهير الماء الذي في الفم للنجاسة » فروى ابن القاسم عن‎ 
. مالك أنه يطهر » وروى أشهب عنه أنه لا يطهّر‎ 
. 55/١ » انظر : مواهب الجليل‎ | 
. ) في :ط :( بالتحري‎ )5( 
إذا قيشر اليقين اسيم التخرى + فإذا كان معة كا قن طهافه أو ان قروا موقط‎ ١ 5 
نبر فلا يجوز له التحري حينئذ . ظ‎ 
. ١77/١ » انظر : مواهب الجليل‎ 


- 7076 ل 


وف التيمج للوقت في الأواني » والسقوط له في الثياب 


قولان . 


الاصفرار في النباريتين . 


وشرّط قوم في التحري نفيّ البدل0"© . 


واخرون غلبّة2©"0 المجزىء!*) » ويقوى في نحو 


فاون (5) وول 1657و هل القوك بالاتجياد. ف العول: . 


القاعدة التاسعة والأربعون 


لا ام القع ل ل ا 


حكمه(")وإلى صلاح تنقل() بخلاف يقوى ويضعف » صلح. 


)01 
0ك 


0 
05 


(5) 
00 
00 


00) 


في : س : ( والاختيار ) . ' 
فقالوا : يتحرى إذا اشتببت عليه ثياب نجسة بثياب طاهرة ؛ لانه لا بدل لستر العورة في 
الصلاة , أما إذا اشتببت عليه مياه نجسة بمياه طاهرة فلا يتحرى » بل ينتقل إلى البدل 
وهو التيمم . 
في :ات : ( غليه ) . 
في : س : ( التحري ) . 

وهذا هو قول ابن القصار فاشترط للتحري أن يكون عدد الطهور أكثر من عدد 
القع 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ه ‏ ب ) . 
في : طا ءات : ( مابين ). 
في : ط ءت : ( ويؤول ) . ٍ 
استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه » بل تبقيه نجسا كبول الجلالة وروثها . 

انظر : الاسعاف بالطلب . ص ١7‏ 58 . 
استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حكمه إلى الطهارة كالجلالة فإن لبنبا » وبيضها » 
وعرقها طاهر . انظر : المصدر نفسه . 1 


١”7؟‏ لس 


5 ( وإِل ما لين بصلاح ولا فساد قولان ب وهذا كله 
1" 


القاعدة الخمسون 


قاعدة : أصل النجاسة الاستقذار('2 » فما خرج أصل النجاسة. 


كالشافعية9؟)2 . 


القاعدة الحادية والخمسون 


قاعدة : لايعتبر المنبيء بفرعه . كاعتبار الشافعي لا يعتبر الشيء 


د90 بكري أضا الشيوان العلا 30 5 


(010 
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انظر : القاعدة . رقم ( 3٠‏ ). 
في : طاءات :( الاستقرار ) . 
وقد تقدم رأي القرافي في علة النجاسة في القاعدة , رقم ( 54 ) . 
في : ط ءات » س : ( خراج ) » والتصويب من نسخة ( أ ) . 
والمسك أصله دم والدم معلوم أنه نجس . ولكن لأنه خرج عن الاستقذار فيحكم 
بطهارته . 
انظر : مواهب الجليل » 87/١‏ ؛ الخرشي ‏ ١//ام‏ . 
يرى الشافعية أن كل بول » وروث فإنه نجس » سواء كان من مأكول اللحم أو غير . 
انظر : نهاية المحتاج » 7١1/١‏ . [ 
« المني » : ليست في : ( س ) . 
الأظهر عند الشافعية أن مني الآدمي طاهر , ومثله غير الآدمي على الأصح . قالوا ؛ لأنه 
أصل الحيوان الطاهر . باستثناء مني الكلب والختزير . 
نهاية المحتاج » 5١7/١‏ ؛ تحفة المحتاج » 5958/١‏ . 


5979 سمه 


ومن قال : الاصل غير تحكوم فيه لعدم بره زه 
لقضر "١‏ بالقلقة11 ع افده ملي القعان: 


وامنا اقناضة: عل النيض رده العلة © فالقنارق فكف: 


القاعدة الثانية والخمسون 


قاعدة : إعمال الشائبتين أربجح من إلغاء إحدا هما إعمال الشائبتين 
1 أرجح من إلغاء 

كالدليلين7 © . < إحداهما 
كإعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الحَبّتْ في 


سقوط النية » والعبادة .في تعيين الماء(؟) . 
فونيذا اول هن التباء العوجطانة تيكس 


. )]( فيا نات ءس :( أو نقض ) » وفي : ط :( ونقض ) » والتصويب من نسخة‎ )١( 

)١(‏ لعله يريد بالعلقه المني إذا استحال في الرحم دما عبيطا فد قيل : إن هذه العلقة إذا نزلت 
تكون نجسة ؛ لأن أصلها دم . 

انظر : حلية العلماء » 511/١‏ . 

(*) المعنى :ما أن إعمال الدليلين أولى من إسقاط أحدهما » فإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء 
إحداها 

, مراد المؤلف : أن إزالة النجاسة ( الخبث ) اجتمع فيها شائبة المعقولية وشائبة العبادة‎ )4١ 
ومقتضى المعقولية : عدم اشتراط النية حين الازالة » ومقتضى العبادة : ألا تزال النجاسة‎ 
إلا بالماء الطهور » فجمع مالك والشافعي بين الشائبتين » فقالا : لا يزيل النجاسّة إلا‎ 
. الماء الطهور » ولا تشترط النية فيها‎ 

انظر : المجموع ١57/١ ١‏ » الغاية القصوى ١834/١ ٠‏ ؛ ناية المحكقاج ء 

.هملهل/١‎ 


777 ست 


العبادة('2 » وبعضههو(2 شائبة المعقولية عندهم . 

وعندي أن إلغاء الراجح لاعمال المرجوح 4 ولو ف 
وجه 0 00 الو 8 4 فإذا د كا 0250 

القاعدة الثالثة والخمسون 
قاعدة : أصل مالك تقديمُ مراعاة مالا بدل منه 

على ما منه بدل » وإن كان دونه في الطلب . 
النجاسة22 , ولا ا بان | إلى التيمم » ولايصلي 
عل حاله . 


ومن رَعَفَ ورجا انقطاعه أخر إلى اخر الضروري » 


تقديم ما لا بدل 


منه على ما منه 
بدل . 


)١(‏ أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بكل سائل طاهر مزيل لعين النجاسة وأثرها » ولو لم يصح 


انظر : بدائع الصنائع » 87/١‏ ؛ فتح القدير 1 6 التهين الرافق + 


: ١6/1١6) ه /مره؟١ م‎ ١7 دمشق : مطبعة جامعة دمشق » /ا/ا‎ (١ 


(؟) بعضهم : معطوفة على النعمان فيكون المعنى : وأولى من إلغاء بعضهم شائبة المعقولية » 


فاشترطوا النية لازالة النجاسة . 
0) في : س :(المرجوح ) . 
(4) في :دس :( ثبت ). 


(ه) مالا يجمراً بدلكه من النجاسة : هى كل نجاسة غير أرواث الدواب وأبواها أما هذه 


فيجزى؟ فيها الدَّلك ٠:‏ 
انظر : التاج والاكليل , 08/١‏ ؛ مواهب الجليل » ١57/١‏ . 


5آآ1؟ سمه 


وقيل الاختياري(١2‏ » كالتيمم » ويحتمل أن يؤخر إلى ماتعاد 
فبه الصلاة للنجاسة(5") ) وفيه وك 177 
القاعدة الرابعة والخمسون ارتفاع الحدث 
عن السسعضو 
قاعدة : احتلف المالكية في الحدث هل يرتمع عن باإكل الوضوء . 


(1) الوقت الضروري : هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرياب الضرورة . 
والاختياري : هو الذي وكل إيقاع الصلاة فيه إلى اختيار المكلف » فإن شاء 
أوقعها في أوله أو في اخره . 
اط عات سول الخرع لكر ا 

(5) :يشير المؤلف إلى أن من أضابه رغاف إننا جع افده ؛ لأن لدم لحن عيبو امل 
ا ا ا 
إزالتها » فإنه يعيدها في الوقت الضروري . 

انظر : الخرشي » ٠١/١‏ 

(*) لعله يريد بالبحث خلاف المالكية في اجتناب المصلي للنجاسة » هل هو سنة أو 

0 00 
: التاج والاكليل » ١81١/١‏ ؛ مواهب الجليل » ١١١/١‏ ؛ الشرح الكبير ٠‏ 
ل ارام 

( 84 ) أورد ابن الحاجب أصل هذه القاعدة فقال : 

٠.‏ ولو فرق النية على الأعضاء فقولا , بناء على رفع الحدث عن كل عضو ء أو 
بالاوال » وعليه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم » » امختصر الفقهي , 
( لوحة 5 اب ). 

وأوردها الونشريسي : ١‏ كل عضو غسل يرتفع حدثه ء أو لا إلا بالكمال 
والفراغ » وعليه تفريق النية على الأعضاء » . إيضاح المسالك » ص ١8٠١‏ . 

وقال الزقاق في منظومته : 

وهل بغسل العضو عنه يرتفع 2 حدئيهأم بالفرغ ؟ سمع 

إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه وكذابحث ورد 

الاسعاف بالطلب . ص ”1 . 

وانظر : الفروق » ؟/ه ١م‏ . 


ه76" - 


كل عضو بالفراغ منه كا تخرج منه الخطايا أو بالإكمال0© ؟ 


فمن لم يغسل رجله حتى قطعت , وم يُبطل الفورٌ » 

يعيد الوضوءً » وهو مقتضني الإكال ؛ لأن تعذره لايوجب 

رفع الحدث بعد وضعه إلا بدليل.ء والأصل عدمهُ ء 
أو لا ؟ 2 وهو مقتضبى الاستقلال(2 . 


وابن العرني ينكر كون هذا في المذهب متكوبا 
والمثبت مُقَرّه(4) 5 
القاعدة. الخامسة والخمسون 
قاعدة : اختلف العقلاء في الماهية الركبة هل الماهة المركبة هل 


(1) الصحيح من المذهب أن الحدث يرتفع عن الأعضاء بالإكال ٠‏ والقول الثاني : يرتفع عن 
كل عضو بالفراغ منه » وعزاه 'بن رشد لابن القاسم » واستظهره . 
الحطاب » مواهب الجليل » 589/١‏ . 
١؟)‏ في : س عط :(الانتقال ) . 
(*) قال ابن العرني : « أما قول الثاني : إن هذا مبني على أصل وهو أن كل عضو هل يطهر 
بنفسه أم لا ؟ 
فما كان هذا قط فرعاً ولا أصلاً » ولا هذا شيء علم في المذهب , ولا خطر على 
بال شيخ منا » وإنما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي » ويفرعون عليه » وهو باطل 
قطعا ) . 
عارضة الأحوذي » 1514/١‏ 156 . 
(:) رد ابن عبد السلام ‏ المالكي ‏ على من أنكر وجود الخلاف في هذه المسألة فقال : 
« أنكر بعض المتأخرين وجدد الخلاف في المذهب : هل يطهر كل عضو 
بانفراده ؟» ولا وجه لانكاره بعد نقل جماعة له » والمسائل الدالة عليه كمسالة تفريق 
النية على الأعضاء » ولابس أحد الخفين قبل غسل الآخر » . 
الإسعاف بالطلب » ص 45 . 


175" سه 


هي نفس مجموع الأجزاء المؤلفة هي منها » والهيقة عَدَمْ ) 
كالنفس(١2‏ عند المتكلمين » أو عَرَض » وهذا مذهب 
المتكلمين» أو إنما هي ذلك المجموع مع الهيئة الحاصلة عن 
التوكيب ؟ » فالصورة جوهر لاعرض » وهذا مذهب 
القدماء . 

فإذا تحص المتوضىءٌ كل عضو بنية » وهو المراد من 
قولهم : فرّق النية على الأعضاء(" ؛ لأنها واحدة لاتنقسم ‏ 
واستصحابها ذكراً إلى آخره أكمل(" الكمال » فلا يُعْمَل 
6 للابطال ١‏ كباة) فض د رفضّ . 


فإن 3) الأول فاجموع المطلوب نيته منوى ) 


إن قلنا بالثاني فهو غير منوي ؛ لان بعضه وهو اطيئة 


غير منوي . فلا يصح('2 . 


: ) في :ت:( كلتعين‎ )١(١ 


هي نفس مجموع 
الأجزاء أو ذلك 
جرع ع 
الهيئة ؟ 


(؟) تفريق النية على الأعضاء الواقع فيه الخلاف : أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث » ولا نية 


له في إتمام الوضوء » ثم يبدو له بعد غسل وجهه » فيغسل يديه . 
انظر : مواهب الجليل » 79/١‏ . 
95 :كز ل 


(5) في : س : ( وحكمها ) . وحكما : معطوفة على ذكراً » فيكون المعنى : واستصحابها 


حكما فرض . 
(5) في : ط:(فإن لنا) . 


00 أأه حيح من المذهب عدم صحة الوضوء والحالة هذه 2 بل قال اتحن بزيرة إنه 


المخصوص ؛ وهو قول سحنول )6 وقال ابن القاسم يصح وضوءه . 


انظر : مواهب الجليل . ١/8+؟‏ ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 


. ؟ه/١‎ 


/777 عه 


هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره 
في بعض تقاييدي27 . 


القاعدة السادسة والخمسودن 
قاعدة : اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل اتمادي على 
يكون كابتدائه في الحكم أو لا ؟ » إلا أن يتعلق الحكم 00 
بالفظ وضع لِلقَدْر المشترك بينبما » فيتفقون إذا تحقق . فإذا ‏ كم 
أدخل إحدى رجليه في الخّف قبل غسل الاخرى وقلنا بالاول 
مسح » وهو قول النعمان . 


وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد(" . 


. ) في :طاءس :( تقايدي‎ )١( 
: أورد الونشريسبي هذه القاعدة فقال‎ ) هك(١‎ 
الدوام على الشيء هل يكون كابتدائه »أم لا ؟ وعليه لاف القابسبي » وابن‎ ) 
. ) أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله » ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية‎ 
. ١15-7157 إيضاح المسالك 2 ص‎ 


وذو بيملم وإحرم حدث عصب نكاح وطلاق وخبتث 


الاسعاف بالطلب . ص 7ه . 
انظر : درر الحكام . ١/.٠ه ‏ ١ه‏ ؛ منافع الدقائق » ص 5١4‏ ؛ إيضاح 
القواعد » ص 75 . 
(؟) القول بعدم المسح هو المشهور عند المالكية » م حكاه ابن بشير » وهو قول الشافعي ؛ 
أن من شروط المسح أن يلبس الخفين بعد كال الطهارة » وهي هنا لم تكمل . 
والقول الثاني : يجوز له المسح . وعزاه ابن رشد إلى ابن القاسم . وهو قول 


8لا 


الع عل9 :. 


وله يصح ؛ ذه عبادة ادر ( اتات 00 للا 
الأول ؛ لارتفاع الجنابة قبله » وإنما الخلاف في استدامة 
حكم الشيء » لا في إيصال شيء بثيء » ولا إدخاله فيه . 


27/51 يفيد العكسن ٠‏ وهو قولنا : الابشداء هل هوق 
كالدوام أو لا ؟ . 


فإذا قال ابن الحاجب : « ولو رَعَفٍ وعلم دوامه9؟) 
أتم الصلاة(”2 » , لم يفد هذا حكمّ الدخول فيها » وإن كان 


- وهذه المسألة أرجعها بعض العلماء إلى هذه القاعدة » وأرجعها البعض إلى قاعدة : هل كل 
عضو يطهر بانفراده , أم لا ؟ . وهي القاعدة , رقم ( 4ه ) . 
انظر : الأم , ١/؟؟‏ ؛ التاج والاكليل , 0١‏ ؛ محمد أبو السعود » فتح المعين على 
منلامسكين . الطبعة الاولى ( مصر : مطبعة جمعية المعارف المصرية . 1م١١‏ ها )ع 
١1ت ١١5‏ 4 الذعيق ألوسم ‏ 
)١(‏ قال ابن الحاجب : ١‏ وأما خخلاف القابمبي وابن أي زيد فيمن أحدث قبل تام غسله » ثم 
غسل ما مر من أعضاء وضوئه , ولم يجدد نية . فامختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو 
لا ؟ » وظاهرها للقابسبي ) . 
امختصر الفقهي . ( لوحة 5 ب ). 
(5) في :ط :(طا تعلق ) . 
75 00 المضيت ل ا 
(4:) في :٠ت (١:‏ دوامه له ) . 


. امختصر الفقهي . ( لوحة 5" أ)‎ 25١ 


8/آ؟ سه 


الخلاف فييما معا على وَتيرة واحدة ؛ لجواز مراعاأة حق 
الحُرمة » واستقلال البطلان في الأول دون الثاني . 

وكذلك حديث السلا(" لايدل على تمادي من ذَكَر 
نجاسةً لولا حديث الكل(" . 


القاعدة السابعة وأ لخمسون 
قاعدة : اختلف العقلاء في افقتقار حال بقاء 
الحادث إلى السبب29© » كحال حدوثه » فإن قلنا بافتقاره 


فوجوده ملزوم لوجود سببة أبدا 4 فدوامه كابتدائه 6 وإلا فهو 


الآن مستغن ». وقد كان مفتقرا , فلا يكون الآن على ما 


كان »ع فهذا أصل هذه القاعدة عندي 5 


قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة 


)1( حديث إلقاء السلا على رسول الله عَم وهو يصلٍ » وقد تقدم في القاعدة »رقم 


.)؟١؟١‎ 


(؟) لعله يشير إلى حديث أني سعيد الخدري « بينا رسول الله عه يصلي بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم » فلما قضى رسول الله 
َيه صلاته » قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ , قالوا : رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالنا » فقال رسول الله ع2 :إن عي انان فاخيرن أن فشكنا قدرا 66 
رواه أبو داود ( مع بذل النمجهودد ). :/ال» م #١‏ ؛ورواه أحمد . المسبندء 


ع/؟ 5 . 
لاه ) هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي قبلها ؛ وهي : هل الدوام كالابتداء ؟ 
(9) في : ط :(النية ). 


:ممه 


أحكامٌ في الطهارة والأيمان(') وغييهما » واختلف فيه قول 
مالك 2 وأصحائه(") : 
القاعدة الثامنة والخمسون 
قاعدة : اختلف المالكية في تَضَهُ 27 نية الفضا تُضمسسن نيسة 


لنية الفرض » كمن ترك لمعة فانغلست بنية الفضل(؟») » الفرض. 


)١(‏ مثاله : من حلف ألا يلبس الثوب الفلاني قاله وهو لابسه هل يحنث أم لا ؟ . أو حلف: 

ألا يدحل الدار قاله وهو فيها . 
انظر : امختصر الفقهي . ( لوحة ١‏ ب ) ؛ مواهب الجليل » ١97/7‏ ل 

05 . 
(؟) قال ابن العربي : ٠‏ وكذلك زعموا أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف » ثم غسل 
الأخرى » ولبس الخف الآخر ء فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرجل الأولى لست على 

طهارة . 
وليس 5 زعموا » ما قال ذلك قط منا شيخ , وإنما يينى ذلك على أصل » وهو 
أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا » وهذا أصل يبنى عليه في الشريعة أحكام 
في الطهارة والأيمان والإباحة » واختلف فيه قول مالك وأصحابه » فمن عُذَيْرِيّ ممن يترك 

بناء فروع المذهب على أصوله » ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها » . 
عارضة الأحودى: 154/11 , 

: : قال القراني‎ ) 88١9 

ظ لقم :لانن لاك و الفمبيو كيان الا عتزدة حارام ها الم اتش عن الوا و 
٠‏ #قاعدة تنين الرانطيت )1 . 
الفروق » 19/١‏ 75 . 

(95) في :ط:(مضمن). 00 ش 

(4) اشترطوا لهذه المسألة أن يخص نية الفرض بالغسلة الأولى » ونية الفضل بالغسلة الثانية 
والثالثة » أما لو نوى أن الفرض ما عم من الغسلات وبقيت لمعة لم تنغسل بالأول : 
وغسلت بالثانية أو الثالئة » فإن الغسل يجزى؟ . 

والتهنون :ق :هذه المشالة عدم الالعنزاء لل بحةغي الفسرض لا تزرى» عن 
الفرض . : 
انظر : مواهب الجليل » 788/١‏ ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ,١/5و‏ 


58 سه 


أو كع 000 فأكمل بنية النافلة2'0 ع ولهما(") نظائ (5) , 


والحبن الا عريه محح و والصيا عن راحين ان 


ع 


نُشترط في النية المطابقة » كالصلاة » بيد أنهم اكتفوا في 
التابعة22 بما دونها » كنية الاقتداء » وترددوا في إجراء هذه 
النظائر عليها » بل الظاهر أن المطابقة لانُشترط في 
الوسائل(' ؟ » وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد » فهاتان 
قاعدتان أخريان : 


قال بعضهم : ينبغي أن ينوي بالثانية كال الفرض 


000 
00 


00 
0 


ه١‎ 
00 
00 


في :ات : ( أو صلى ركعتين ) . 
إذا سلم المصلى من ركعكين ساهياً + ثم قام فصل ركعيين بنيئة النافلة .هل تجرئه عن 
ركعتي الفرض ؟ . على قولين . 
انظر : الفروق » 7١/7‏ . 
في :ات عط (١:‏ وها ). 
أورد القرافي على هذه القاعدة سبع مسائل منها : 
إذا توضأ مجدداً ثم تيقن أنه كان محدثاً . 
إذا اغتسل للجمعة ناسياً جنابته . ففي المسألتين قولان والمذهب عدم الاجزاء . 
انظر : الفروق » 37١/7‏ . 
وأوصلها القاضي حسين إلى إحدى عشرة مسألة . 
انظر : تهذيب الفروق والقواعد السنية ( بهامش الفروق ) » 77/7 . 
في : س : ( التابعة ) . 
كالوضوء مثلاً » فإنه وسيلة إلى الصلاة » وليس مقصوداً لذاته . 
لغله يشير إل .عبد الى الأشبيل. ققد قال :"وها ءزاد عل الفرطي فى" "تكتران لوف عقت 
أن يفعل بنية الفرض ؛ لتنوب الثانية عما نقص من الأول » . 
التاج والاكليل » 7359/١‏ . 
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القاعدة التاسعة والخمسون 
قاعندة #تارى الغرى قال عققو علناكا” لسن فق 
الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت » 
د لالد بد اتن قن 


قلت : وهاتان قاعدتان أخريان . 


القاعدة الستون 
قاعدة : انتفاءٌ القبول يستلزه2'2 انتفاء الإجزاء ؛ 
لأ العمل إنما يصح على الرجاء » وقد انتفى . 
فيةه7") 000 ادي 02 وجوب ا بقوله 
صلى الله عليه 0 : فق هر لد صّلاة اخدنك إذا 


ا حتى يَتَوَضسأ 01# ببيق آنه استدلال في محل الأجماع 
والضرورة( و 6 وا محققون لايسمعوك ما كان قِ حل أحدهما 1 


ب 


) 
)1٠9‏ في : س :( فيصح ) . 

(4) متفق عليه من حديث ابي هريرة . 

(0) في : س ١:‏ الضروري ) . 
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إجراء النفل عن 
الفرض 


انتفاء القبول 
يستلزم انتفاء 
الأجراء . 


) الفرع والشرط ‏ هنا المراد به : الوضوء » والأصل والمشروط المراد به:الصلأة . 


القاعدة الحادية والستون 

قاعدة : اطلّعنا الله عز وجل بلُطفه('2 على أمارات 
الإجزاء لنجتهد ني تحصيل البراءة » ونسكن بعد اعتقاد 
الإصابة » وأخفي عنا علامات27 القبول لنعمل على النوف 
والرجاء » فلا نطمئن إلى عمل » ولا نيأس من بلوغ أمل . 

ومن هنا قيل : إن انتفاء القبول لايستلزم انتفاء 
الاجزاء2"2 » فلا يصح استدلال اللخمي7؟؟ . 

ورد بأنه ثمرته220 » فإذا عُلم انتتفازه عُدمت17) 
فائدته , إلا أن29 إنما نعلم منه عموما أنه مرتبط بشرط 
التقوى « إنما 0 الله من المتقرة لكي 

فإن كانت الايمان فما أقرب رجاءئنا ء وإن كانت 
الاحسان فما أشد خوفنا » وهذا التردد من البلاء أيضا » 
نعوذ بالله من مهالك الهوى » ونستعين به على بلوغ منزلة 
التقوى . 


. ) بلطفه ) : ليست في : ( س » ط‎ « )١١ 
.) في :طاء)س :( علامة‎ )١١ 


إظهار أمارات 
الإإجبراء 6 
وإخفاء علامات 


القبول . 


(9) بينهما عموم وخصوص من وجه »ء إذ انتفاء الاجزاء يستلزم انتفاء القبول وليس انتفاء 


القبول يستلزم انتفاء الاجزاء 1 


() مراد المؤلف : أن القبول ثمرة الإجزاء . 
59) في:آت :(علمت ). 

90) في : ط:( أنه ). 

83 “سنوزة لكائةة اع الآية + 7لا 


-ل 588 سه 


خكمها لا ذكرها لعسه('2 إلى تمام متعلقها() . 0 


القاعدة الثانية والستون 


ومن ثم لم تبطل22 الصلاة بفوات واجب الخشوع 


بخلاف رفضها0؟» في أثناء العبادة » إلا بدليل م في 


الح( 1 وأحد القولين في الصوه("2 . 


000 
00 


00 


فق 


(0) 


000 


في : ط : ( لغيره ) . 
الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذكرها ؛ وذلك لمشقة استصحاب ذكرها مدة 
العبادة » ومعنى استصحاب حكمها : ألا يأتي بنية مضادة في أثناء العبادة . 

انظر : التاج والاكليل » 559/١‏ ؛ مواهب الجليل » 3859/١‏ ؛ الشرح الكببير 
مع حاشية الدسوقي )»١ه‏ . 
في : ط : ( لا تبطل ) . 
الرفض في اللغة : الترك » ومعناه ‏ هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم . 

انظر : مواهب الجليل » 5710/١‏ . ظ 
متى تلبس: بالحج فلا يخرج منه إلا بإكاله » ولو نوى إبطاله . 

انظر : المصدر نفسه . 
يفهم من كلام المؤلف أن رفض النية في أثناء العبادة يبطلها اتفاقاً باستثناء الحج , فإنه 
لا يرتفض » وباستثناء الصوم ففيه قولان . هذا مفهوم كلام المؤلف حيث جعل الخللاف 
في الصوم فقط دون بقية العبادات كالوضوء » والصلاة . 

غير أن الصحيح أن الخلاف وإرد في الجميع : الوضوء » والصلاة » والصيام 
حت اسعتتاء الحج الذي اتفق على عدم ارتفاضه ‏ » ففي الوضوء الذي جزم به 
عبد الحق في نكته » واعتمده خليل أنه لا يرتفض . وقال ابن جماعة : يرتفض » وعليه 
أكثر الشيوخ 5 قاله ابن ناجي . أما الصوم والصلاة فالمعروف من المذهب أنهيما 
يرتفضان . وهو الذي جزم به عبد الحق في نكته » وقطع به الدردير في شرحه . 

انظر : مواهب الجليل ) 0 ؛الشرح الكبير » 985/١‏ 552 . 


-5886 لس 


أما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه ؛ 
لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها , كالصلاة(2 . 

واختلف فول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض 
التعلق . والعلماء مطلقا في طريان المُحُبط » ومالك فيه 


القاعدة التالثة والستون 


قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي » فلا شط الية 
١ 7‏ اققرانها باول 
يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه » وهو المعبر عنه المنوى . 
اندم السهر :4 لذن فاكتو) ضيه بالشيينة الراقةاريه+ 
وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت . 


فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى » 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف فرق في رفض النية بعد الفراغ بين ما كان مقصوداً لنفسه » كالصوم 
والصلاة » وما كان وسيلة لعبادة أخرى » كالوضوء . غير أن كتب المالكية لم تفرق 
بتيما» بد أجروا الخلافت فيها حديها قال الحطاب:: 

« قال ابن الحاجب : وفي ار هياب لوكو رواكان الال ترس 
هذا الخلااف جارٍ في الوضوء والصلاة والصوم والحج ») . 

مواهب الجليل » 72٠0/١‏ . 

على أن بعض المالكية قال بالتفريق بين الوضوء من جهة والصلاة والصوم من جهة 
أخسرى » ولككن ليس لما ذكره المؤلف : من أن الوضوء وسيلة .. إنم » بل لأن الوضوء 
حكمه باق » وهو رفع الحدث . وإن انقضى حساً بخلاف الصلاة » أو لأن الوضوء 
معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية » فرفض النية في الوضوء ‏ 
كاله رفض لا هو غير متأكد . 

انظر : المصدر نفسه . 


6م58 - 


فلا يصح اختلافهم في ذلك('2 , ولا تفريق بعضهم بين 
الطهارة والصلاة . 


وإن كان مرادهم : الانقطاع”'؟ اليسير » وهو الظاهر 


فيكون خلافهم خلافاً فيما قرب من الشيء هل يُعطضى 
كيه أو ل1(") ؟ فالختار الاجزاء(*) 4 كين الفرق بن 


القاعدة الرابعة والستون 


فقاعلة : الا هيت تحير من مذهب مالك أن لي 


وأ اروس 13 ا : ِ : 
ل لمستنكح' , يلغي الشلكة ع وير جعء(") 5 الاصل(") 


00 


0( 
0 
4 
ره( 
)00 


000 
ث4 


للمالكية خلاف في التقدم اليسير للنية في الوضوء فقيل : لا يجزى* وشهره ابن بزيزة » 
وبن علد السادم ١‏ ظ 
وقبل : يجزى» » وشهره ابن بشير » وأطلق خليل الخلاف في ذلك . 
انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 945/١‏ . 
في : س » ط : ( بالانقطاع ) . 
وضع المؤلف لطا قاعدة مستقلة . وهي القاعدة » رقم ( 88 ) . 
في : س » ط : ( نفي الاجزاء ) . 
في : س ءات : ( وعليه ) . 
المستنكح مشتق من النكاح . وهو التداخل » يقال : استنكحه أي : تداخله ودام به : 
والمراد بالمستنكح هنا : الذي يشك في كل وضوء أو صلاة » أو يطرأ له ذلك في اليوم 
مرة أو مرتين » ويراد به الموسوس . 
انظر : مواهب الجليل » 3701/١‏ ؛ شرح غريب ألفاظ المدونة » ص ١١‏ . 
في : س :( ورجع ) . 
انظر : المدونة » ١7/١‏ . 
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وقال المتاخرون من أموهدا رمه : ينلتكى عل أول 
خاطريه2!3 ؛ لكونه فيه ك0" بالفك2) .. 
واعترض بال قد لاينضبط لمن هذا شانه فييجع إلى 


وأجيب بأنه أصل فيقدم » وفيه بحث . 


القاعدة الخامسة والستون 
قاعدة : الشكٌّ في أحد المتقابلين يوجب الشكَّ في 
الاعركي والشلف :قن اورف سب العاف بق السوضوفب 
وهو نقيض ظنه » هذا مستند الوجوب . وهو المشهور من 
مذهب مالك(*) 1 
شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا ؟ » فلا يخرجن 
)١(‏ ونسب المواق هذا القول لابن بشير . 


انظر : التاج والاكليل » 70١1/١‏ . 
(60) في : س :( شبهها ). 


الشك في أحد 
المتقابلين يوجب 
الشك قٍِ 
الاخر . 


(99) مراد المؤلف : أن الوسوسة وإن كانت تخالف تصرفات العاقل » فإن هذا لا يمنع من 


اعساو :خحاظر' المؤسشرس الكونه كيبا بالفملكة.. 
)4١‏ انظر : الفروق » ١١7/١‏ . 
(ه) من تيقن الوضوء , ثم شك في الحدث فيجب عليه الوضوء . 
ظ انظر : الفروق . ١5/7‏ ؛ مواهب الجليل » 501/١‏ . 


وسيأت في القاعدة التى بعدها أن المروي عن مالك استحباب الوضوء » لا 


وجوبه . 
)١(‏ هذا الحديث لا يعارض القول بوجوب الوضوء على من شك في الحدث . 
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من المسجد حتى يسمع صوتا ء أو يجد ريحا »210 ؛ لأنه 
فرك فرعي افير ل كن وري اليسجو ين الل 
وهم" ٠‏ ألا ترى قوله في الطريق الآخر : « ييل اليه أن 
0 الىء ف الفنلةة 0932 بن - 00 ع الميتلكيوة) 


القاعدة السادسة والستون 


1 ور . ّ 9 َ العحطتير في 
#العتيفتر :ف الاسببات والبراءة وكل ما لساب 
ال ا بو ع والبراءة العلم . 


ذلك أقبم الظنْ مقامّه لقربه منه . ولذلك سمي باسمه 9 فإن 
: لدت 24 ع وبقى العراك مل اعد الالغاء ع 
اح 1 دليل خاص على ترتب حكلم عليهء 
35 تَضد2"0 » فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب 





22320 رواه مسلم من حديث فى هريرة . صحيح مسلم ) 0/١‏ : 


5 اعلاف ا لدان المسابهة فى شلك ف المدك نحم 3 4 انا هنا فيد كلك لورفا 


الشيء هل هو حدث ام غير ؟ 


(95) جزء من حديث عن عبد الله بن زيد قال لمك نالفي ا ايا د له اد 
يجد الشئء في الصلاة + قال لع نم حت ع عير ا فا ا الي عاتن 


واللفظ لمسلم . صحيح البخاري , ١‏ ؛ صحيح مسلم )2 00 
)5١‏ المستنكح : الموسوس 5 


]5 8 0 : س:( ترنب ( 5 
00 1 ح : الرشٌ والبل ( يقال : نصح الماء ونضصح البينتك بالماء . والمراد بنصح ال 5 
الماء عليه برفق من غير دلك . 


انظر : المغرب في ترتيب المعرب . مادة ( نضح ) ؛ شرح غريب ألفاظ المدونة , 


.) ؛ القاموس مادة ( نضح‎ ١7 


2ت 1855 


(00 


020 


فة 


0 


واستحب مالك له الوضوء(2 . 
وسفيان(2© المراجعة بالشك في الطلاق 


وأمأ إتماه(*) الصلاة » فالملعتبر - 5 الشافعي «ظ 


> وقد قال المالكية : إن من شك في إصابة النجاسة للشوب يجب عليه نضحه , 
واستدلوا على ذلك باثار عن الصحابة والتابعين » وهم خلاف هل النضح واجب أو 
ممع ان رظلا هن لاسي مزلت 

انظر : مواهب الجليل ». ١55 1١5/١‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوق » 81١/١‏ . 
انظر: في مذهب الشافعي : 

روضة الطالبين » /1//١‏ ؛ نهاية المحتاج » ١١5/١‏ . 
المشهور من المذهب ‏ عند المالكية ‏ وجوب الوضوء على من شك في الحدث ‏ ”م 
قالة التسوق حم :غير أن لمرو عرد سالك اطحيات التوظوؤا بت واخالة هله حلا 
وجوبه 5 رواه ابن وهب عن مالك » وقد أوصل اللخمي الأقوال في هذه المسألة إلى 
خسة أقؤالت ]ا أوروها آزن الماجييه ند 

انظر : الكاني ع ١‏ ؛ امختصر الفقهي , ( لوحة 5 ب ) ؛ مواهب 
الجليل  1١‏ ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير » 31/95 . 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . الامام امجتبد , المجمع على علمه وفضله . طلبه 
المنصور لولاية القضاء فامتنع . له تصانيف منها : الجامع الكبير » والجامع الصغير . 
وكلاهها فى الحديث . 

توق في البصرة عام 151 نه 

انظر : التاريخ الكبير » 905/5 88 ؛ تذكرة الحفاظ .2 41١95-198/١‏ 
شذرات الذهب » ١/.٠ه؟  55١‏ ؛ البداية والنباية » ١515/١١‏ . 
في سء( إمام )1 


:84ح 


وعند النعمان وابن الحاجب الظن . 

ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن 
إليه النفس » ويطمئن به القلب ؛ إذ هو المراد من اليقين 
ههنا . لا العلم الذي لايحدمل النقيض ؛ لأن الأصل في 
الصلذة عمَاره الدمة اليقئة ع الاي" الا جيرا بلطن وق 
الوضوف الناء: الكسدنة نولا ترف السك 

القاعدة السابعة والستون 

فاعدة : اختلف العلماء هل ينقطع حكم نقطاع حكم 
الاستصحاب بالظن0'؟ ‏ وهو امختار ء أو لابد من 
اليقين ؟» وهي فقهية أصولية . 

ونص الباإجىيٌ في الصلاة أن مذهبٌ مالك هو 
الناق 70نم :وفدهي أن بعيفة اا 


9 "انظر + المفقن 1لا 
(؟) الظن : هو الحكم بالشيء مع احتال نقيضه احتالاً مرجوحاً . 
كن التو ا ل 
16 الاق جوز الأول )1 
(5) في :س.اءت: الثاني ) . ويما يدل على صحة العبارة المثبتة بالنص قول الباجي : 

١‏ وَإنما يعتد من صلاته بما تيقن أذاؤه له » هذا مذهب مالك وأصحابه . وقال 
أبو حنيفة يرجع إلى غالب ظنه » فإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا لم يصل خامسة ‏ 
وإن غلب على ظنه أنها ثالشة صلى رابعة » والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم 
ذكره : وهو نض فيما ذهب إليه مالك نمه الله + وقد أسنده سليمان ين بلال عن ريد 
ابن أسلم . ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة مرا للدم نا 
إلا بيقين ) . ظ 


لمق 1 


كات 


قال : « وييسي الضلان على ظنّه .ء والشاكٌ على 
الاحتياط 2004 . 


وقد يقال إن2'0 مذهب محمد الظنّ » والنعمان اليقين 
من اختلافهما في القرء22 » وللمالكية القولاك . 


ويُخرٌج عليه اختلافهه!؟» في المعندة هل تحل بأول 
النخ اللالمقيي أو ع تفي ا 10 

واتفقوا على إلغاء الشكَ(؟2 » وسقوط اعتباره مطلقا . 

أما الوه.2"0 فمحرّم الاتباع رامنا فآن عليه تعن 
دفاعه : 


ففي الاعتقاد بالتلفظ بالايمان بالشيء الموسوس فيه . 


. ) انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة 14“ ب‎ )١( 
.) (إن ) :ليست في :( س‎ )١؟١‎ 
.) ١١9 ( انظر : القاعدة » رقم‎ )9( 
1 .) في :طاءتا١ا خلافهم‎ ):1( 
9ه) المشهور عند المالكية أن المعتدة إذا كان طلاقها في طهر أنها تحل باول الحيضة الثالشة ؛‎ 
. لأن الأصل عدم انقطاع الدم بعد نزوله‎ 
» ؛ مواهب الجايل‎ 477/١ » انظر : حاشية الدسوتي مع الشرح الكبير‎ 
"0 
. الشك : ما تساوى فيه الاحتالان‎ )59 
1 نكن السو‎ 
. الوهم : الحكم بالشيء مع احتال نقيضه احتالاً راجحا‎ 070 
5 7/1 مضنا تفنبته‎ 


-378417ه 


وف الأعيال 170 يا تقوم هانق مع ولاك عاد كه 


العتجاف ا" ليق" الفا 


القاعدة الثامنة والستون 


فاع للة: الشكٌ في الشرط يوجب الشلكٌّ في الشك في الشرط 


يوب النشك في 


ظ 9 
وبني عليه الوضوء'' 2 . 
قال القَرَافيٌ(” : ومن ثم جاز الدّعاء ب 8 اتنا 


ماوعدتا 4 الأنه مشروط بحسن الخاتمة » دون 
1 93 ع ع 5 ع 5 2 
لاتؤاخذنا إن سينا أو أخطانا 04" . إلا أن اريد() 


00 


3و وبالاعسال :+ 


(5/8 ) أصل هذه القاعدة في الفروق ا 


000 


000 


2 


00 
00 


وأوردها في : إيضاح المسالك » ص ١47‏ ؛ الإسعاف بالطلب . ص ١48‏ 
وانظر : المنثور في القواعد » 7.0/7 75١‏ . 
المعنى : بني على هذه القاعدة أن من صلى ثم شك في وضوئه فإن هذا يوجب الشلتَّ 
في الصلاة نفسها . 
أحمد بن إدريس بن عيند الرحمن القرالي + شهاب الدين + انتيت إليه رئاسة المذهت 
المالكي في عصه , له تاليف منها : الذخيرة » والفروق » «التنقيح في أصول الفقه. 
د 
ولد عام 57 ه ء وتوفي عام 5814 ه بمصر . 
انظر : الديباج » ص ”5 5 ؛ درة الحجال ؛ 4/١‏ 8 ؛ شجرة النور 
الززكية » ص ١84 ١88‏ ؛ هدية العارفين » 949/١‏ . 
شورة ال همزان اللية :21 45 
سورة البقرة » الأية : 785 . 
في : ط؛( يريد ) . 


58" 


بالسلناق + الترك ع عا لا طاقة :> الثلايا .: 


القاعدة التاسعة والستون 
قاع لة : إذا اسبتلد"5 الشكٌ إلى أصل 
ديت ات انما التاطاعى د اشعرها كبا 
وللمالكية في وجوبه قولاك . 


القاعدة السبعون 
قاعدة : أصل مذهب مالك انتقال حكم الباطن 
إلى الظاهر الخلقيّ مطلقا » وإلى الوضعيّ بشرط التعسر' "2 . 
القاعدة الحادية وأ لسبعوت 
قاعدة : تُقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة , 


فمن ثَّم أقم الظنّ مقام العلم ؛ لأن مقتضى الدليل 


© مط 1 

(6) في :س١‏ كالحالف ) . 

09 في : ط( النعمان ) . 

(1/ ) أصل هذه القاعدة في الذخيرة » 5١/١‏ . 
0 له 


استناءة الشاتك 


إلى أصل . 


انتقال حكم 
لضن بللى 
الظاهر . 


تقديم المصلحة 
الغاازبة على 
المفسدة النادرة . 


انتفاؤه('2 فو 5 2 ء ف إن يتبعون ..204, 
فالظن منتف ما لم يثبته العلم . فيكون هو المقفو المتبع. 
إنّما يثبته العلمٌ بشرطين : أحدهما تعذره أو تعسره . 

والآخر دعوى الضّرورة » أو الحاجة إلى الظنّ » كا في 
الفقهيات » بخلاف مسائل التفضيل0*) » وكثير من مباحث 
الكلام » وقد رمت لضبط ذلك : 


القاعدة الثانية والسبعون 


قاعدة : فقلت : لاتقدمر0" إلا باذن ودليل ». لاتقدمنلا 
العلان عا الاإنقع مك لطاع وقد يضر + ظ بإذن ودليل . 
قلطنن يقر حو عا كن لما 
وأخاف عليك سوء عاقبة اهجوم( < ما أَشْهّدتهم 20# , 


. ) في : سنا اقتفاؤه‎ )١( 
بلا تف ما ليس للك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولكك كان عنه‎ # )٠( 
. # مسئولا‎ 
. 4 سورة الالبراء 6 "الآية‎ 
. # وما همبه من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً‎ 9# )( 
. 77 : سورة النجم » الآية‎ 


(9) في : طها التفصيل ) . 
(©) في : سء١٠‏ لا تقدم ) . 
(1) في : سنا عمله ) . 

(0) في : س»ء طم المتحرم ) . 


 -)8(‏ ما أشهديهم خلق السموات والرضن :زلا لي اسيم رك يك :مود اللان 
عضدا # . 


سورة الكهف » الاية : ١ه‏ . 


كت :558 


( أشهئوا حلقهم يمرم ط قل الوح من أمر ري 914 . 


القاعدة الثالثة وأ لسبعون 


قاعدة : الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه لمر ف 
حكلاهم 


أقربٌ إلى القبول » وأبعدٌ عن الحرج . امعقولية . 


عسل اليدين قبل إدخاهما في الاناء مُعثّل بالنظافة 


أمن ذلك طردا للباب » كا شرع الرمَل20 لنكاية العدّو , 


ثم ثبت عند عدمها . 
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(0 
(0 


0 


إن 6ن ذا نهد هت اق الفنامة نا قارسل رزالة لول 


وإن كان ماقيل من التعبد » فالأصضل مع ان : 


1 وجعلوا الملائكة الدييق هم اد الرخمنخ إناثاً انها خلقهم شتكتت شهادتهم 


ويسكلون © . 
سورة الزخرف . الاية : ١9‏ . 

سورة الاسراء ع الآآية : هلم . | 
الرمل : المشي السهل لاخببا ولاسكوناً » وهو مسنون في طواف القدوم . شرح غريب 
الفاظ المدونة » ص 1١‏ . 

وقاك اخرن الأنيوية الرضل + الالتراع ف المت نهر المباكبيه. “النباية ل غنيب 
الحديث . 1١١١/5‏ . 
قال ابره اماجيب و الود ميت : الى : غسل يديه قبل إدخالهما في الآناء ؛ وفي 
كونه .للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب ., وعليهما من أحدث في أضعافه ) 
الختصر الفقهي ٠»‏ (لوحة / ا فابن القاسم كو انه اليك راشويم زرك أرضفه 

انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير » 47/١‏ . 


15ت 


وسقوطه عنده عمن احدث ف أضعاف الوضوء على 
اتفراط كيين العلة إل أن الققف با 


وعلييها ل الية وعتليينا ععمعدين او مقت قد : 
والمشهور فيبما مع المعقولية2 . 


وحكي الافتراق عن أشهب ., والاجتاع عن ابن 


ال 13) 
القاسم” ١‏ . 


القاعدة الرابعة والسبعون 


قاعدة : الشافعىّ : الأصل في العبادات ملانمة الأصل في 
العبادات ملازمة 


أعيانها وترك التعليل . ' 0 


(1)” مراد المؤلف : أنه ينبني على كون غسل اليدين للنظافة أو للتعبد الخلاف في محل النية ' 
للوضوء » فمن قال إنه للتعبد قال : ينوي للوضوء حين غسل اليدين » ومن قال للنظافة 
قال : ينوي على غسل وجهه , وينبني عليه أيضاً هل غسلهما مجتمعتين ؟ بناء على أنه 
١«اللتظافةاء‏ أن ممترفين © ماو عل أنه اللتعيه وافلا سمل عضو جتن يفرع مين الاحخر .+ 
انظر : الذخيرة » "17٠١/١‏ . 
(؟) حكي عن ابن القاسم أنه يقول بغسل اليدين قبل الوضوء مجتمعتين مع أن هذا يخالف 
أصله من أن غسلهما للتعبد , إذ المناسب للتعبد الافتراق » 15 حكي عن أشهب 
غسلهما مجتمعتين » ولكن ليس هذا قولاً لأشهب » وإنما هو رواية له عن مالك » وإلا 
لخالق أصله . 
انظر : المنتقى » 54/١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 91/١‏ . 
6 الترتيب بين اعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء عند الشافعية . 
انظر : الغاية القصوى » 5١١/١‏ ؛ نباية ا محتاج » ١5١/١‏ . 


58407 سه 


11" 
النعمان : الأصل التعليل حتّى يتعذّر فلا يجبان0) . 


والشهو من مذهب مالك وفجبوب الوالاة 


والحق أن مالا يعقل معناه تلزم ضورئه وصفته 


فيجبان » ولعل تأخير غَسْل الرجلين9؟» شرع آخرا للخم 
كالسلام » فلا يصمٌ به الانتقاح ء. ول ذلك فصل بين 
الغسلالت بالمصييود 101 مني اشكيل عقلين نباف + 
بخلاف اليدين » والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد , 


000 


(0 


000 


(0 
(5) 


الموالاة في الوضوء : ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله » وهي واجبة عند 
أحمد . وقول للشافعي . / ظ 
انظر : حلية العلماء » ١5/8/1١‏ ؛ المغني ١١9/1١ ٠‏ . 
الترتيب والموالاة من سنن الوضوء عند أي حنيفة . 
انظر : بدائع الصنائع » 3١ ٠5١/١‏ ؛ فتح القدير » 55/١‏ » البحر الرائق » 
١‏ ؟؛ تحفة الفقهاء , ١١/١‏ . 
المشهور عن مذهب مالك أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة » ساقطة مع العبجز 
والنسيان » وقيل إنها سنة . 
انظر : مواهب الجليل » 577/١‏ . 
اما الترتيبي فالمشهون أندينة» وقنا واد كاه اين زياد. عن هاللف » 
انظر * المعنك رز تفستة 1 
في : ط » س.ز القدمين ) . 
يشير إلى قوله تعالى : ف يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . 
سور الاكناة 4 البق 2 + 


4 7 بت 


ولذلك جمعا في النّظم('2 . 


كالأحداث حالة وضع الآخر بخللاف ما لو نسيه ؛ لأ 


حكم المثل كحكم مثله . 


القاعدة الخامسة والسبعون 
قاعدة : لايجوز رفم أحد السببين المتساويين »2 رفع أحد السبين 
: المتساويين حالة 
وضع الاخر . 


واختلف المالكية ف رفع الخاص حالة وضع العام ( 


كرفع الحدث مع الجنابة . 


وعليه اختلفوا في وضوء الجنب للنوم أهو معلل 


بالنشاط فقبط » أو يصح أن يقصد به أن يبيت على إحدى 


الطهاتين2"(2 ؟ » وهي2؟ قاعدة بني عليها وضوءٍ الحائض 
0 


2 الوضوء ف العسل 1 شنال الع من 





0 
2) 


6 
0 
(50 


المعنى : أنبما وردا بصيغة الجمع بدلاً من التثنية . 
قال ابن الحاجب : ١‏ وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان بناء على انه للنشاط 
أو لتحصيل طهارة ) . 

امختصر الفقهي » ( لوحة ٠١‏ اب ). 

تانظر : حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير » ١58/١‏ ؛ الذخية » 398/١‏ . 
في :ا ت:( وهو ) . 
الضمير في ١‏ له ):لعله يعود إلى النوم . 
يحيى بن شرف بن مري النووي ٠أبو‏ زكريا » من كبار علماء الشافعية وحفاظ مذهبهم » 
عالم بالحديث وعلله » له تاليف منها : شرح صحيح مسلم ء المجموع شرح المهذب 
( لم يكمله ) » روضة الطالبين » المنباج في الفقه » عهذيب الأسماء واللغات . 

ولد في « نوا ») إحدى قرى حوران عام "517١‏ ه ء وتوفي بها عام كل/ا5” ها. 

الظتر :> تتكارة اللفناط بج اعد 8186 + البقاية والنباية 72ت 
8 ؛ شدرات الذهت 5:46 .هوم ا غقانة اشع قات الكنافقينة + 
عن اه و 


-5958- 


الشافعية : ينوى به رفع الحدث الخهئقة إلا ألا يكون ةنا 
اا ا ل" 

وقال عياض من المالكية : ينوي الجنابة » وإن نوى 
الوضوء للصلاة أجزأه . 

واتفقوا على الاجتزاء بالعغسل عنه . 

وف رفع(") العام حالة وصع |الخاص عل ثللاثة أوجه : 

تاللينا1؟) > العحده اين و1057 لان قاض الو 
دخل في حكم العام لكان الت لتخصيص . : تيتا )ييا 
السو > رارظا لاض علا كيان | اضحفت».. 

وأما العموم من وجه ») فكالتباين عل الاصح 6 
فتغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك . 

وقيل 4 لاتغتسل 5 

كلق فى اتزاين): كلك ينا دعل قاعدة أخرى وهي 
أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا ؟ . 


)١(‏ قال النووي : ١‏ امختار انه إن تجردت الحنابة نوى بوضوئه سنة الغسل . وإن اجتمعا نوى 
به رفع الحدث الاصغر . 


(؟) الجار وامجرور متعلق بقوله في أول القاعدة:« واختلف المالكية » . 
١ )(‏ ثالئها ) : ليست في : ( س ) . 
(؟:) في :ته( نواه ) . 


تت قراف ةن 


القاعدة السادسة والسبعون 


قاقدة :انر لنت و ا اي ل اللسسرران 
1 1 الفم والانف 


فرأيا داخل الفم والأنف من الباطن ؛ فلم يوجبا("» المضمضة القيقة الحية 
اعفان 50505 


ونظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية ؛ فراه قد جعل من 


الظاهر في منع الفطر بوصول المفطر إليه » ووجوب غسل 


ذلك أصل تعارض الخلقة والحكم . 


00 
00 
فيه 


0 


ه١‎ 


070 


وقيل : يحباكت 5 العُسل دوك الوضوء 7 ) : 


في :اتا ء س١(‏ الخلقية ) . 
في :ات : ( يوجب ). 
المضمضة والاستنشاق ليسا من فروض الوضوء عند المالكية والشافعية » بل من سننه . 
انظر : مواهب الجليل . 45/١‏ ” ؛ الشرح الكبير . ١/ل/اة‏ ؛المهمذبء 
1١‏ ؛ الغاية القصوى , 7١١/١‏ ؛ نباية المحتاج » ١7١/١‏ . 
المعنى : لو أصابت الفمٌ نجاسة فيجب عَسسْلّها وإزالتها فدل على أنه من الظاهر لا من 
الباطن . 
انظر : الذخيرة » 7077/١‏ . 
في.: سر فأوجبها ) . 
المضمضة والاستنشاق أوجبهما ابن المبارك » وابن أبي ليل » وإسحق », وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة » واعتبره في الانصاف من المفردات . 
انظر : المغني » ٠١7/١‏ ؛ علاء الدين المرداوي » الانصاف في معرفة الراجح من 
اتلك الفتهنة لون و الناشرة نظ الضان المنة انين لاسا 
0/١‏ 0 ع و 
ذهب الحنفية » وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل . 
دون الوضوء فهما فيه سنة . 
انظر : المغنيى » ٠١/١‏ ؛ تبيين الحقائق » ١١ » 4/١‏ . 


تت 839 7 عه 


وقيل يجب الاستنشاق » دون المضمضة فيهما2'9 . 


القاعدة السابعة وأ لسبعون 
قاعدة : اختلف المالكية في دلالة التحديد على 
التعبد . 
للمقتضيين » كعسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء تلاناء 
والاناء سن ولوغ الكلب سبعا . 


القاعدة الثامنة والسبعون 
الصحيح ؛ فإن أمن الاطّلاع فقولا , والتأكيدٌ لثلا يُطّلع 
عليه » ؟] قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد("2 , أو لثلا 


مخالفة القاعدة . 


. روي عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء دوك المضمضة‎ )١( 
. ٠١7/١ » انظر : المغني‎ 


التحديد دلالة 
على التعبد . 


تأكد المندوب 
في حق من 
يقتدى به . 


(؟) يشير بهذا إلى المسألة الفقهية المشهورة وهي : أن من رأى هلال شوال وحده فلا يفطر 


انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ١ه‏ أ) ؛ مواهب الجليل » 5948/5 . 


ا 2 


وعنه 0 ايا من العام ؛ وهو وفافق للقاعدة(١)‏ . 


القاعدة التاسعة وأ لسبعون 
قاعدة : المصدر المفرع كالمواجهة(" لاينبت الأُصل الصدر الفرع 


ولاينفيه ؛ لاحهال أن يكون المعتبر فيه معظمه لاجميعه , 0 د 
خلافا لبعض الفقهاء » فلا ينتفي اسم الوجه عن البشرة! "" 
بالشعر إلا بالك 50 ولو معطي عادر بلسي 
بالشراع( ا" 
والمشهور من مذهب مالك أن الشعر إذا غطى البشرة انتقل 
الحكم إلى ظاهره(2؛ لأنّه الذي تقع به المواجهة؛ والمنصور ما مر . 


)١١‏ مقصوده من « المرة ) هنا غسل أعضاء الوضوء مرة مرة دوك زيادة , وقد نقل عن مالك 
0 قال ف 0 ل 7 وعد 2507 حي 0 إلا ان لسر اخرقه يذلاك 
ل ل 0000 5000 
فيقتدي به وهولا يحسن الإسباغ . 
انار راهنت لين 11 
25١‏ في : ط ءات( المصدر الفرع كالمواجهة ) . 
(5) في :سءت!١‏ البشر ) . 
0 فيبقى إطلاق الوجه على البشرة » ولا ينتفي بسبب كنثافة الشعر الساتر للبشرة بحيث يمنع 
المواجهة ْ 
(5) في : ط؛( بالشعر ) . 
(5» المشهور عند المالكية أن اللحية المكثفة يجب غسل ظاهرها فقط دون إيصال الماء إلى 
البشرة . 
انظر : مواهب الحليل » ١85/١‏ . 


7 7 هد 


القاعدة الثمانون 
قاعدة : إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد 2 'اخيبلاف الحكم 


القع 'الالكية كاذه بعد 0 بد 
و 15 . 


كعْسل ما طال من ” 0 الل 07 
ومسعح ما طال من شعر الراس( 


وشجرة(*2 في الحرم ضاف اناهن دعا الستئ فق 





١٠م‏ ) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : 
ووب غسل ماطال من اللحيةا» ويل ليجب ..ومنشا الخلاف:هل ينظر :إلى 
ال ا 0" 
الذخية 2 ١45/1؟‏ عد 6 . 
وأوردها في : إيضاح المسالك . ص ١85‏ ؛ الإسعاف بالطلب » ص 58 . 


1 شعو 6 : لبسيت: ق:( عل) ت‎ .-)١9 

(؟١)‏ قيل يجب غسل ظاهر اللحية لو طالت » نقله ابن رشد » وقال هذا هو المعلوم من 
مذهب مالك . 

وقيل لا يجب إلا ما اتصل منها بوجهه . وهو ظاهر ما في سماع موسى عن 
ابن القاسم عن مالك 
انظر : مواهب الحليل » ١85/١‏ . 

(06 المشتهتورمن مده مالك وحنوات مسح ما استرخى من عدر الحرا نه اشوا كان 
للرجل » أو للمرأة » وقيل لا يجب ذلك » وعزى لأبي الفرج والأمبري » ووخهه أن شعر 
الرأس ليس برأس 

انغلة > المعكلان افيد ١١‏ رم 
(؟:) في :ات( وكشجرة ) . 


د عةه”7 سه 


الح( ما 4( تغبت حرمة امحل كالعكس() فيتفقون(؟؟ . 


القاعدة اللحادية والغانون 
قاعدة : إذا اختلف أهل اللّغة ا اح ال و 
راد ولا مرجح تعين الاحتياط » ولايكون كتعارض الخبرين ؟ الاختلاف. 


الاؤقيق ل « انويع اوش يدور مدقي ما للف 9غ ادف 


)1١‏ ألم* واف وس انفلم ا لك وول عرو ليه وال كلك الاك رست ارا 
. 
)١(‏ الم : ليست فيباات ) 
ويه ف 0 كالعكسي ) 
(:) إذا كان الاصل في الحل والفر ع في الحرم » فلا نزاع في تحريم صيد ما على الفرع . وهي 
عكس المبيالة السنابقة: 
)5١‏ في : طاء ت؛هؤ لتحصيل ) . 
6 المعنى , فيجب الابُعد ف التحييد بين الأقوال تعناظا : 
(50) مشهور مذهب مالك أن حّد الوجه ما بين الأذنين وهذا هو أقصى الأقوال » وقيل 
من العذار إلى العذار ( روأه اضرع وهب عن مالك » وقيل إن كان نمي الخد فكالأول 3 
وإلا فكالثاني 1-5" القاضي عبد الوهاب عن بعص المتأخرين 1 
انظر : مواهب الجليل » ١84/١‏ . 
فهذا حلاف في مسمى الوجه » ولا راد ولا مرجح ء فيتعين الاحتياط وهو القول 
الأول : 


الأذنين 4 كاله ث0( ؛ لضعف المَذْرَك0 0 ؛ وههمو قوله : 
« وشقّ سمعه وبصبه )0 ؛ لأن الإضافة تصح98؟» بأدنى 


ملابسة( 6 ولأنه معارض بقوله 00 « حتى تحرج من 
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00 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » المدني » أبو بكر » من كبار الفقهاء والمحدثين : 


يقال :“إن أول امن دون الحديت ).رأئ عهرة هن ٠‏ الصحابة . 


ولد بالمدينة سنة خمسين للهجرة » وتوفي سنة ١714‏ ه . 

انظر : وفيات الأعيان . 11/9 "١5‏ ؛ تذكرة الحفاظ . ١١١/١‏ - 
5 تشدرات الذهب ‏ الدج مل 
نرق الزهري أن" الاانيو تحن لوده شن لتوزينينا ايه راع ناويك افلس أوردة 
المؤلف حيث أضاف السمع إلى الوجه فدل على أن الأذنين منه . 

انظر : المغني » 917/١‏ . 

والمشهور من مذهب الامام مالك أن مسح الاذنين سنة . 

انظر : مواهب الجليل » 51/8/1١‏ . 
عن على بن ألي :طالب س رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ع أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال : وجهت وجهي .. وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبك امنت ولك 
أسلمت . سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ..» 

رواه مسلم . صحيح مسلم . 575/١‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله عَيِلُه يقول في سجود القران 
بالليل: سجد وجهي للذي خلقه » وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » . رواه أبو داود , 
والنساني , والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

ورواه الحامم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ش 

انظر : المستدرك , ١/.٠*؟‏ ؛ جامع الأصول , 6 ؛ منتقى الاخبار ( مع 
فين الأرظار يم 134 نفبكه الرالة 1 


في : س؛ تحصل ) . 

اماف عات بكر المخازرةي حإن التي » سيت وسور[ جارية! 
انظر : المغني + 417//١‏ . 

في : طا( لقوله ) . 


لاكاء” ل 


و 
اذنيه 2١0»‏ » والمعتمد النقل . 
فإن قلت2'2 : الصحيح أنْ اللغة لا( تنبت اليوم 
. : م 034 أ َّ م , 
05" 
قلت : المراد به الترجيح العائدٌ إلى النقل من مزيد 
غدالة + أو استفاضة + أو تطابق إنكار .وض .ذلك + لا من 


جهة العموم بمزيد0*”؟ الفائدة , أو الخصوص بالاتفاق عليه 


كنمنا 0 ونحوهما : 
القاعدة الثانية والغانون 
قاعدة : أصل مالك نفىٌ التحديد إلا بدليل . 


فمن ثم لم يوقت في الوضوء مرة » ولا اثنتين » ولا 


ثلاثا» أي لم يحد مايكمه ما دونه »ء 5 يكره ما فوق 


بدليل . 


( إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه .. فإذا مسح رأسه خرجت 


الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه .. ») . 
لوطأ و انافك للحت 4 / زان سد الستان: 1/4/1 
279 « فإن قلت ) : ليست في:٠ات‏ ) . 
01-6 :ليست فولاس): 
(5) « بغير النقل » : في : سم( بالنقل ) . 
(©) في : سو( فمزيد ) . 


7 


الفلاث21(0 , وقد("2 تقدم له خلافه0) . 


ااقار ها تحتوضا يقي امول :من الى 6 وقيدة 


المشهور امو مدهية :وان اسعكحيو لتقلا 150 


ولا قدر النفقة . 
ولا عدد الرضعات خلافا للشافعي27 . 
ولا التعزير () خلافا لبعض حكام الأندلس » وعليه ما 


وق عند عن "كراج الال ل ير لبي كي 


0 
م 
0 


(000 


0) 


قال ابن:القاسم © «.حكى عن مالك : أنه لم يمد في الوضوة شيفا + تعن ذلك أقةام 
خف ننه دهرا اعون تمر علوي رأ و" الرراذة علس . 
المقفن 2< 5 
ا 
انظر : القاعدة » رقم ( 8/ ) . 
امتح ف الرضيوع والغسل تقليل الماع دوك ديك . 
انظر : مواهب الخليل ع 1ه . 
حدد الشافعى النفقة بمدَّيْن على الموسر » وَمَدّ ونصف عل المتوسط » وَمدّ واحد علل 
ا معسر ( وحد الرضاع بخمس رضعات 3 اما ما دونها فلا يحرم 
انظر : الوجيز » 5/ه ٠١9 . ٠١‏ ؛ ناية المحتاج . ١7*56 1١55/17‏ . 
في : طم ولا التقريب بالرضعات ) . التعزيز عند المالكية ليس له حد معين بل للإمام 
ان يعزر ولو جاوز الحد . 
انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , :هه“ . 
روي عن مالك أن توجيه الميت للقبلة مكروه » وهو قول ابن المسيب . 
انظر : المقدمات .» ص ١7١‏ . 
والمشهور عن مالك استحباب توجيبه للقبلة . 
انظر : التاج والاكليل » 7١9/5‏ . 


نا 


شعغيك بك المسعب اخرومي 3 المدي بز ميد الك الفقهاء السبعة المشهورين ( مع 


نت 846 7 حت 


القاعدة الثالنة والغانون 
قاعدة : إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل 
وامحل . 
فمالك يقدّه(١2‏ الفعل » فلا يتكرّر المسح عنده2") ؛ 
0 
لشافعيّ0؟» امحل فقال : الرأس أصل في الوضوء ؛ 
ل بخلااف ل 00 
القاعدة الرابعة والغانون 
قاعدة : الساتر الوضعى لاينقل حكمٌ المستور إلى 
نفسه » كالخف والجبيرة على المعحروف » فإذا زالا وجب 
الل أو رد الجَبيرّة والمسح . 
واختُّلف في الطبيعيّ » كالشعْر والظفرٍ . 


توفي عام 3114 ه . 


بين الحديث والفقه والعبادة » كان أحفظ الناس لاحكام عمر بن الخطاب . 


هل الحكم بيني 
على الفهل أو 
الخل . 


الساتر الوضعى 
ابش عم 
0 إلى 


انظر : وفيات الأعيان » 111/9 ١5١‏ ؛ تذكرة الحفاظ . ١/١ه‏ 8ه ؛ 


البداية والنباية » 919/8 ١٠١١‏ شدرات الذهب: : لي ا 


. ) في :طاء»س"١٠ فلمالك تقدم‎ )١( 
انظرن : المتعقى + مم‎ .)9( 

(95) في : ط:, ثقيل ) . 

(؟) في : ط » سءا وللشافعي ) . 


(5) استحب الشافعي تكرار مسح الرأس في الوضوء » وكره تكرار المسح على الخف والتكرار 


انظر : الام » 55/١‏ ؛ روضة الطالبين » ١.61١1 5/١‏ . 


4 3ه 


الغالب لايطلب فيه التكرار عند مالك » ككّسل الرجلين . 


وامختار أن الغالب ينقل » بخلاف النادر » كالبشّرة . 
القاعدة الخامسة والهانون 


فاغتندة * كل عا "يتتدعى اراد 'منية تكبزارة في بامتسمتتي 


وظاهر الرسالة(١2‏ طلبه(2 , كالشافعيٌ(2 , وهو الصحيح .2 الكرار. 


)١١‏ الرسالة ألفها عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت 585 ه ) » وتعتبر من أمهات الفقه 


00 


المالكى » وعدها القرافي ضمن خمسة كتب عكف عليها المالكيون 1 وغربا ‏ المدونة 
والجواهر والتلقين والتفريع لابن الجلاب والرسالة ‏ وقد ألفها ابن أبي زيد وعمره ١07‏ عاما 
وانتشرت في كافة البلاد الاسلامية » وتنافس الناس في اقتنائها » حتى إنها كتبت بماء 
اللتاهييه» ورقال :9إن: أول لمعيف او حلفعة الام أن بكعتر الانبريي 
وت 700 ه ) بعشرين ديناراً ذهبا ء وأول من شرحها أبو بكر المقبري 
4 ه ). ثم القاضبي عبد الوهاب (ات ؟5”؛ ه ) » ثم تتابع العلماء في 
شرحها والتعليق عليبا ونظمها . 
وتشتمل الرسالة على ما يحتاج إليه الكل من أمور دينه في التوحيد والفقه والاداب 

وتحوها . 

وذكر بروكلمان أنها ترجمت إلى .اللغة الإنجليزية . 

الى : النكيو :1 17+ كنق" الظحرن 111/1 ؛ تاريخ الأديب العرلي ) 
5849-8 ؛الجامعءص .ه 55 ؛ إسماعيل البغدادي » إيضاج 
المكنون في الذيل على كشف الظنون ( بيروت : دار العلوم الحديثة ) » 5517/١‏ ؛ كتابة 
البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية » ص 354/78 . 
المشهور من مذهب مالك أن فرض الرجلين الانقاء دون تحديد لعدد الغسلات ذكره 
سند وابن رشد . ظ 

الكار 7 ميو اس اا ا 

وظاهر ما في الرسالةة مشروعية التثليث بحيث قال : « ثم يغسل عليه تفنت الماع 
بيده العنى على وجل الف مرو كي يدو انرق اليا قا "ابرع ا للك اذا 3 

الرمتالة وايش القوا كنا الدواق 047" كلاب 


(*) انظر : حلية العلماء » ١57/١‏ ؛ نهاية المحتاج » ١٠7/١‏ 


7ك 


المراد منه تكرارة . 
لا يطلب فيه 


القاعدة السادسة والغانون 
قاعدة : الأصل أل(١)2‏ يسقط( الوجوبٌ بالنسيان الجروب لا 


قال القرافيّ : وأسقطه مالك في خمس نظائر » منها : 
الموالاة؛؛ التعت هدك #الوتوقه فاة! ! .. 


: الوجوب يوجب 
بالدنسياك . 


ع 
وشر افع اقوله2*0 “نزو إذا:ننى التشمية 3/51١‏ #2 إىا 
قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد7”؟ , أو لمراعاة 


)١(‏ في :س:(لا). 
(6) في :تاءس:( يسقطه ) . 
(5) وهي أدلة مشروعية الموالاة حيث استدل ها بعطف أعضاء الوضوء على بعض في آية 
الوضوء » وبفعل الرسول عه حينا توضأً وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةً إلا 
به ) . 
غير أن تهده الأدلة لآ تقوى عر إغاقية اللزالاة ا اللحفد والمستمانة 'ققالوا باضان 
في العمد دون النسياك . 
انظر : مواهب الجليل » 7١14/١‏ . 
(4) الضمير في:( قوله ):يعود على الامام مالك . 
(5) إذا نسي التسمية حال الذبح فيجوزأكلها » بخلاف ما لو تعمد ترك التسمية . 
انظر : الفواكه الدواني » 445/١‏ . 


12 اه 


الخلادف(2)2 ع كالنجاسة2)'9 , 


القاعدة السابعة والغانون 


قاعدة : ال يثابت الحكم ا لان المنصل بشابت 


وينجس أعلى القرن والسن . 
لا تؤكل العُقدة على الحم" . 


)١1١‏ راعاة للخلاف بين الشافعي م: متهسة وا فخ تور وداود الظاهري من جهة أخرى حيث 
قال الشافعي إن التسمية سنة فلا يضر تركها عمداً أو سهواً » وقال أبو ثور ومن معه إن 
التسمية شرط في جميع الأحوال » وهو رواية عن أحمد , ومالك توسط بينهم فقال : إذا 
ترك السبحية جار كلها ف النسيان + دون العف : 
انظر : حلية العلماء » *//517” ؛ ابن قدامة ء الكافي » الطبعة الثانية » ( دمشق »ع 

وبيروت : المكتب الإسلامي » ١879494‏ ه 278/١.)‏ . 

(؟) تعله يقصد طهارة بدن المصل وثوبه من النجاسة ؛ لأن مالكاً يرى أنها واجبة مع الذكر ؛ 
وتسقط بالنسيان » فعزا المؤلف إسقاطها بالنسيان ‏ هنا إلى مراعاة الخلااف . 

انظر : التاج والاكليل ؛ مواهب الجليل . ١51١/١‏ . 

( /1ث8 ) انظر : القواعد السابقة رقم 8١٠ 50( ٠‏ ). 

(*) منه : حال من ضمير المتصل , أي : حال كونه بعضاً من ثابت الحكم , المتصل هو 
به . 
الاسعاف بالطلب .» ص 59 . 

(4:) المراد : فيجب غسل ما طال من اللحية والرأس في الوضوء . 

(5) العقدة : هي الغدّة تكون فوق اللحم ( الإسعاف بالطلاب »ص ١9‏ ). فإنها لا 
تؤكل ؛ لكونها اتصلت باللحم ‏ الذي هو ثابت الحكم ‏ بسبب غريب . 


711 


القاعدة الثامنة والهانون 
فاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من هل ما قرب 


القي عر سكت أو .يقائة. ل أضله:, ليت 0 


العفو عمسا قرس هن خا لالش 210 )«عادف 
اللازم . 

وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالنمن(5 
الا 

وقيل : لايضر مطلقا . 

وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ . 


وكتسلف أحد المصطرفين » بخلاف تسلفهما معا ؛ 
فلو الام اللنه خالا 


( 88 ) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك . ص ١7‏ ؛ الاسعاف بالطلب .» ص ”١‏ . 
وانظر : المنثور في القواعد غ */5 4 ١‏ . 

)0١(‏ إذيان محل الاستجمار معفو عنه فكذا ما قاربه » وقد أشار إلى القولين ابن الحاجب 
( لوحة 4 ب ) » وأشار ابن حارث وابن رشد بعد أن ذكرا العفو عما قرب من محل 
الاستجمار إلى هذه القاعدة . 

انظر : التاج والاكليل » 584/١‏ . 

١؟)‏ في : طول بالزمان ) . 

اده ابن الحاجب فيما إذا تقدم عقد النجاح على إذن المرأة » ثلاثة أقوال : فقيل يصح . 
وقيل لا يصح . وقيل يصح إذا كان الفاصل قريباً . 

انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة 9٠.‏ 5 ) 


"١"‏ سه 


0 


القاعدة التاسعة والغانون 
عدة : الطارىء على محل العفو . إن كان معتاداً ‏ الطارى؟ على 
العفو . 
ا موصع الاستجمار د ضيه القنوت 4 فالصحيح ان 3 
عفو(1) ؛ لأنه لاعتياده كالمتقرّر معه الحكم ء وإلاً فلا » ج 
لو أصابه ماء ونحوه َ للأصز (") ' 


اعتبر الشافعي في كون الخار 250 حدثا سه المعتبر في كون 
بامحل ؟ فينقض الطام (5) 4 -كابرخ عبذاالحكه(”) ( الخارج حدقا . 


والنعمان بالنجاسة ؛ فييقض١١'‏ ما خرج من غير 


. ) قال ابن الحاجب : ( وعرق امحل يصيب الثوب معفو على الأَصّح‎ )١( 
: الختصر الفقهي » ( لوحة 5 أ)‎ 
. الأصل » نجاسة الماء إذا مرّ على متنجس‎ ١ لعله يقصد ب‎ )1١١ 
. ) في : سنا الخارجين‎ )5 
. يرى الشافعى أن كل ما خرج من القبل أو الدبر فهو حدث » ولو كان طاهراً‎ )4( 
. 18/١ » انظر : الأ‎ 
(ه) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , أبو عبد الله » من كبار علماء المالكية وحفاظ‎ 
. مذهبهم » له تاليف منها : أحكام القران » والوثائق والشروط » وأدب القضاء‎ 
. ه ء وتوفي عام 577 ه‎ ١/7 ولد عام‎ 
0 الار2 لفيا نل عام لامالا رفاك لان اح‎ 
. شدزاة لتقت 38141 خأ شيهرة النوو الركية عض 17 حنيار‎ 


(5) في : ته( فينتقض ) . 


”5١#8‏ ل 


المحلين('2 إلا يسير الدم ».خلافاً لمجاهد29 . 


وماس الك امحل والاسب(') » فللا حدث عير 


وأما اعتبار الوقت في المشهور فرخصة بعد ثبوت 


اللنوك 11ج لا أضن :فى اتروترا كنيد كعنيل الا 
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00 


00 


05 


(0 
0 


الحدث عند أبي حنيفة هو الخارج النجس سواء من السبيلين أو غيره , والموثر في كونه 


عزنا فق النحاندة”. 
انظر : فتح القدير » 75/١‏ ؛ تحفة الفقهاء » 5١/١‏ . 
عباس » وعرض عليه القران بتفسيره ثلاث عرضات . توفي وهو ساجد عام ٠٠١‏ ه . 
انق بغ التذافة والواكة ها لع كي كيد اك لشب 1 8ط ونب كدان 
قنفذ » ص ال" 
الحدث عند مالك هو الخارج المعتاد من أحد السبيلين دون النادر الخارج على وجه 
المرض 
انظر : التاج والاكليل » 510/١‏ . 
وهي : ما حرج من أحد المخرجين خروجا معتاداً » وما غلب على العمل من الاغماء أو 
النوم الثقيل والملامسة بشهوة »ومس الرجل ذكره بباطن الوكيقف 555 3 والردة عن 
انظر : ابن عبد البر » الكاني » ١/ه4١ 1 ١5458‏ ؛ مختصر خليل » محقيق : 
حمود النواوي وحمود زايد . ( القاهرة : مكتبة ومطبعة امهيدل الحسيني ») 
6ه )اصن 117 
قة قت( اعحديية 1 


2 
0 
َ 


مراد المؤلف : أن عدم اعتبار البول ‏ مثلاً ‏ ناقضاً للوضوء إذا كان ملازماً في أوقات 
الفداكة لذ خرحه عق كونه حينا موقا حر رمه فقط م 


"١68‏ ل 


القاعدة الحادية والتسعون 


قاعدة : اختلف المالكية فيممن جرى له سب من جرى له 
سبب القليك 


أو لا ؟ » وهو المعبّر عنه يمن ملك أن يملك هل يعد مالكا . 
ا 


قال القرافي : وليس الخلاف في كل فرو ع هذه 
القاعدة » ولكن ف عض ا 


كمه يقبل التداوي » أو يهدر على عيرق ف 
ال 


ومن وهب له الماء وقد تيمم . 
4١9 (١‏ ) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق » 7١/7‏ . 
وقق التقك القراق يشة الديق يغيروت: عرد عله القاعدة بقوخم :من ملك أن يملك 
هل يعد مالكاً أم لا ؟ » وقال : إن هذه القاعدة ظاهرة البطلان » وليست صحيحة ء 
وقرر أن الصحيح هو التعبير عنبا بلفظ : من جرى له سبب يقتضي المطالبة باتقليك هل 
يعطى حكم من ملك ؟ . المصدر نفسه . 
وأوردها في : إيضاح المسالك » ص ١807‏ ؛ الإسعاف بالطلب .» ص 51 . 
والظلن #«أقواعد :ابر ريون تل 816+ الور ف القوا عد 817/7 
)١(‏ قال القرافي : « بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية . ويجري فيها الخلاف في 
بعض فروعها » لا في كلها أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالقليك هل يعطى 
حكم من ملك ؟ » ء الفروق » 3١/5‏ . 
00 فق أقتابه تذلتى: الكو سه قاذ بجد الكنة 3و5 قاذ كال تقاذرا عنان التسرق وقي عله 
الوضوء على المشهور . والقول الآخر لا يجب . 
انظ : الاج وال كليل مواهين: اليل 9701/16 


”١5‏ سه 


واخن يهو لابغال فوفد بعل لمكي للج 
ا عليه لفعه ام 5 والمأخصوص اشتراط عدم العقدرة 
2 وجوببا ) وفرق باك الركاة أوسع » لان النفقة ودود من 


لت ؟ 
000 


وهذه قاعدة أخرى : أن الحكم في المطلق أوسع منه 
في المعين » ويتسع فيما بينهما بقدر قربه من المطلق » ويضيق 
بقدر قربه من المعين . 


من القاغدة الأول جعوان الريا: يق 'السين وعيدة:, 
القاعدة الثانية والتسعون 
قاعدة : الحكم المرسل على اسم أو المعلق بامر هل 


يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة(؟) أو بأكثره ؟ اختلف 
المالكتة “فيه وسيجزتة: الكحد. ببأواقل «الأسهاء أو باراعترها > 





الحكم في المطلق 
أوسعٌ مه في 
المعين . 


|الحكم المرسل 
على اسم أو 
المعلق بأمر هل 
يتعلق باقل ما 
يصدق عليه أو 


بأكتزه م 


ا 
عار عراس اا ا ا 


159 “الس .> وأسرع عل هذا لحلاف نفقة الألرين عرة الر ع" تيه اللقفة ها عليه حتع 


لو كانا قادرين على التكسب ؟ 
جره وهو الابن ‏ هنا بخلاف الركاة فإنها تؤْخذ من عموم أل 6 
(4) في : طب( حقيقته ) . 


- ١ا/‎ 


وئما بني عليها المارّرِي('2 , وابن بشير الخلاف في 


نخوول تكد "كي اهو لكر امت انه 1 


وهذا لايصح ؛ لأنه مجاز في ال لبعض » ومن ثم قيد(*) 


بالحقيقة » وإنما هذا على أن العَسّل للنجاسة فققسطء أو 


010 


00 


00 


فم 


وإما ينببى على هذه القاعدة : 


وجوب تمكين الجبهة والانف من الارض على ظاهر 


مد بق عل بن عسر القيسى المازري + ابو عبد الله + عن كينار أثمنة المالكيئة + "كان 
بفوائد مسلم » إيضاح المحصول في الاصول ' شرح التلقين في عشرة مجلدات . 

ولد عام 65 ه ء وتوق بالمهدية عام 5ه ها. ١‏ 

انظر : الديياج »ص 19” 58١‏ ؛ وفيات الأعيان » 1١5/5‏ ؛ شذرات 
الذهب » ١١5/5‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص ١*7‏ ؛ هدية العارفين » 88/75 ؛ وفيات 
ابن قنفذ » ص 51/7 778 ؛ محمد الشاذلي النيفر » المازري الفقيه المتكلم وكتابه 
المعلم ( تونس » المنستير : اللجنة الثقافية الحهوية ) ءص 8١  ”١‏ . 
المذى : بفتح المم وإسكان الذال المعجمة » ماء رقيق يخرج من الرجل عند تحرك 
الشهوة . 

انظر : المنتقى 87/١ ٠»‏ ؛ شرح غريب ألفاظ المدونة » ص ١5‏ ؛ المصباح 
امير » مادة ( مذى ) . 
روى علي بن زياد عن مالك أن الواجب بالمذى:غسل الذكر كله » وقال البغداديون يجب 
غسل مخرج الأذى من الذكر فقط . 

انظو ‏ المتققي 2 17/1 


قف طنوك أل قيدنا: )'. 


”١8-‏ ل 


الرسالة » ونصّ ابن الحاجب(22 » وإن كان ابن عبدالسلام 
صاحبنا قد حمله على الاستحباب . 


وإلصاق العَقَب باخر دَرَح في(" الصفا والمروة27 وما 
أشببهما مما يصدق على الوجهين حقيقة . 


القاعدة الثالثة والتسعون 
قاعدة : إذا خلا موجبٌ الجنابة عن شرطها ؛ . خلسوٌ مرجب 
الى من اللذة عند من يعتبرها(؟) فقد اختلف المالكية في فطها. 
إلحاقه بالحدث2"72 . وهى قاعدة : ما لايوجب الاقوى من 


(1) المعنى : هل الواجب في السجود إلصاق الجبهة والأنف على الأض » وتفكينهما منها » أو 
يكفي مجرد لمس الأرض ببما ؟ وظاهر الرسالة وجوب المكين ء قال ابن ألي زيد :0 ثم 
تسجد وتكبر في انخطاطك للسجود فتمكن جببتك وأنفك من الأيض » الرسالة 
( بجامش الفواكه الدواني ) 5١١/١٠‏ 

يقال اه التاتعيي: را النسمدية وهو فك اميفو لاش في ارم 
امختصر الفقهي . ( لوحة "١‏ ا ب ) . 

5 3 ق:1: ليست ق: 3ط 6ت 

59 قالفيد : والملذهب أنه لآ نب إلضاق: العقنيين بالقناب الولعي» أن يلغييها من 
غير تحديد . 

انظر : مواهب الحليل » 884/5 . 

(4) المعنى : عند من يعتبر اللذة شرطاً لوجوب العُسل من المني وهذا هو المشهور » فإذا 

حرج ]الى باك لد ول عسل موال بنصصوة د عدا الكما كحض .ولو بنرك ل 
انظر : التاج والإكليل » "٠010/١‏ ؛ الخرشي 1١/١ ٠‏ . 


)5( فروى ابن القاسم ( وابن وهصب عن الل : أن الوضوء وأاجب 3 وقيل :انف ف يشت 


"١8‏ ل 


القاعدة الرابعة والتسعون 
قاعدة : الصنف الغريبٌ هل يلحّق بالعْرِيززي من 
نوعه ؟ اختلف المالكية فيه » كالامناء عن لذّة(١)‏ الحلكٌ » أو 
الضرب + أو اللدغ ,عند عق يشعرط” اللزةا عزن 017 


القاعدة الخامسة والتسعون 
قاعدة : اختلف المالكية في المُعتبر من اللذة أهو 
تحريكها أم دفعها ؟ . 
فإذا خرج المن بعد ذهاب اللذة جملة بدفع الطبيعة 
له » فهل يُحكم بجناببته من حين اللذة أو من حين 
الخرو ج20 ؟ 


. ) في : سحا عن غير لذة‎ )١١ 


الصنف الغريب 
هل يلحق 
بالغريزي من 
نوعه ؟ 


المعتبر من اللّذة 
هل هو تحريكها 
أم دفعها ؟ 


؟) قال ابن بشير : « إن فقدت اللذة المعتادة » وغير المعتادة » ولم تكن مقارنة » ولا سابقة , 


في 3119 اللشيو أ ل حبكل فده ث). 
التاج والاكليل » م"( 


ركنا رصا أدن فل القتول اذل شيعه السكلذة #الاتاصل وعيو حك ين غير 


القن 8 التق يدا رجه :ةلقاع وال كلين يه كاي 8 شوشي 1م 


ل على اك 


وإذا أنعظ انعاظا كاملا فهل يتقض وضوءهٌ 
أو لا ؟ ؛ لأن التحريك لازم له » وقد يَضْحُفْ الطّبع بعد 
سكون اللذة عن الدّفء(') 1 

القاعدة السادسة والتسعون 

قاعدة : طلب العَدَّدٍ فيما لم يبن عليهء إما 
بأصله #اللعههن ره الات عن انيار الها بدت ١‏ 
بوصفه . كغسل الرأس في الجنابة ؛ لأنه يعسر فيه كثيرا , 
هل يُقدّر مستثنى , أو يُجمع بين الأصل وموجب الطلب 
بتسخصيص حجرين وغرفتين » بالطرفين » والثاافان 
بالوسط2"0 ؟ . 

اختلف المالكية فيه : 

والحق أن التكتشرار + عق الال 070 
والإيصال7؟؟ ؛ للزوم التدويث قبل وخوف دفع 





انظر السعة ار ا 1 
والمعتمد أن الانعاظ لا ينقض الوضوء . 


طلب العدد فيما 
هل يقهلدر 
مستنتى أو يجمع 
بين الاصل 
وتمحتحكحس وهب 
الطلب ب 


انظر : التاج والاكليل . 58/١‏ ؛ مواهب الجليل » 798/١‏ ؛ حاشية 


الدسوق على الشرح الكبير » ١51/١‏ . 


(؟) في الاستجمار حجر لمين النخرج » وحجر ليسار المخرج » وحجر للوسط » وني غسل 


الرأس غرفة لمقدم الرأس » وغرفة لموؤخره » ٠غرفة‏ للوسط . 


انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة 9 أ ) ؛ روضة الطالبين » 59/١‏ . 


(6) الانقاء بالنسبة للاستجمار . 
4 الإيصال بالفمية لعجا الرامن 
(5) في : تاء طءل التلوث ) . 


١9‏ 7 يت 


الع و والورر تعن ك1 
القاعدة السابعة والتسعون 
قاعدة : الشافى : ا ا . إسبىي 2 كل كلام معناه 
فعي : كل كلام معناه اوسع من أوسع من اسمه 
فالحكم لمعناه , فالحكم لعناه . 
التي عن نشعي 0) بدون ثلامة أحجار » فإن 
معنى الحجر أوف من --2 فتجزىء ثلااث يي ارق (5) 
بحروف حجر واحد » وكانه قال : بالحجر وحروفه وجوانبه , 
والاستنجاء2”2 غير واقع بكل الحجر ؛ وأبعاض الحجر 
الواحةه كأشاضن اللصعار: , 
واختلف المالكية في تعيين الثلاثة(2 . ثم في إجزاء 


)١١‏ بالنينية لعتسبل الراسن:.. 
و9 فلو أنقى باربعة استحب الخامس ؛ إذ الوتر للتعبد » وليس للإنقاء . 
انظر : مواهب الجليل » 580/١‏ . 
(/ا9 )ورد الزركثشي قاعدة فقال : 
« ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه ؟ هو على ثلاثة 
أكها لمي 
المخؤر فق القواعك 5/2 تيت 151 
2 قف تلاوت( الامستحاء ) . 
)4١‏ في : ط:١‏ استنجاءات ) » وفي : ت( امتساحات ) . 
وه) الاستنجاء , يطلق على إزالة الخارج بالماء » أو بالحجر ونحوه . 
انظر : المغرب . مادة ( تنجو ) ؛ المصباح المنير , ( المادة نفسها ) . 
) في :تئ( الثلاث ) . والمراد بالثلائة الأحجار الثلاثة » والأصح أنها تجزى؟ إذا أنقت » 
ولو كانت أقل من ثلاثة أحجار .فالمقصود الانقاء » وقال أبو الفرج ‏ عمر بن محمد 
الليثي ( ت “١‏ ه) _ لا بد من ثلاثة أحجار . 
انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير » ١١15/١‏ . 


ب ؟؟”7 سه 


القاعدة الثامنة والتسعون 


قاعدة : مقتضى العطف ا 0 التشريك قن مك ان 
ءِ الانترك في 
ع أصل المعسى لا 


فحن تنس الأضاءءعل لقان + لآم المضرفة كا 4 اكامه. 


وبالاول في غيرها . كقوله : « نبانا أن نستدجى بالعين 


مغانت" العاف اف الأول علانسيا ابحنض 


00 
اه 


22 


فل 42:5( بالمشتركة )1 
ل ل ل قال : قيل له : قد علمكم 


نبيكم َيِه كل شيء. ل حتى الجِرَّاءَة ؟ » قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة 


لغائط أو بول ؛ أو نستنجي بالبمين ٠أو‏ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ٠‏ أو أن 
نستنجي برجيع , أو بعظم » . 
رواه مسلم » 5١*/١‏ . 

وانظر : نصب الراية » ”١ 5/١‏ ؛ إرواء الغليل » ١/١م‏ -؟8 . 

والرجيع : العذرة والروث سمي رجيعاً ؛ لأنه رجمع عن حالته الأولى بعد أن كان 
طعاما . 

وانظر: شر ح غريب ألفاظ المدونة » ص ١5‏ ؛ النباية في غريب الحديث » مادة 
( رجع ) » المصباح المنير » (المادة نفسها) ؛ المغرب » (المادة نفسها ) . 

لرجيع إن كان نجس جامداً » فيحرم الاستجمار به ولا يجزى* » صرح به القاضي 

عياض » وقال في الطراز : إنه يجزىء إذا أنقى . 

انظر : مواهب الحليل » 588/١‏ - 5785 . 

والمعنى : أن عدم إجزاء الاستنجاء بالرجيع لا يلزم منه عدم احراتةة اليك اعبش 
ولا يقال إن الحديث جمع بينهما بواو العطف . فدل على اشتراكهما في عدم الإجزاء . 


كح 11 اس 


| )١(ةيرهاظلا‎ 


القاعدة التاسعة والتسعون 


5 3 0 2 5 5 ما ث 
ا ل ل لوا يت سين 0 


فلا يجوز أن يقع عادة » فما وضع للتقرب إلى الله عز إإيقاعه عادة . 
وجل » فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظمم , والإجلال , لا 
التلاعب » والامتبان . ظ 


فيمنع الدّعَاءِ للتلاعب(5) 6 وأ ستراحة 6 والتفاؤل . 
وقيل : يكره : 
ونحو : « تَربَتٌ يمينك »204 ليس بدعاء 4 لابه غاب 


ا في غير الدعاء » فلا ينصرف إليه إلا بقصد 


"0 


00 


00 
00 


0 


يرى الظاهرية أن الاستنجاء بالنى لا يجزى* بناء على أن النبي يدل على الفساد . 

انار سكين خلفنة الأو :ذال ل العلم .هرك ميعنم تينم )ا 
تروط" ذار' الكتك العلسة 6 4 
في : س:( بالتلاعب ) . 0 
تربت يمينك : ترب الرجل إذا افتقر بمعنى لصق بالعراب , وأترب إذا استغنى . وهذه 
الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب . ولا وقوع الأمر به م 
يقولون : قاتله الله . 

وقيل معناها : لله درك » وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة . 

انر + التراية فى اغريي الخدوت م 1 

وفي حديث أم سلمة « قالت أم سلم : يا رسول اللهء وتحتلم المرأة » قال : نعم . 
تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ؟ » » رواه البخاري » صحيح البخاري » 4١/١‏ . 
انظر : الفروق » 7948/8 بل 3084 . 


ل 


وأشكا فل هده القاعيدة الشوفى الدكيجتول عل 
السلطان ء فإنه مستحب من غير خلااف أعرفه 00 5 


ولعله لما يتوق منه . فيكون . كالوضوء بين يدي 
القتل » وهو قربة » والله أعلم . 
القاعدة المجبئة 
فاعلة 8 اشتال(5) الشىء عل الشىء قال ادر 
أي زيد » يزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل . 
تعلق الخنابة 'بأعضاء. الوضوع فلا تنطلق نيتيا با . 


وقال ابن القابسبى : لايزول مادام القصد متعلما بالعدم 
فلك ينويه(7) 





اشتّال الشيء 
على الشيء هل 
يزول شتحذدهة 
سبب المطالبية 


بالداخل . 


انظر : الرهوني » حاشية الرهوني على .شرح الزرقاني مختصر خليل » الطبعة الأول 


قفي المظلفة لشيية يورللاق جع د هن وام قم ا 
(؟) في :تنا استعمال ) . 


ع 


9) مثال ذلك : المغتسل من الجنابة إذا مس ذكره بباطن كفه بعد أن غسل أعضاء 
الوضوء » وقبل إكال العُسل » فمعلوم أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء 
عند المالكية ‏ » فقال ابن ألي زيد لا بد أن يمر بيديه على أعضاء الوضوء بماء جديد 
ونية ؛ لانقطاع تعلق الجنابة بأعضاء الوضوء . فلا تتعلق نية الجنابة بالأعضاء » وقال ابن 


القابسي يمر بيديه على الأعضاء بدون نية فالخلاف بينهما في تجديد النية . 


انظر : الفواكه الدواني » ١//ا/ا١‏ . 


اهم 


وينبني 217 أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو(") 
بالفراغ منه ام باللمال0") 03 وعل أن الدوام كالاتنداء 
أولا(*) ؟ , 

وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حسنالمن 


ع 


اراده . 
القاعدة الحادية بعد المئة 
قاعدة : الحرجٌ اللازمُ للفعل لايسقطه » كالتعرض2 أناع الحرج. 
9 القعل في الجهاد ؛ لأنه قدّر معه . 
والمنفكُ إن كان غالبا فكذلك علٍ امختار » وإلا فإن 
كان في المرتبة العليا » كخوف التلف بالعُسل أسقطه » وإن 
كان في الدَّنِيا » كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه9 . 


ينا 


وما بينبما ملحق بما هو أقرب إليه اتفاقا واختلافا , 
فإن فرض الاستواء سلم الاصل فانتبض : 


)١(‏ في :اتا وبني ) . ظ 
(0) في :نتاء سر( أو هو). 
89م انظر : القاعدة , رقم:( 4ه ) . 
)5١‏ انظر : القاعدة » رقم:( 5ه ). 
٠١١(‏ )أصل هذه القاعدة في : الفروق ١١9-1١4/١ ٠‏ ؛الذخية؛ ١/وع* ‏ 
50 
وانظر : قواعد الأحكام » 9/9 ١17‏ ؛ السيوطي ء الأشباه والنظائر ء 
ص 3١ 8١‏ ؛ ابن نجم , الأشباه والنظائر » ص 85-85 . 
(ذ) في :طءس:( يسقط ) . 


- "55 


القاعدة الثانية بعد المة 
فاعدة : على الفقيه أن يحث عن أدنى المشاق 
المُسقطة للعبادة المسكول فيها بالدليل » كإباحة أذى القمل 
أسقط به إن انضبط » وإلا فلا . 
هذا ضابط القرافي(!2 » وهو لايصح ههنا بخلاف ما 
أن ف الكتائر بن اقالممول7) نعل :الغاذات والالحوال : 
القاعدة الثالثة بعد المئة 
قاعدة : تختلف المشاق باختلاف العبادات » فما 
كان في الشرع أهمٌ اشتُرط في إسقاطه الأشق الأعمٌ » ومالم 
تعظم مرتبته » فَإِنّه تؤثر فيه المشاق الخفيفة » وبالطرفين يُعتبر 
ا 


اعتبار المشقة 
ف الأدلة . 


اختلاف المشاق 
باخختسلاف 
العبادات . 


)1١١(‏ قال القرافي : «يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه 
بنص » أو إجماع » أو استدلال » ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة 


مثاله : التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة 
فأي مرض اذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا » والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به 


غيره من المشاق .)١‏ . 


. ١١١/١ الفروق”»‎ 


وانظر : الذخيرة » 551/١‏ » وهو بمعناه لدى العز بن عبد السلام في قواعده , 


كا 
(؟) في :دت١‏ فالمعمول ) . 
٠١# (‏ ) أصل هذه القاعدة في الفروق » ١١9/١‏ ؛ الذخيرة 540/١‏ . 
وانظر : قواعد الأحكام » ١١/5‏ . 


7 7777 


مفعولا . 


القاعدة الرابعة بعد المة 


قاعدة : النسيان لايجعل المتروكَ من المأمور به النسيان لا يجمل 
التحشروك هن 
المأمور به 
0 : ءِ ا مفعولاً . 
فاذا تذكر الماء 5 رحله أعاد ع وثالتها لابن الفاسم 5 


)١(تقولا‎ 


بل يجعل0(" المفعول من المحظور متروكا » إلا بدليل 


ويزيدة وضوحا أن النسيان ضد الذكر لاضد الوجوه + ألا 


اانه , ني اغدث دلك20 لمغة + أو عسل الرتعلين 


ومَسّح 17 . أو الرقبة27 وصام2"7, أو الشوب وصلى عاريا , 


00 


0 


00 
(00 
(0 


0 
010 


اللفظ لابن الخاجب قال 0 وف ناسي الماء ف رحله : الثها 0 القاسم يعيلدل 6 
الوقت » » المختصر الفقهي » ( لوحة ١١‏ س]) . 
واقتصر على قول ابن القاسم في : مواهب الجليل » 55/١‏ ؛ التاج والإإكليل . 
"4١‏ . 
الضمير في:« يجعل ):يعود إلى النسياكن . 
بيدلا ناذلا لو كنب ادك ار لية ا + 
المعض. ١‏ : أن من وكا ليقن خفيه » ثم تذكر لمعة في وجهه ء أو يديه » فغسل اللمعة . 
ثم أحدث » فإنه لا يمسح على خفيه إلا أن ينزعهما بعد غسل اللمعة وقبل الحدث . 
انظر : الذخيرة » 5١1/١‏ . 
في :ا ت:( أو مسح الرقبة ) . 
من ملك رقبة ثم وجبت علي هكفارة ظهار ‏ مثلاً ‏ فنسي الرقبة » وانتقل إلى الصيام : 


-8؟7”7 عت 


القاعدة الخامسة بعد المئة 


قاعدة : العجز عن بعض الطهارة عذرٌ في محله 


فإذا وجد من الماء ما لا يكفيه استعمله وتيمم في أحد 
قوليه(١)‏ 


وفي الآخر . وعند مالك(" , والنعمان عذْرٌ في 
الجميع فاك ع0 
القاعدة السادسة بعد المة 
فاعدة : سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار 
الوسيلة : 
ومن ثم استشكل إمرارٌ الاصلع للموسبي على رأسه . 
فحققدمالك .والتعنان كون الما وبطيلة + فاستقطله 


٠١ © (‏ )انظر : قواعد الأحكام » //١‏ ؛ قواعد ابن يجب » ص ٠١‏ . ْ 
26)١(‏ أصح القولين عند الشافعية استعمال الماء » ولو لم يكف مع التيمم . 


هل العجز عن 
بعض الطهحارة 
عذر في محله او 
عدر قٍ 


الجميع ؟ 


سقوط اعتبار 
المقصود يسقط 


انظر : الأم » 43/١‏ ؛ حلية العلماء » ١91/١‏ ؛ الغاية القصوى , 8/١‏ ؛ 
نباية المحناج » ٠55/١‏ ؛ جلال الدين اللي » شرح منبهاج الطالبين » الطبععة الرابعة 


( دار الفكر ) . 8١/١‏ . 
(0) انظر : التاج وال كليل » مواهب الجليل » 551/١‏ 3957 . 


() انظر : بدائع الصنائع » 5.١/١‏ ؛ فتح القدير » ١/+«ه‏ ؛ردالمحتار . ١/ه0”‏ . 
٠١5‏ )أصل هذه القاعدة في الفروق » 55/5 ؛ شرح تنقيح الفصول » ص 4495 . 


وانظر : المنثور في القواعد » *41/7 ١‏ . 


كت 7 كت 


استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود , 


ورآه الشافعي متقيةا : ولو لاستباحة التيممم 


القاعدة السابعة بعد المئة 


قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل 


فإذا ومجد الاء في الصلاة : يقمطلع عند مالك 


وعخييل10) : 


وقال النعمان : تبطل فيقطء29 » ققدم بعض 
الوضانا ارسي 


وعلى هذه القاعدة يُتخرج اختلاف المالكية في التيمم 


مراعاة المقاصد 
مقدمة على رعاية 


الوسائل . 


)1١(‏ المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فلايقطعها عند مالك », أما الشافعي فقد فصل 


الشيرازي مذهبه فقال : 


وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت : فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه 
وصلاته ؛ لأنه تلزمه الاعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة » وإن 
كان في السفر ل يبطل تيممه » وقال المزني يبطل ء والمذهب الأول ا 


بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الأنفان الهم اليل 4/1 : 


وانظر : حلية العلماء , ا ؟ روضة الطالبين » ١١6/١‏ #المنتقككى : 


. ١١١/١ 


9؟) وانظر : محمد بن الحسن . الحجة على أهل المدينة » 55/١‏ ؛ الكاساني » بدائع 
الصنائع » ١/لاه‏ 8ه ؛ السرحسي » المبسوط » الطبعة الثانية (بيروت : دار المعرفة 


للطباعة والنشر ) » ١١١/١‏ . 


99” م 


فين الرفك 130 
وشرط بعضهم في اتمادي البدل . 
بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس! 
القاعدة الثامنة بعد المئة 
قاعدة : الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المع الإاحةفي 
عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل . 2 
قلا يعي :قل الرقلقة. 


وله جمع بين فريط يض (5) بتيمم واحد » هذا مذهب 
مالك 0 » خلافا للنعمان20» , 


1ه ن الميفسة إلا مقداز ها عنسلك الرمدق 6.وإن 





. المشهور عند المالكية : أنه يتيمم إذا خشي خروج الوقت فيما لو طلب الماء‎ )١( 
. ”*10/١ » ؛ مواهب الجليل‎ ) ١١ انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة‎ 
المعنى : شرط بعضهم ف الاستمرار في | مل حالة من تيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة‎ )6( 
»: وهذا لاف الأمة إذا بلغها العتق وصي تصلل كاشفة امهنا‎ ٠ البد| ل وهو هنا الت‎ 
. فإنها تعيد الصلاة ؛ لأنها لم تنتقل إلى بدل كمسألة التيمم‎ 
. ه.1/١‎ . انظر : مواهب الجليل‎ 
. ) فرضين‎ ١"تا:يف‎ )95( 
000 (؟) انظر ا‎ 
. 944/١ » ؛ شرح الحل على المنباج‎ 8 
. ةهّ/١‎ 2 انظر : البدائع ع ١ألهع .4ه ؟ فتح القدير‎ (5:١ 


55١ 


كان ظاهرٌ الآية2'0 إباحة الشبء(" والتزود كا لك » إلا أن 
أصحابه خالفوه في ذلك . 

اختار الحفيل2')موافقته0؟2 . 

ورأي الغزاليٌ أن هذا خلاف في حال » وأن المعضى 
وفاق0) . 





(1) في : طنا الآئمة ) . 
(؟) المراد بالاية قوله تعالى : © إِنّمَاحَرُم عَلَيْكُم المَيئَة والدّم ولْحم الخنزير وما أهل به به لِعْيرٍ 
لله فَمَن اضطرٌ َيْرَ اع ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 . 
سورة البقرة » الآية : ١9/8‏ . 
فنص مالك على أن المضطر يأكل من المييقة حتى يشبع ؛ لأن الضرورة ترفسع 
لتحريم فتكون الميتة مباحة بالنسبة للمضطر » وقال ابن حبيب وابن الالحفيون: + لآ يكل 
ل 
انظر للف 1 أبن افر اكيم القن نم ليق : على محمد 
البجاوي » الطبعة الأولى » ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ١705 ٠‏ ها )ء 
١/ده‏ ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 7737/7 . 
آضة الحفيد : هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » أبو الوليد المشهور بابن رشد 
الحفيد » فقيه مالكي » اشتغل بالطب والفلسفة » تولى قضاء قرطبة » له تاليف تزيد على 
الستين مؤلفاً منها : بداية امجتهد ونباية المقتصد في الفقه » فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال » تبافت التهبافت . 
ولد بقرطبة عام 5٠٠‏ ه ء وتوفي بمراكش عام 9ه ه . 
انظر : الديباج »ص 584 5850 ء وفيات ابن قنفذ .)ص 548 
8 ؟؛ شجرة النور الزكية » ص ١155‏ ل ١509‏ . 
(5:) انظر : بداية المحتهد ,» 719/١‏ . 
(ه) قال الغزاللي : « وأما قدر المستباح فهو سد الرمق » وما وراء ذلك إلى الشبع فقولاك » ولا 
شك أنه يخل الشبع إذا كان في بادية وعلم أنه لا يستقل بالشيء بسد الرمق ويهلك » ولا 
شك أنه لو كان يتوقع مباحاً قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع » . 
الوجيز » 5١8/7‏ . ى 


79552” سس 


القاعدة التاسعة بعد المئة 


قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا العدوم شرعاً 


كالمعدوم حقيقة ). حقيقة 


قال ابن رشد » إذا تجاوز العاف » الأنامل العليا 


اعمْبرَ في الزائد قدرٌ الدرهم أو اكثر على را © » ونحوه 


لابن يونس 


, (0 


وقال التونسبي : إذا فقد الحاضر الماءَ وقلنا ليس من 


٠9( 


00 


00 


000 


» ؛ الإسعاف بالطلب‎ ١1١٠ ١/8 أصل هذه القاعدة في إيضاح المسالك » ص‎ ) ١ 
.7١ ص‎ 
وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى » وحصل في الأنامل الوسطى قدر‎ ٠ : قال ابن رشد‎ 
على مذهب ابن حبيب  ء أو أكثر من الدرهم  على رواية علي بن زياد‎  مهردلا‎ 
عن مالك فيقطع ويبتدىء ؛ لأنه قد صار بذلك حامل نجاسة . فلا يصح له‎ 
. » اتمادي على صلاته » ولا البناء عليها بعد غسل الدم‎ 

القدعات عضن الا 1 

محمد بن عبد الله بن يونس » الصقلي » أبو عبد الله » من كبار فقهاء المالكية , وله 

اهتهام بعلم الفرائض » وكان ملازماً للجهاد في سبيل الله » له تاليف منها : الجامع جمع 

فيه مسائل المدونة وأضاف إليبا غيرها من النوادر » وعليه اعتاد طلبه العلم . 


لوقيام 80 هب 

انظر : الديباج ص 5074 ؛ مواهب الجليل 55/١‏ »© شجرة النور الزكية ) 
عر 111 
انظر : التاج والاكليل » مواهب الجليل 578/١‏ 568 » الشرح الكبير 
ال 


عع 


وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة() , خلافا 
للشافع (5) 


وإذا جار في القَسُم فلا يحاسب » وييتدىء29) , 
واستقراء اللخمي خلافه2*0 . 


الملالجشون . 


القاعدة العاشرة بعد المة 


قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا هل الطهارة 
50 ل 0 : شرط للوجوب أو ' 
ترابا عل ان الطهارة شرط قن الوجوب 4 فيسقط الاداء 0 لاكداء ؟ 
والقضاء » أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست7) 


. وعلى هذا فلا يجوز أكله للمحرم وغيره‎ 1١ 
. ١77/8 انظر : التاج والاكليل » مواهب الجليل‎ 
. القول قديم للشافعي أنه ليس بميتة » والجديد بخلافه‎ ١ 
. ١5 انظر : روضة الطالبين » +/ه‎ 
٠ . المراد بالقسم : القسم بين الزوجات‎ 6 
انظر : التاج والاكليل . مواهب الجليل . 7/4 ؛ حاشية الدسوتي على الشرح‎ 
ْ . "50/١ » الكبير‎ 
قال ابن الحاجب : « وإذا ظلم في القسّم فات . وإن كان بإقامة عند غيرها كفوات‎ )4( 
خدمة المعتّق بعضه يأبق » واستقرأ اللخمي من قوله : فيمن له أربع نسوة فأقام عند‎ 
إحداهن شهرين , ثم حلف لا وطثها ستة أشهر حتى يوفيهن ليس بمول إذا قصد‎ 
.) أنه لا يفوت » . المختصر الفقهي , ( لوحة لا١٠ اب‎  لدعلا‎ 
. ) في : س ( ليس‎ 4©5( 


حت 8 77ح 


شرطا له 0 المدرة فيجب الأداء فقف[07) . 


قال : والاعادة مع الاير مبأ جواب من أشكل عليه 
الأمر فاحتاط0© . 


قلت : وجوبٌ الطهارة تابعٌ لومجوب الصلاة فلا 
يتقدمه » والآقربٌ بناؤه2'2 على ما مر(؟) من الخلاف في00) 


0 نغفى القبول لنفي الصحة لقوله : ج» لايقبل الله صلاة 
أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً »(23 » قال العلماء : يريد أو 
لتبيمة ؛ والقضاء عل أنه باهر جديد )© 1 الل : 


(1) للمالكية فيمن لم يجد ماء ولا تراب عدة أقوال : 
قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء . 
وقال ابن القاسم : يصلي ويقضبي إذا وجد الماء أو التراب . 
وقال أشهب : يصلي ولا يقضي . 
وقيل : يقضي فيما بعد ولا يؤديها . 
انظر : عارضة الأحوذي . 1/١‏ ؛ المختصر الفقهي.(لوحة؟١١ ‏ أ)؛ 
مواهب الجليل » 550/١‏ ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير » ١57/١‏ ؛ الخرشي 
مع حاشية العدوى » ٠٠١/١‏ . 
(1) المعنى : أن من قال إنه يصلي ويقضبي وهو قول ابن القاسم مبني على الاحتياط . 
انظر : حاشية العدوى على الخرشي » 7٠١/١‏ . 
6) في : ط( بقاؤه ). 
(4+) «هاهر):ليست في (ت ). 
() في: س(من). 
3١‏ انظر مخريح الحديث في القاعدة , رقم ( 5٠١‏ ) . 
0 انظر في مسألة القضاء هل هو بأمر جديد , أو بالأول ؟ 
سيف الدين الأمدي , الأحكام في أصول الأحكام , الطبعة الأولى » ( الرياض : 
مطابع مؤسسة النور . ١588‏ ه ) . ١79/5‏ ؛ محمد الفتوحي . شرح الكوكب ل 


-968” سه 


وقد بنى على ذلك الأصل ايضا اعتبارٌ مقدار التطهير 

الوحوي يعد المنتقطاء .وهو فريك 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 

قاعدة : فور المذهبين المالكي ( والشافعي أن هل يرفع التيمم ‏ 
تمتك اروم الورك (1)تصيونا ونان عد 

فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما » والمنع 
يرتفع به قطعا(") : 
فالماء يرفعه فترتفع , ليم يرفعها قط ©» , 

وهذا من الخيالات التي لاتبني2272 عليها الفقهيات 5م 


5 
اكاك 





ا ؛ تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد ( مكة المكرمة : مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية, 1١14.6‏ ها) 5.0/5 
»١‏ ؛ محمد الشوكاني » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » الطبعة الأولى 
( مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ١555‏ ها ) )اص ١٠١5‏ . ْ 
)0١1(‏ المشهور عند المالكية أن التيمم مبيح لا رافع » وهو أصح الوجهين عند الشافعية ٠.‏ 
انظر : المنتتقى . ٠١94/١‏ ؛المختصر الفقهي » ( لوحة ١١‏ ب ) ؛ مواهب 
الجليل » 55/١‏ ؛ حلية العلماء » ١84/١‏ ؛ نباية المحتاج » 11/48/١‏ -778 . 
(؟) خلافاً لأبي حنيفة » فهو يرى أن التيمم رافع للحدث كالوضوء بالماء . 
انظر : فتح القدير » 55/١‏ . 
2( توضيح لقوهم : إن التيمم لا يرفع الحدث . < 
(4) مراد ابن العربي : أن الماء يرفع الحدث وبالتالي ترتفع ألحكام الحدث » أما التيمم فإنه يرفع 
أحكام الحدث فقط دون الحدث . 
(5) في :ت ( تبني ) . 
59) انظر : القاعدة , رقم ( 8 ) . 


عت 


والحق أن معنى قوم : لايرفع الحدث أي رفعا كُلَي 
إلى طروء حدث اخصرء كلماء + بل رفعنا مخضوضا » إلا أن 
هذا يوجب كونَ الخلاف في المذاهب لفظياً » وإئما الخلاف 
ف المعنى (1) مم ل 0 ومن ذهب مذهبه : 
والحديث قبله خرج على الغالب .9) 
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة 
قاعدة : احتلف المالكية فى الرخصة(؟)أهى ل اكد 
1 معشغنةو 


معونة(*» فلا تتناول العاصبى » أم هى(0) تخفيف فتتناوله .2 تخفيف ؛ 


)21 على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث لا يجوز وطء الحائض بالتيمم » ولا يجوز المسح على 
الخفين إذا لبسهما بعد التيمم » ويبطل التيمم بوجود الماء » ولا يجوز التيمم إلا بعد 
دخول الوقت » وعلى أنه رافع للحدث يجوز ذلك كله إذ حكمه حكم الوضوء بالماء سواء 
شمو 

انظر : المنتقى + ٠١9/١‏ ؛ مواهب الجليل . ”1//١‏ ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » ٠١9/١‏ . 

(؟) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الأزهري , القرشي » المشهور بأبي سلمة ؛ من كبار 
التابعين » وأحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على جلالتهم وإمامتهم . 

توفي بالمدينة المنورة عام 6 ٠١‏ ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 2 15 شدرات الذهي:: ٠١0‏ ؛ وفيات ابن 
قتفذ 4ص ١٠١4‏ ه١٠‏ . 

)2 المعنى : أن الحديث السابق في القاعدة , رقم ( ١) ٠١١‏ لا يقبل الله صلاة .. إن ) 
إنما اقتصر على الوضوء , ولم يذكر التيمم ؛ لأن الوضوء هو الغالب » فلهذا اقتصر عليه . 

حا اماد فدات العا لبواياي 0170117 اسعافت الطاييا ب مر 20 

انظر : الفروق » 5/” ؛ المنشور في القواعد , ١77/5‏ ؛ السيوطي » الاشباه 
والنظائر » ص ١758‏ ل ١50‏ . 

(؟) في :ات » س( الرخص ) . 

(5) في :ات ( معنونة ) . 

(5) هي :ليست في زات ٠‏ س). 


تت 17ت 


وأقول على المعونة : أنه يستعين بها على العبادة ع 
فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر ء ولا يفطر ولا 
يقصر('؟ إذا قلنا إن القصر مباح » وهو الصحيح . 

لقال عقوبةٌ لإضرار » لمكن من التوبة7© ؛ لأن 
تقول : العقوبة على المعصية بالمعصية تكثيرٌ لها(" . 

و طَبَعَ الله عليها بكفرهم 204 لايقاس عليه ؛ 
فإن الله يحكم ما يشاء . ولهذا قال ابن العربي : لايستوفى 
القصاص بالمعصية » كالخمر » والفاحشة220 . وهي قاعدة 
ار 

راجا ها سو ريع !فسان مدر 
مطلوبّ الوجود إلا بنص(2 » أو معارض أقوى . 





415 لأن الفظر والقضر .يستعاتن ببنا عل السفن» أما التمبفيستعان: بعل الضلاة : 
و9 اعتراض من منعوا من سافر سفر معصية من التيمم. وتقرير الاعتراض . أن منعه من 
التيمم عموية لاصراره على المعصية ؛ لكي يتوب » ويرجع عما نواه من المعصية : 
رم جواب الاعتراض : بأن العقوبة على المعصية التي سافر لأجلها بمنعه من التيمم للصلاة 
تكثير للمعصية بدلاً من ارتكابه معصية واحدة فإنه يرتكب معصيتين . 
(4) سورة النساء : ه6١‏ . 
والآية تدل على أن الكفار بسبب كفرهم عاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم » فهو 
عاقب على المعصية بمعصية » وهذا اعتراض آخر . فأجاب المقري بأن هذا لا يقاس 
عليه . 
(©) قال ابن العربي : « الثالث : قال علماؤنا يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين » أما 
الوجه الأول : فالمعصية كالخمر واللواط » . 
أحكام القران , ١١/١‏ . 
(5) في : ط( بنقض ) . 


- 7” 


وعلى 2١0‏ أنه لايترخص ففي(" المكروه » كصيد اللهو 
خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف(© , 
أو عدم منافاتها لجواز الفصل » أي7؟) على أي الشائب تين 
تغلب . والظاهر تساويهما فيكره . 


القاعدة التالنة عشرة بعد المة 


قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند مسى بدية 
مالك والنعمان » فيجوز ضرب اليدين على الصخرة 002 موك 
التي لاغبار عليها0 © . 

وقال محمد وبعض المالكية : يجب 29 . 

فالبدليّة"» عندهما في التعبد بالقصد لأمر تُذكر عنده 
الطهارة صوناً لما عن النّسيان » ولذلك جاز التنفل بالتيمم 


عند الجميع . 


وعنده في استعمال عوض عن الماء . 


(0) «الواو » ليست في : ( ط ) . 

() في : ط(فىي). 

(0) إذالمكروه مطلوب الكف عنه . 

(ه)» انظر : مواهب الجليل » ١/4عم‏ ؟ الفواكه الدواني املا ؛ بدائع الصنائع , 
١ه‏ 4ه ؛ الحداية مع الفتح القدير » 85/١‏ ؛ المبسوط . ٠١1/١‏ . 

(5) انظر : المهذب . 40/١‏ ؛ حلية العلماء » ١87/١‏ ؛ نماية امحتاج » 7754/١‏ . 

00 البدلية هنا المراد بها جعل الشارع التيمم بدلاً عن الوضوء . 


حفة مت 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المة 


فاعدة : الحيضٌ : الدم الخارج بنفسه من فرج الخيض . أكتره 


0 1 أقله , وأة 
الممكن حملها عادة(2 . 1 00 
وهي ال فما فوقها عند مالك() . د 


وعند محمد في أول التاسعة » أو إذا مضى نصفها إلى 


اه : هه ات 
نباية(*؟ ما يمه عم بين البائسية , 


0) 
00 
00 


(5 


(5) 
00 
000 


وهى فت | 1 عند 0 يد ١‏ 


ما أورده المؤلف هو تعريف ابن الحاجب في امختصر الفقهي » ( لوحة ١4‏ ل ]) . 
في : ت » س ( اليفعة ) . 
المعنى : أن الدفعة ‏ وهي بالفتح المرة الواحدة ‏ تعتبر حيضاً من جهة العبادة » أما 
من جهة الاستبراء.والعدة فلا بد من حيضة » وسيذكر المؤلف الخلاف .ني أقل الحيضة 
وببذا يتضح الفرق بين الحيض والحيضة . 

انظر : مواهب الجليل » 5717/١‏ ؛ الشرح الكبير » ١78/١‏ ؛ . 
المراد : أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين » وقيل تسع سنين ونصف . 

انظر : الوجيز » 75/١‏ ؛ روضة الطالبين » ١754/١‏ . 
في :ات ( نقصر ) . 
انظر : المنتقى » ١755/١‏ ؛ مواهب الجليل » 7517/١‏ . 
محمد بن القاسم بن شعبان » أبو إسحاق », المشهور بابن القرطبي » ينتبي نسبه إلى 
الصحالبي الجليل عمار بن ياسر » انتهت إليه رئاسة المالكية في مصر » له تاليف منها : 
الزاهي في الفقه , أحكام القران » مختصر ما ليس في المختصر . 

توفي في مصر عام 765 ه . 

انظر : الديباج » ص 58> ؛ وفيات ابن قنفذ » ص 7١7‏ ؛ شجرة النور 
الزكية » ص 8٠١‏ . 


2 7ه 


وأكثر من ذلك عند غيرو2'7 . 


الع الععادة غيي اناد عا كين عع اع فالاك 


20 


000 


00 


000 


0 


0" 


00 


وقال ابن نافع : تُسستظهر بعدها بثلاثة29 . 


وعلى ا عش (©) عند أحمر()2 , 


قال ابن رشد : ستون سنة » وقال ابن شاش : سبعون . 

انظر : مواهب الجليل » 5517/١‏ . 
أكثر مدة الحيض عند مالك والشافعي خمسة عشر يوماً . 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ١54‏ ل ]أ) ؛ حلية العلماء , 7١9/١‏ ؛ 
روضة الطالبين » ١74/١‏ . 
جعل ابن نافع أكثر مدة الحيض خمس عشر يوما وثلاثة أيام استظهاراً ؛ أي للاحتياط 

انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة ١5‏ اب ). 
عطف على خمسة عشر » فاكثر مدة الحيض عند ألي حنيفة عشة أيام . 

انظر : الهداية مع فتح القدير » ١١7/١‏ . 
رواية عن أحمد » غير أن المذهب . والذي عليه جمهور الأصسحاب خمسة عشر 
يوها! 
الاتضاقت ع /١‏ ذه م”. 

هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأيعة المجمع على 
إمامتهم وفضلهم » له تاليف منها : المسند اشتمل على ثلاثين ألف حديث » الناسخ 
والمنسوخ . 

ولد في بغداد عام 4 ١١‏ ه ء وتوفي فيبا عام 7١614١‏ ها . 

انظر : تذكرة الحفاظ , 5١ 1١١/5‏ ؛ وفيات الأعيان , ١/ا 14‏ 4غ ؛ 
البداية والنهاية » 895/١١‏ _ بمعم ؛ شذرات الذهب . 9457/5 18 ؛ عبد الرحمن 
ابن الجوزي » مناقب الإمام أحمد » تحقيق : عبد الله التركي » الطبعة الأول ؛ ( مصر + 
مكتبة الخانجي , ١١949‏ هه 


هذه 
ع 


-7”55 سه 


ولا ناقص عن ثلاثة(١2‏ عند النعمان(2 » كالحيضة9) 


عن ابن مَسسُلمَة0؟) . 


لا عن يوم أو يوم وليلة عند محمدا © . 


يتف يون لصأل الفسباع 4 وطن الليضة رومانا..: 


00 
00 


0 
0 


(5) 


000 


6ه 


وكله استحسان » من غير ولادةٍ » ولا مرض . 


أقل الطهر عند مالك » ومحمد خمسة عشر(" . 


قط ادس ( ثلاك 1 
أقل الحيض عند أي حنيفة ثلاثة أيام بلياليها . 
انظر : الهداية مع فتح القدير » ١١1/١‏ ء رد امحتار » 84/١‏ . 
تعر اقول انو مسلفة ف امتقو عد 51 +5 القدعات وطن 51 
عند ان بن سلظة ز اتسفيه الك ريه التاق بار لفك عن أده دوف زم ملكا 
عشرين سنة » خرج له أصحاب الكتب الستة » توفي بمكة المكرمة عام 5*١‏ ه . 
انظر : الديياج » ص +378 ؛ شذرات الذهب ٠‏ 45/5 ؛ البداية 
والنباية » 578/١١‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص /اه . 
روي عن الشافعي أنه قال أقل الحيض يوم وليلة » وروي عنه : أقله يوم » فقيل هما قولال , 
وقيل هما قول واحد » وأن مراده بيوم : يوم وليلة » وهذا هو المذهب . 
انظر : المهذب ». 45/١‏ ؛ روضة الطالبين » ١714/١‏ ؛ الغاية القصوى » 
1١‏ ؟؛نباية المحتاج » 3٠5/١‏ . 
عبد الملك المراد به عبد الملك بن الماجشون . 
انظر : المنتقى » ١7/١‏ ؛ ابن عبد البر» الاستذكار لمذاهب ققهاء الأمصار , 
لامع تحفيق : علي النجدي ناصف ( القاهرة : مطابع الأهرام التجارية , 
١891‏ ها) 5/لاه . 
ونا روا أبن رشك .+ 
انظر : المنتقى » ١١/١‏ ؛ المقدمات ء» ص 88 ؛ نهاية المحتاج » 7١1/١‏ . 


ا لاك 


وقال أبن حبيب : عشرة ْ 
وقال سحنون : عانية : 
وقال عبدالملك : 0 : 
قل شان التتا 2 


والنفاس : الدم الخارج 5225 الولادة خاصة .2 وف تحديد النفاس . 
تحديد أكثه بستين » كالشافعي(" أو بالعادة روايتان عن 
مالك20 . 


وقيل : بعد كال الولادة9؟» , 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المة 
قاعدة : المَفعَل في اللسان : |إصى (5») ٠‏ هفهوم انغيض 


' : المأمور باجتنابه 
والزمان » والمكان . ظ 6 


. ١7/١ » انظر : الاستذكار » ؟//ه ؛ المنتقى‎ )١( 
. 359/١ » (؟) انظر : حلية العلماء » ١/5؟؟ ؛ نهاية المحتاج‎ 
روي عن مالك أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً » ثم رجع عنها » وقال قدر ما يراه‎ (9 
التستاء.‎ 
ب ) ؛ التاج‎ ١5 ؛ المختصر الفقهي . ( لوحة‎ 1١ انظر : المقدمات » ص‎ 
. ؟ا7/١‎ » والاكليل‎ 
مقتضى هذا القول أن النفاس يكون خاصاً بالدم الذي يخرج بعد كال الولادة دون ما‎ )5( 
تقدمها . أو صاحبها » فعلى هذا يكون ابتداء النفاس بعد الولادة » وقيل : إن ما يخرج‎ 
. أثناء الولادة يعتبر نفاسا‎ 
. 715/١ » انظر : مواهب الجليل‎ 
في :ات (للمصدر).‎ )5( 


تت 77ت 


الذقا خصة ارت )فرق 101/1 


ومن قال : المكانُ قصره على الفرج » والقولان 
للالكية1” 2 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئة 
قاعدة : مانم السبب لايوجب 17 ارتفاعةٌ رده مانع السب لا 
واختلف في مانع الحكم 1 - ارتفاعبه 
فاذااظ تيف اداتضن :قال اللعمبان نحط" 
قائم » والمانع مرتفع (7) , 


.) في : ط(الحيض‎ )١( 

(0) في دتاءس(عم). 

5) في:سءترثما). 5 

شيرال حديث عائفة : و كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عي أن 
يباشها أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها » ثم يباشها ») . متفق عليه . 

صحيح البخاري » ١١17/١‏ ؛ صحيح مسلم » 517/١‏ . 
(ه) القول الأول هو المشهور » واقتصر عليه ليل » والقول الثاني قال به أصبغ . 
انظر : المنتقى » ١١17/١‏ ؛ التاج والاكليل » 507/١‏ ؛ حاشية الدسوتي على 
الشرح الكبير » ١77/١‏ . 

(5) في: ت(لا يجب). 

(0) في : ط(المقضي ) . 

(8) قال الحنفية : إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ‏ وهي أكثر مدة الحيض عندهم ‏ 
فلا يحل وطوها حتى تغتسل » أو يمضبي عليبا وقت صلاة ؛ لأن الصلاة تكون دين في 
ذمتها فتكون مخ الظطاهرات: حكما . 

انظر : الهداية مع فتح القدير » ١١59 1١4/١‏ ؛ تبيين الحقائق » 5/١‏ 
احل< 0 ” 
44 


1 ١ 
. زاد ابن بكير” "2 : ويكرو0؟2‎ 
وقال مالك » ومحمد : الأصل بقاوه إلى وجود سبب‎ 
الجااعنة وهو اط 4070 اران القدزوفلك اللغوقكة يمان‎ 
. لارتباط المشروط بها وجودا أو عدما0©)‎ 
القاعدة السابعة عشرة بعد المة‎ 

5 5 5000 6ك يرجع إلى العوائد ' 

فاعدة : يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة ء هيم .كن 
كالحيض » والبلوغ » فإن اختلفت فالى الغالب » وقد يختلف خلقه . 





. محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير » البغدادي » القيمي . أبو بكر » ولي القضاء‎ 2١١ 
وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل . ألفٍ كتباً منها : أحكام القرآن » كتتاب‎ 
. الرضاع » مسائل الخلاف‎ 

توفي عام ٠٠١5‏ ه »ء وعمره خمسون سنة . 
انظر : الديياج » ص *4” ؛ شجرة النور الركية » ص 78 . 

؟) انظر قول ابن بكير في : مواهب الجليل » 7374/١‏ . 

20 في :ت (التطهير ) . 

(4:) للمالكية في وطء الحائض قبل الاغتسال إذا طهرت ثلاثة أقوال : المشهور المنع » ونقل 
ابن نافع الجواز » وقال ابن بكير يكره ‏ ا تقدم ‏ . 

انظر : التاج والاكليل » 774/١‏ ؛ مواهب الجليل . 7074/١‏ . 
وانظر في رأي الشافعي : حلية العلماء » 5١7/١‏ ؛ نباية امحتاج 2 514/١‏ 
86 . [ 
١١10‏ ) قاعدة الرجوع إلى العوائد قاعدة مشهورة عند الفقهاء بلفظ « العادة محكمة ») بمعنى 
أن العادة تجعل حكماً لإثبات أمر شرعي » وقد وردت هذه القاعدة في كتب 
القواعد التالية : 

المنشور في القواعد . 587/١‏ ب 815 ؛ السيوطي .ء الأشباه والنظائر ء 
ص 89 ٠١١‏ ؛ ابن نجيم , الأشباه والنظائر » ص +5 4 ٠١‏ ؛ منافع الدقائق 
شرح مجامع الحقائق » ص 4 5” ؛ إيضاح القواعد » ص 45 ؛ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام » 40/١‏ , 45 .45 ؛ قواعد ابن رجب » ص 74؟ ‏ 0/9” . 


حت 768 لح 


الأمر فيه بالبلاد » وعَلَبَة مزاج في قوم فيختلف الناس . 

والمعتمدٌ اعتبار الشمول » أو العَلبّة » إما مطلقا إن 
انضبط »ء أو بالنسبة إلى الأقلم . لا الخلقة » والقبيلة , 
والبيت » لما يتقى من تاديته إلى اضطراب العلل » وفيه 
خلاف للمالكية على اعتبار النادر في نفسه » أو إلحاقه 
ا 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة 


قاعدة : من تقررت له عادة عَمل عليها » فإن اخملاف العادة 
: رن 9 بعد تقررها 1 
انخرمت ربع إلى الاقوى . 


كيين اعفاوت: الطيدر باحصلا الغلا تين قرات 
الأخرى » ففي انتظارها للمعتاد مالم يخرج الوقثُ قولان ؛ 
للخلاف في الأبلغ منهما . 


.) ١9 انظر : القاعدة » رقم(‎ )١١ 
. (؟) القصّة : بفتح القاف والصاد المهملة مشتقة من القص وهو الجير‎ 
. وهي : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض » وهو علامة طهر الحائض‎ 
؛ الاج‎ 778/١ » ؛ الذخية‎ ٠١ انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة » ص‎ 
؛ علي المالكي . كفاية الطالب الرباني‎ 5070/١ » ؛ مواهب الجليل‎ 37٠0/١ » والإكليل‎ 
 ةداعسلا شرح رسالة ابن ألي زيد القيرواني مع حاشية العدوى ( مصر : مطبعة‎ 
.١ ١1١/١١ ه)‎ ١ 


-ل55” سه 


بدليل قطعي » أو ظني ؛ كلك » ومحمد : أن القرءً 0 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة 
قاعدة : الحمل الحكم 0 المراد من الغتمل الحمل حكم 


الطه 9) 7 والنعمان الحيض (4) 1 


أو بتعميمه في الوجمه المحتملة عند عدم الدليل 


لاشتانها على”" المراد » إلا ما امتنع بدليل » أو لأنه حيكشذ 


وأشكل عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في 


القليل بنجاسة : «يتيمم ويتركه » فإن ا به وصللى أعاد 


(00 


00( 
فة 


4 


(5) 


الجفوف : أن تدخل الحائض الخرقة فتخرجها جافة ليس بها أثر دم . 

التاج والإكليل » 77١/١‏ ؛ مواهب الجليل » 77١/١‏ ؛ كفاية الطالب الرباني . 
١35/١‏ . | 

والذي اقتصر عليه خليل أن القصة أبلغ من الجوف . 

انظر : مختصر خليل ( مع التاج والإكليل ) 51١/١ 2٠‏ . 
في : س ( بتعين ) . ظ 
ذهب مالك والشافعي إلى أن القرء المذكور في قوله تعالى : «إ والمُطَلْقَاتُ يَتَرنَصنَ 
بأْفْسيِهنٌ انه فرُوءِ © » سورة البقرة : 77 » هو الطهر وليس الحيض . 

انظر : الشرح الكبير » 459/7 ؛ المهذب » ١44/5‏ ؛ الغاية القصوى , 
. 
ذهب أبو حنيفة إلى أن القرء المراد به الحيض » وليس الطهر . 

انظر : تببين الحقائق » 7/7 . 
في : ط رعن ). 


لت 


في الوقت . فحُيمل على النجاسة للتيمم » وعلى الكراهمة 
للوقت » وعلى التناقض ©2272 لايقال المراد » وعلى اخشلاف 
قولهِ ؛ لأنّا نقول : القولان متجاوران في سلك واحد( , 

والحق أنه للنجاسة . والوقت مراعاة للخلاف 2095) 
في الرسالة(؟» » ومعنى الحَمْل على التناقض : إلزامه إياه م 
في المخيص (©) . 


القاعدة العشرون بعد المئة 


قاعدة : لا تجوز نسبة التخريع والالزام بطريق 
المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين ؛ لامكان 
الغفلة » أو الفارق » أو الرجوع عن الاصل عند الإلزام » أو 
التقييدل' © بما ينفيه » أو إبداء معارض في السكوت أقوى » أو 
عدم اعتقاده(7» العكس إلى غير ذلك » فلا يعتمد في 


)١١‏ قال ابن الحاجب : ١‏ والقليل بنجاسة .. قال ابن القاسم يتيمم ويتركه » فإن توضاً به 
وصلى أعاد في الوقت . فحمل على النجاسة للتيمم » وعلى الكراهة للوقت » وعلى 


التناقض » . المختصر الفقهي » ( لوحة ١‏ أ) . 


0 لمعنى : أن قول ابن القاسم المتقدم لا حمل على أنه اختلف قوله فيه ؛ لأنّ قوله هذا 
جواب واحد مسالة واحدة » وإنما يصح أن يقال : اختلف قوله فيه لو تقل عنه هذا 


مرة » وثقل عنه ذلك مرة أخرى . 
ف « 5 »ليست في :(ط). 
05 رسالة ابن ألي زيد ( بهامش الفواكه الدواني ) , ١45/١‏ . 


١9ه)»‏ مختصر المدونة تاليف الامام أببي محمد عبد الله ا زيد القيرواني » ١‏ ات 85م" ه ). 


(5) في :طءت ( والتقييد ) . 
700( في : ط ء ت ( اعتقاد ) . 


58" م 


التقليد2١2‏ » ولايعد في الخلاف . 

وقد قيل : إن اللخمي المشهورٌ بذلك قد فرّق بين 
الخلاف المنصوص والمستنيط » فإذا قال : واختلف فهو 
الاك :و إذا :قال:2 وتستلش: فهو الى 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المة 


وتحميلات الشيوخ » وتخريجات المتفقهين », وإججماعات إفقهاء. 
المحدئين . 


وقال بعضهم احذر أحاديث عبدالوهاب() . 


. ) في : س( التعليل‎ 2١ 
: قال الشنقيطي في منظومة الطليحة‎ ) ١١11 ( 
وحذر الشي وخ من إجماع عن ابن عبد البَرّ ذِي السَّمّاع‎ 
وحذروا أيضا من اتفاق عن ابن رشد عالم الافاق‎ 
لكن أقل ذلك الجمهور 2 5 أقل ذاهوالمشه ور‎ 
تدرا من الجلافيسنات  أن ماعن لاتحي سايق‎ 
/ ه‎ ١5+98 ( القلاوي الشنقيطي » الطليحة ( ضمن مجموع ) الطبعة الأول‎ 
. 417 صء)م1١‎ 
عبد الوهاب بن علي البغدادي » أبو محمد » القاضي أحد أئمة المالكية » والحافظ‎ )١( 
الحجة » والاديب الشاعر » تولى القضاء في العراق » ثم خرج منها إلى مصر بسبب‎ 
. الحاجة , والفمقر » وولي قضاء المالكية بها‎ 
لف كتباً منها : التلقين في الفقه  والاشراف والأدلة في مسائل الخلاف » وشرح‎ 
+ وفغالة يق أرجت سورع الدونة بع الأناوة:ى اصول الفقع فيزن ناكسل فق الفنته‎ 
. وأوائل الأدلة في مسائل الخلاف والفروق‎ 
55 . توفي بمصر عام 5717 ها‎ 


48" سه 


والغزاللى » وإجماعات ابن عبدالبر 2١2‏ واتفاقات ابن رشد » 
واحتالات الباجى » واختلاف اللخمي29 . 


وقيل : كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه 


الباجيّ يحتمل ويحتمل» ثم جاء اللخميٌّ فعد جميع ذلك خلافاء 


5 00 الع 
وقال لي العلامة أبو موسى بن الامام7 "2 : قال لي 





000 


00 


00 


ا 
لشم 


انظر : تاريخ بغداد . *1١/١١‏ -5” ؛الوفيات . ص 7810/5 ول" ؛ 
البداية والنباية » 5١/١7‏ ؛ الديباج . ص ١١٠١ ١59‏ ؛ تاريخ قضاة الأندلس , 
ص 1٠‏ "47 ؛ شذرات الذهب . 7١5  ٠7١7/«‏ ؛ شجرة النور الزكيةء 
ض ١1ت ١١6‏ ؛ الفكر السامى + 4/9. #7 حت .هء.؟ [ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الفري » القرطبي » أبو عمر الإمام الحافظ ؛ 
شيخ علماء الأندلس ومحدثيها » قال الباجي : هو أحفظ أهل المغرب . 

لف كتباً متها : الفهيد لما قي الموطاً من العاف والأسائيد + والاستذكاز الجامع 
لذاهب علماء الأمصار » والاستيعاب في أسماء الأصحاب » والكافي في الفقة » والدرر 
في المغازي والسير » وجامع بيان العلم وفضله . 

توفي بشاطبة عام 477 ه » وكات وفاته هو والخطيب البغدادي في يوم واحد . 

انظر : الصلة . 1/ا> ؛ وفيات الأعيان : 5 59 ؛ تذكرة الحفاظ , 
 *./‏ .8 ؛ الديباج .ص 1ه" 59" ؛ شذرات الذهب » 7١14/9‏ 
“٠‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص ١١9‏ . 
انظر : مواهب الجليل » 4١ 140/١‏ . 

ومن طزيف ما قيل في اختلاف اللخمي قول الشاعر : 

لقد مقت قلبي سهام جفونها 5 مزق اللخمي مذهب مالك 

نفح الطيب 2 757/79 . 
عيسى بن محمد بن عبد الله بن الإمام » التلمساني » أبو موبى . أحد حفاظ المغرب . 
وهو من شيوخ المقري » رحل إلى الحجاز » والشام » وكان يرى الاجتهاد وترك التقليد . 
اتصل هو وأخحوه أبو زيد بالسلطان أبي حَمّو موسى الأول » فأكرمهما » واختصهما 
بالفتوى . وبنى لها مدرسة . توفي عام 545 ه . 

انظر : الديياج »)ص ١57-153‏ »190 ؛ شجنة النور الرّكيةء 
ص 5٠١‏ ؛ نفح الطيب . 7١7 5١٠/8‏ . 


28 


جلال الدين القزويني 212 : ما أحسن فقه قاضيكم لبلا 
ما يحتج به من الحديث الضعيف22 . 

فقلت : شيحُكم أكثر احتجاجا به » يعنيان أبا محمد 
وأبا بسامين 2723 

القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة 

قاعدة : يجب على الشيخ النظرٌ في أصول(*» الامام الواجب بناء 
بيني عليها نصوصّه » ثمّ إن لم يكن أهلاً للنظر المطلق أرقف عل امي " 
عندها رواياته » واراءه » والاجازات له الخالفة » ولا يجوز اتباع 
ظاهر النص مع مخالفته للأصل2*9 عند حذّاق الشيوخ . 

قال الباجي : لا أعلم قوما أشد خلافا على مالك من 
أمل الأندلس ؛ لآن مالكا لايجيز تقليد الروأة » وهم 

للعمدون0) غير ذلك 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله ( الصلاة ) 





)01 محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني » جلال الدين » نشأً في بلاد الروم » ثم قدم 
دمشق » وتولّى الخطابة» والقضاء بها » ثم انتقل إلى مصر » وتولى القضاء بها » وكان 
فصيحاً ذكياً » اشتبر بكتابه تلخيص المفتاح . 

توفي عام 9"”/ا ه . 
انظر : البداية والنهاية » ١5/14‏ ؛الدرر الكامنةء ١١١/5‏ ؛ شذرات 
الذهب .2 ١٠55/5‏ . 
)١(‏ (الضعيف ) : ليست في ات ). 
09 المراد بأبي محمد : القاضي عبد الوهاب البغدادي » وبأبي حامد : أبو حامد الغزالي . 


(8) في : ط(أقوالع . (ه) في : ت(الأصل) . (5) في : ط (لا يعلمون ) . 


"65١‏ سه 


يفده العتوان 0 
المقدمة 
ذ(/ا )١١‏ 
القسم الأول 
الدراسة » وتشتمل على أربعة فصول : 
ترام 
الفصل الأول 
عصر المؤلف ويشتمل على مبحثين : 
158١‏ 5:5) 
المبحث الاول 
الحالة السياسية 
ذ(١؟‏ ©؟) 
ابو حمو الزياني ل ل ل 
ابو تاشفين الاول ل ا 
الى الحسن المريني ل ل ا 0 
احالال أن اسن لعونتن ل 0 21ظ223 
أبو عنان فارس المريني 0 
انشاة ال عبان قل توس يب ل ل 0 


ع1 7758اسه 


ثانيا 


ثالغاً 


ل 


المبحث الثاني 
الحالة الثقافية » وتشتمل على فرعين : 
) 5 48 ) 
الفرع الأول 
ملاتم الخحالة الثقافية 
)#١٠ "5١‏ 


اهتام الأمراء بالعلم والعلماء : 
موقف أي عنان المريني مع فقيه فاس 000 
فرافقة للها لدان اللدين: في رلته إلى ارس 5208 
إتعناء اي اكبيد المجالين العلمية ”2 
الاستفتاءات الجماعية في عهد المرينيين 53211111 
: ظهور شخصية العلماء : 


موقف ألبي موسبى ابن الإمام مع ل الحسن المريني 52700 


مرق أي عبد الله الشريق التلسبان مع أ عنا ن«الريتى 


: بناء المدارس . 


-8ه5” ل 


© فاه هه هاه م-. 


©" ه. ده همه مه م ه» 


©. 4ه »© فاه ه اه 


© © #ه © هاه © «م»اه © »ع ه ه م اه ها هس اه م اه © م »م © هاه ه © همه » هام »© ها مه هم مهاعم ه د مهم م هه نم ٠‏ 


ثانياً 


رحلة ابن رشيد ا ا ل ا 1 
حلة العبدري ا اناد اس واي تمجه ام ل 
رحلة البلوي بعك ا بي ف ا7توديي ‏ قواية اال اا 
رحلة ابن بطوطة 1 0 
رحلات مشائخ الممري بي يي ا ع ب ل ا ا 
المتاظرات والمراسالات» : 
مراعاة الخلااف ا ا ل 
المقدم في تدريس العلوم. الاسلامية ا ل ا 
هل ابن القاسم ممنبد مطلق أم مجتهد مقيد ؟ 0000000 


الفرع الثاني 
الاتجاهات المذهبية . والكتب الفقهية المعتمدة 
5٠(‏ 55 ) 


#“الاعاهات المدهية + 
محارية الموحدين تمدقت المالكى ل ل ل 2 
تبه شين المعدهي ”الك 38ب 21 


نكر يف السلوناة 0 اتاد 2000 
: الكتب الفقهية المعتمدة : 


6ه6” - 


1 


0 


ذ("'ة لاه ) 
أسمعه ونسبه ل 
اميرة الممريي لل جوف لصاون رسعو رعق قسن ارسج 1 و امت و تم ا 
مولده ل ا ل 
المبحث الثاني 
حياته العلمية 
١‏ 55 ) 
رحلاته : 
رحلته إلى المشرق ا ل 
مشايخه «ااتموع اي ب ب فق قو اع قي علد أو بواج به انو ل ا ا ل ا ا 
نلاميذه م ا ا 
المبحث الثالث 
حياته العملية 
م ل 
أ »٠ه‏ تناه الحماقة ف افاقن ا 0 
نانيات + سقائقه إلى خريافة ا 00 


ض نا 2-589 


ثانياً 
الما 


رابعا 


ثانياً 


نالعا 


) "لا /اثم‎ (١ 
مولفاته وج بات وا اه تقبو لحيس ا اماو وا عو م وا ل‎ 
0 فتاواه‎ 
000000 اراؤه الاصلاحية‎ 
2 ذم 5 المذهبى ل‎ 
00 رفض ادك بعل اهل قرطبة‎ 
707 النقل عن غير المعتمد من المختصرات ا ا ا ام ل‎ 
شععره مادو نو مورساته بيه دوه لوا لاسا 10 نه سمح ع ونا لم عرو ااه‎ 

المبحث الخامس 

المقري امجتيد 

)5١--846( 
0 0 0001019 مشروعية الصلاة بالنعال‎ 
0 مشروعية تثليث غسل الرجلين 0 1[ [ز[ [ [ [ 1 ا ا‎ 
عدم وجوب جزاء الصيد على النامي ال‎ 

المبحث السادس 

مواقف المقري 

22-5 0055 
٠:‏ القرض :ونقيك: الاشترافت قار 0 


: المقري والسلطان أبو عنان في أثناء شرح حديث ١‏ الآئمة من قريش ) 


سي و و ب ب او لي للك 51 


701 


المبحث السابع 
وفاته » ثناء العلماء عليه 
(56--98) 


© © © © «* 8 © © هه هه ههه هاهاع »© ه هاو وه »ه ©#اهاه هاو ه واه هاه هاه وه اه وه اها واه و و اران واثد ابو هوا واه 


الفصل الثالث 
علم القواعد الفقهية 


)١#*5 1١١1١( 


الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية ا 100 
أقسام القواعد الفقهية 000 
أهمية القواعد الفقهية 12100000 


صياغة القاعدة الفقهية تع تسو و ب نر وك جم سيوف اج ا و 1 


تاريخ القواعد الفقهية 250 51101111000 


مدونات القواعد الفقهية تالالطاو و ع يبد او ب سس اا ا 
أولا © الحميفية 


ال 97 ا اتا أ قار الا يوه تعر لج قل له قل تف ل كت ها أشحايقا ادحهن يها "اف وقوه 78 انق قا شاه أقكا ف ها ادها لهل كه وه "ها جو ها اه له فا له هاه 


ناذا المالكية ا ةزة ةزكزد 0121210000 
نالا : الشافعة 51000000008 1515151ذ1ز[ز[زؤز ز ز ز 0/1101 
انا 121017010110000 


مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية 10ت( 


امه" 


منبجهم في الترتيب تم انلا ارو ارو م اا واكم مسو لل ما 1 
أول : الترتيب الحجاني لعو ا ف جا ا ابوه انس او لعو و اا و 1 
ثانيا الترتيب الموضوعى جسن محعجة واقئدا امتح سحا كالتما ار 
ثالثا جمع القواعد دوك ترتيب ال ل 0 
رابعا : الترتيب الفمقهي اسفن ان ادا انطو ا سه امو ا انا 
منبجهم في المضمون ان اننع تت فط اك ءا عسوم لم د ان اا لل ور “1011 
ألا : د القواعد الفقهية مع القواعد الاصولية ل 
انيا : دج القواعد الفقهية مع موضوعات | عر و م مد امم ع ا 001 
الفصل الرابع 
قواعد المقري , ويشتمل على ستة مباحتث 
(ه:١  ١85‏ ) 


الملبحث الأول 


(/ا5*١  )١585‏ 
أولا : اسم الكتاب ا ا 
ثانا لسللديهة ولف قا نه قدة ماه جهو ماقام 012121211121211 ا 


4ه” - 


ثانيا 
نالعا 


المبحث الثاني 

١6 )‏ ا ”"”هم١‏ ( 
المبحث الثالث 
أسلوب الكتاب 

)١هها‎ ١65١ 
الممبحث الرابع‎ 

)١55ه-1١65١(‎ 


أنوار البروق في أنواء الفروق ( فروق القراني ) 


خغتصر 0 |الحاجب الفمهى فقي ازيف قاعزلا ته حفن نه م هديا توا 4 مات وها م 1ل لقا اك اد أ 
مصادر أخرق مله ع فاغ ييه لافار أعنه هاه كفل ادها وا هئ 10 لا ممه 6 دنه زو أو وك اوالها روا ل امناو ا ل ات 
المبحث الخامس 


أثر الكتاب فيمن بعده 


2 


الممبحث السادس 
نقد الكتاب 
١(؟/ا١‏ كم ١‏ ) 


الغا : وضوح الروح الإصلاحية 2000 
رابعا : الاعتاد في الاستدلال على الكتاب والسنة م م ا 
تامولاوه ان اللكعابيه وسسس ادها 00 


ثانيا : عدم الدقة في صياغة بعض القواعد اا 0 
الفا "* د ماد القزاةالترتيني: التلفتيين 0 
زا ف ضكه الدنة اك نمقة عضي اتران :إل لاهن ا 0 
خامساً: اشتال الكتاب على قواعد غير فقهية ل 
ماوساً : اللنس ف بعضن: الاعللاة 8ب 000000 
القسم الثاني 
التحقيدة 
5 0001 51 
نسخ الكتاب ل ا ل مود لي ولاو ا 
منبج التحقيق 1 1 1[ 0001 


ا 


6م ا وعم هوه وه م م # > م م هم م ٠+‏ ه ٠‏ 


هم »> هاه هس هاه همه > هاه ماهم -. امهم + هه 


6ه هاه هاه هاه هاه هه هاه »> هاه > اه 


فهرس القواعد الفقهية 





القاعدة الصفحة 
وه هل تبدل محل النجاسة إلى الطهارة حسبي أو شرعي ؟ 1 0000000 0 
هي طهورية الماء 000 00000 
وه ضابط انتقال الماء من الطهورية إلى غيرها 0 ل 
وه تغير الماء ينافي إطلاقه 1 
جه الكثرة والقلة في الماء إضافيتان ا ل ار ا 
ه اقتران الضعيف بما يلحقه بالموي 1 
وه إفادة الطهورية للتكرار ا ا 
تققد نقرغا مدر حصا 0 
ه أنواع القياسات الفقهية يي ل ا 1 
وه مايعاف في العادات يكره في العبادات ا 
٠‏ الحكم بالشك » والشك بالحكم لذ 1 1 1 1 اا 
هي مراعاة الخلااف لمت ا سان نفل لم امار نايا سمط قاع مسف وي ل 
ةن اناف ا كيين قسن لاما عل كدير 0 
ه طهورية الماء تدفع مالم يغلب عليه النجاسة مو اك اموه ل 1 
5 لا يجتمع الاصل والبدل ل يي ل ل 
ه المقدم من الأصل والغالب ا 
وه الغالب مساو للمحقق في الحكم 110111 اا 
وه عدم إفضاء الوسيلة إلى الممقصد يبطل اعتبارها 0 
ه النادر هل يلحق بالغالب ؟ 1 01 
ه إرسال الحكم على غالب 00 اا 0 
بها للا ينفلق رن الماء غالبا 11011 00 
ه إلحاق الطارىة بالأصل 1 1 1 0 0 
في اتنى المكية فى الماء ا ا 


اك 


القاعدة 





الصفحة 
علة الطهارة والنجاسة الكرو ااه وو و ا ا ا 01 
ما يخطر بالبال بالإخطار لا يجعل مراد المتكلم وا افا و 1 
غسل الإناء من ولوغ الكلب ل سو ل 
هل الذكاة طهارة شرعية أو حسية ؟ ا ا 
الميتة ما فقد الحياة للحي فيه انه ليتق ولا بج فا سح ا و لل 
دليل الحياة هو الحس 1 1 1 1 اا 
اختلاف الأصل والحال ا 00 
حالات مشوش العقل 0 
علة نجاسة الميتة 0 0 ا 
الأحكام التي لا تتكرر لا ينبغي التفصيل فيها مواقا 
الحرمة تنافي النجاسة 1 1 1 1 1 0 
الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان 1 
الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة 0١‏ 
المجابينة الاصيلة لا يزيلها الدباغ 0 0 
تعارض الاصل والظاهر اا 
ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر اس ا ا 
ما لايفتقر إلى النية ا 
القربات التى لا تفتقر إلى نية اذ[ ا 0 
النصوص لا تفتقر إلى نية اواو و اوس 1 
تعيين مقّاصد الأعيان م الل 
نعبين الحق لمستحقه يغنى عن معين باط عو ساوسو مسو ع 1 
الغرض من النية 00 0 0 0 اا 
المعتبر في ملابس النجاسة العلم ا 
تعدي النجاسة الحكمية المع ا ابو وو او 
الحكم عند الاشتباه 0000 00 


لقاعدة الصفحة 


اس 
وه استحالة الفاسد إلى فساد أو إلى صلاح 1 000 
ه أصل النجاسة ا ا 
وه لا يعتبر الثبيء بفرعه م ام و ا لل جاه ارو اج وي 111 
وه إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما ل 
وى تقديم مالا بدل منه على ما منه بدل 00000010 1 
وى ارتفاع الحدث عن العضو بإكال الوضوء يي ل “ل 
وه الماهية المركبة هل هي نفس مجمو ع الاجزاء أو ذلك امجمو ع مع اليقة ؟ ... 575 
ه التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم 0 
يه افتقار حال بقاء الحادث إلى النية ل 
تطنهن ائية لضا لنية الفرض ب و يي ل 
وه إجزاء النفل عن الفرض 50000شظ5 1 
ه انتفاء القبول يستلزم انتفاء الاجزاء ا 0 
وى إظهار أمارات الاجزاء وإغقاء عاقيات العيرلك ل 
وه استصحاب حكم النية في محلها ا 
وي شط النية اقتراتها باول المنوي ا 0 
ه الموسوس يلغي الشك 5غ ا 
الشاقق اجوالتقارلن نحي الفلم ل الاضير م يي أ 
ه المعتبر في الأسباب والبراءة العلم ا ااا 000 
٠‏ انقطاع حكم الاستصحاب بالطن 1 
هي الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ل 0 
ف اسفحاة الشكه. إل صل 1 
ه انتقال حكم الباطن إلى الظاهر ا م ل 0 
وه تقدبم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة 15700 0 ب 
ج. لا تقدمن إلا بإذن ودليل ا 001 0 ا 
ه الأصل في الأحكام المعقولية ا ا ا 


القاعدة 
-- ب يبيب ب اي ار ل 00 ا 0 0 الشنصدا 


الأصل في العبادات ملازمة أعيانها 


0000 [1 

رفع أحد السببين المتساويين حالة وضع الآخر ال ا ا 
هل المنظور في الفم والأنف الحقيقه الحسية أو الشرعية ؟ ل 
التحديد دلالة على التعبد 1 1 1 1 1 ااا 
كن اندو سق هن اده 0 ا 0 
المصدر المفرع لا يقبت الأصل ولا ينفيه ل نر 
اختلاف الحكم بين المنبت وا حاذاة 00 00 
تعين الاحتياط في مسمى لفظ عند الاختلااف ا 0 
لا تحديد إلا بدليل 0000000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


هل الحكم يبنى على الفعل أو المحل ؟ ل 


الساتر الوضعي لا ينقل حكم المستور إلى نفسه م ا 
ما يستدعي المراد منه تكراره ولا يطلب فيه المكراد 1 
الوجوب لا يسقط بالنسيان ع ع ل ا ل ال لي ام 
المتصل بثابت الحكم ااا 
هل ما قرب من الشيء له حكمه ؟ ماج وك الاجر ووو لوس بود يي تلام 
الطارى؟ على محل العفو افيه كدي وف اسان سوسم مويو الاك 
المعتبر في كون الخارج حدثاً ل 
من جرى له سيب القمليك هل يعد مالكا ؟ ديا امام عاوام .رامد هاه م وا 6ه اليس 
الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر . هل يتعلق بأقل مايصدق 

عليه أو بأكنه ؟ ع عام رفاوب كوايز بار با تب و ل 0 
خلو موجب الحنابة عن شرطها اا 
الصنف الغريب هل يلحق بالغريزي من نوعه ؟ 001 ااا 
المعتبر من اللذة هل تحريكها أم دفعها ؟ ال ا ا 
طلب العدد فيما لم يبن عليه هل يقدر مستثنى أو يجمع بين الأصل 
وموجب الطلب ؟ 00000 ااا 


02 5ب 


القاعدة 


الصفحة 
كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناة اموب اس ا 1 
مقتضى العطف الاشتراك في أصل المعنى لا في جميع أحكامه د 
كل ما شرع عبادة لا يجوز إيقاعه عادة 11 
شال التو وغل الشو هل ول تعده هيب الطالبة بالداخل ونين :7518 
أنواع الحر ج 006 0 0 ااا 
اعتبار المشقة بالمشقة الواردة في الادلة اق افو اميد الام ا 1010/7 
اختلاف المشاق باختالاف العبادات 00 
ليان ١‏ عم الروك من الا مون مر ل 
هل العجز عن بعض الطهارة عذر في محله أو عذر في الجميع ؟ 3م 
يقوط اعبار القضبوة يسقظ اعتيان الوسيلة 0 
مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل 0 
الإباحة في الممنوع تكون بقدر المبيح ل ل ل 
المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة 0 
هل الطهارة شرط للوجوب أو شرط للأداء ؟ 0 
هل بيقع التتمع الخدت ؟ 0 
هل الرخصة معونة أم تخفيف ؟ ااا 
معنى بدلية التراب للماء ل 
الحيض أكثره وأقله » وأقل الطهر بين الحيضتين 0 
مفهوم المحيض المنبي عن اجتنابه في الاية لي ل 2 
مانع السبب لا يوجب ارتفاعه رده 0 
يرجع إلى العوائد فيما كان خلقة لني لفط ا لس كن مقا و نجي “قي 
اختلاف العادة بعد تقررها الا 
الحمل حكم بتعيين المراد من ا محتمل نج لو ون ا دوو 7 
المفهوم لا يُخرٌ ج عليه » ولا يلزم به 1 
التحذير من احاديث الفقهاء ا ا ااام ال الم لمر 1011 
الواجب بناء نصوص الإمام على أصوله 0 0 0 0 0 000000 


ل[الاك” ل 


المللم! لعري ]| قوري 


حَامعمٌ أم | لقرى 
مو لجو لعاسية وإجيا ,الترا نا ليلاي 
مرلزارحسّا وا لراث لابلا مل 
مكرًا لكرمين 





انيت 
عا لك كسيد مساج طقرئ 


المنوىوعام ٠/0/8‏ همه 


حميورودرابه 
4 2 الير و ١‏ 
دبك ري ميد 


00 





الصلاة 


القاعدة الثالتة والعشرون بعد المئة 


قاعدة : فرضٌ العين من العلم أن تعلم حكمّ الحالة فرض العين من 
التي أنت فيها » فلا يجوز الاقدامُ على قول » أو فعل ما لم ' "مام 
يُعلم حكم الله عز وجل فيه . نقل الاجماعَ على ذلك 
الشافعي في الرسالة(١2‏ » وما سوى ذلك ففرض على 
الكفاية . 


.) ط١ «الرسالة » ليست في‎ )١١ 
وانظر كلام الشافعي في الرسالة » ص 7517 80/8 » وهي من تأليف محمد بن‎ 
ادريس الشافعي » وتعتبر أول كتاب كامل في أصول الفقه » وقد وضعها الشافعي جوابا‎ 
ميد نوين موالق ور م مسن كع الدويانه ارشع كتاناادية‎ 
معانلي القراق 6 وججحة الاجماع . وقبول خبر الواحد » وبيان الناسخ والمنسوخ وها عدة‎ 
. شروح » وهي مطبوعة بتحقيق أحمد شاكر‎ 


انظر : كشف الظنون » 7/١‏ ؛ الفكر السامي » 4١ 4/ ١‏ ؛ تاريخ الأدب العرني » 
+ /ه9١‏ 555 ؛ عبدالله المراغي » الفح المبين في طبقات الأصوليين » الطيعة الثانية 
( بيروت : محمد أمين دمج ) هم ١‏ /مم١‏ رفانت اكول سانهاني: الفكر 
الأفوّل اللينة الل ور هذة تدان الشروق ع تنه ا ام ات 
7م . 
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القاعدة الرابعة والعشرون بعد المة 
فاعدة : القدرة على اليقين ‏ بغير مشقةٍ فادحة ‏ القدرة على 


0 8 9 0 |لتة / ش اليقين تمع من 
حنم من الاجتهادٍ » وعلى الاجتهادٍ 0 من التقليد اي الإجناد . 

؟ 95 9 
الاتباع إلا(1) 15 عام » كا حاريب227 القديمة . 


والمفتي إما بغير دليل » فحرامٌ مطلقا . 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة 


قاعدة : اختلفت المالكية في المطلوب بالاجتهاد أهو الوب 
الحكمٌ » والاصابة » أم استفراغ الوْسْع المستلزم لمما غالبا ؟ بالاجباد . 


١74 (‏ ) أصلها عند ابن الحاجب : 
القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد » وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد ) . اختصر 
الفقهي . ( لوحة ١5‏ ب ) 
وانظر : انسيوطي » الاشباه والنظائر ص ١84‏ . 
0 -8013:#الممث فى عن انث )1 
(6 النحاريب : جمع محراب وهو صدر المجلس » ويطلق على مقام الامام من المسجد , وهو 
يدل باتجاهه على القبلة . 
انظر : النباية في غريب الحديث 86/١‏ ؛ القاموس المحيط مادة ( حرب ) ؛ 
محمد البعلي » المطلع على أبواب المقنع » الطبعة الأولى » ( دمشق وبيروت : المكتب 
الاسلامي للطباعة والنشر » ١7/825‏ ه ) .ع ص 5 . 
(١‏ 6؟١)‏ أصلها عند الحاجب : 
وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان .. ومن اجتهد فأخطأً أعاد في 
الوقةيي ادن محر بعك بذ بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة © . 
الختصر الفقهي » ( لوحة 1١59‏ اب ٠7١٠‏ أ). 
ووردت في : إيضاح المسالك » ص ١84 ١١١‏ ؛ الإسعاف بالط لب »ء 
ص 55 . 


717 ات 


فإذا اجتهد في جهة فأخطأ . 
فقيل : تلزمه الاعادة ‏ كالشافعي('2 . 
قبل + ل3 >العمان073ه إلا انبا تتفت فق ارمق 


للخلاف . 


وأقولٌ : المطلوبٌُ الإصابة » ثم أفَرّقُ في الاعادة بين 


الرجوع إلى العلم أو الظن(”2 . 


ولو تطهرت الحائضٌ : ماء7؟» تجسن ثم:علمت ميث 


لو أعادت ت20) خرج الوقتٌ » ففي القضاء قولان . 


ولو ظَن الغنى فقيرأ 1 ففي الاجزاء قولان : 
ولو أخطاً الخارصٌ7ا؟ . ففي السقوط قولان 29 . 
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القول الأول عند الشافعية تلزمه الإعادة » وهو الأظهر » وقيل : لا تلزمم » واختاره المزني . 
انظر : حلية العلماء » 57/7 ؛ نهاية المحتاج » 4717/١‏ . 
انظر : تبيين الحقائق » ١١١/١‏ . 
انظر : القاعدة » رقم ( ١8‏ ) 
في :ات ( با ) . 
في:::ط١عادت‏ )2 
الخارص : مشتق من الخرص وهو الحزر والتقدير » يقال خرص النخلة إذا حزر ما عليها 
من الرطب » والخرص ‏ بالكسر ‏ الشيء المقدر . 
انظر : النهباية في غريب الحديث » مادة ( خرص ) ؛ المصباح المثير ( نفس 
المادة ) ؛ المطلع على أبواب المقنع . ص ١77‏ . 
« ولو ظن .. ففي السقوط قولان » : الجملة ليست في : ( ت ) . 
فعلى أن المطلوب الإصابة تلزم الحائض الإعادة » ويلزم مخرج الركاة إعادتها » ولا يسقط 
ما أخطأ به الخارص » وعلى أن المطلوب استفراغ الوسع لا يلزم ذلك كله . 


-7101 ع 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة 


عدة : العلمٌ ينقضٌ الظنّ ؛ 4 لأنة. الضا ...ورا 
جر ل عند تمأ فا جد عل خلاف إط ل 
وللمالكية في : نقض: الظن بالغلن قولان ,» كالاجتمادٍ بالاجتهادٍ . 
فمن ظن القِبلّة في جهةٍ وصلى”" إليبا » و ظَنَّ 
طهارة أحد الثوبين 4 الإناءين » ثم تغير اجتهاده ففي إعادته 
قولان » وهي بمعنى التي قبلها . 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة 
5 ع و 2 ع 
قاعدة : الخطا لايكون عذرا في إسقاط المامورات 


وقال النعمان : عُذْرٌ » وفرقت بين يقينه0"© » وظنه » 


0 
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المة 


قاعدة : كن الشيء ما انبنى عليه فيه(؟) فلايصح 


)١‏ في دتء ط(فصل). 

؟) في :سعط( تيقنه ) . 

59 انظر : القاعدة » رقم( ١75‏ ). 
١ ])9(‏ فيه): ليست في ١ط‏ ). 


"05# 


العلمينقص 
الظن . 


هل الخطأ عذر 
في إسمقاط 
المأمورات . 


الركن 2 والشرط 
والفيرض 


قول صاحب الغ خَصز0'؟ : الرزكق ن الأول في 
المُقدّمات( , إلا أن يريك : من الكتاب أي : علمُ الكلام 
مرتبٌ في هذا الكتاب على أركان. هي للكتاب لا للعله0» . 


والشرط ما وقف وجودٌ حكمهٍ عليه ثما هو خارجٌ 


عنه » وهذا أعم من الاعتبار الأصولي9؟ . 
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محمد بن عمر بن الحسين التيمي » القرشي . المشنهور بفخر الدين الرازي » إمام زمانه في 
العلوم العقلية » وأحد الآئمة في العلوم الشرعية » له تاليف كثيرة منها : مفاتيح الغيب في 
التفسير , وا محصول في أصول الفقه » وشرح وجيز الغزالي . 

ولد في الري عام 5 4 ه ه ء وتوفي بهراة عام 505 ه . 

انظر : وفيات الأعيان » /581 ؛ البداية والنباية » هه 5ه ؛ ابن هداية 
الله » طبقات الشافعية » ص "١5‏ ؛ الفتح المبين في طبقات الأصوليين , 
0 ظ 
قال الرازي : « علم الكلام مرتب على أركان : الركن الاول في المقدمات وهي ثلاثة : 
المقدمة الأول في العلوم الأولية .. » . محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين » ( القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ) » ص ١5‏ . 

ووجه الاعتراض أن المقدمات خارجة عن العلم فلا تعتبر ركنا ؛ لأن الركن لا بد أن 
يكون داخلاً في الشيء . آ 
في : ط ( هي الكتاب لا العلم ) . 
الشرط عند الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود . ولا عدم 
لذاته . ظ 

انظر : تاج الدين بن السبكي . جمع الجوامع مع شرح المحلي » الطبعة الأولى 
( مصر : المطبعة العلمية » ١71١5‏ ها), .مه تر “البتوة 171+ / 

. والفرق بين الركن والشرط » أن الركن جزء من الذات أي الحقيقة الداخل فيها ‏ 


والشرط ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته ٠‏ فالركن كالركوع من الصلاة » والشرط 


كالطهارة لها . 
انظر : نشر البنود » 47/١‏ . 


لا م 


والفرضٌ يعمّهما عند قوع » ويرادف الركنَ عند اخرين. 
فالنية فرضٌ على الأول » لا على الثقاني ؛ إذ هي 
مُصّجّحة للعمل » أو مُوجدَة له » فهي زائدة عايه 
ا الاعمال بالفياف 1١2و‏ كد اك ركيت :م والالاء عند 
من يعتبرما . 
نض الوضوءٍ على الثاني الأيِمم خاصّة(" ؛ وما لم 
يفُصّل 71 شاسٍ في الظّهارة الركنّ من الشرط » لاجرم عد 
الجميع فرضاً جرياً على الأول ٠‏ وا أنه لما فصّل في الصلاة م 
يعد الجميعٌ النية في الأركان » قال . لأمبا من الخارجة فهي 
بالشرط أشبه » ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية » وهذا يدل 
عل أن موده عتطة مجرزقا الست ف غلا لقنة عن لف بوك 
أن الركنّ والفرضّ عنده واحد » وعليه جرى ابن الحاجب »2 
فقال : « وللصلاة شروط وفرائضٌ » 20©», ول يعدّها في واحد 
من اتسين كم ا" بوط تكبيرة 7 الاحرام 


019 جوو عق حليث غمر اللشهون 3:6 إغا الأعمال بالنياث: وإغا لكل مرقية نانوى..-» 
متفق عليه . ظ 
صحيح البخاري » 7/١‏ ؛ صحيح مسلم , ١6١8/8‏ . 
(؟) وهي غسل الوجه » وغسل اليدين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين . 
() قال ابن الحاجب : ١‏ وللصلاة شروط وفرائض » وسنن وفضائل » . 
امختصر الفقهي , ( لوحة م١‏ ب ). ظ 
(5) في : ط( القسم ) . 
(0) قال ابن الحاجب : ١‏ ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو 
تقديمها ) . امختصر الفقهي » ( لوحة ٠١‏ أ) . 


(5) في : ط( وشرط في تكبيره ) . 


أ[ 75ا” الس 


اقترانها بنية الصلاة المعينة()بقلبه » ع إبقاءٌ لذلك 
لتطْف7") مع ضرب من التحقيق » فقد جمع إذاً في 
الطهارة والصلاة بين الومجهين . ثم صرّح ابن شاس في 
الصيام بالركنية فاخطا. وابن الحاجب بالشرطية 
فأصاب”© , إلا أنه لم يحقق هنالك التفصيل إذ قال بعد 
ذلك : وشرطة الامساك مرتين2*0 » ولا حقيقة له وراءه . 


الكناني29 فقال لي : يتَحَرّجٍ ذلك على مذهب القاضي في 


.) المعينة بقلبه ) ليست في : ( طاءت‎ « )1١ 
. ) في : ط( التلفظ‎ )0( 
. ) .. قال ابن الحاجب : « وشرط الصوم كله النية من الليل‎ )”9( 
.) امختصر الفقهي . ( لوحة ١ه اب‎ 
. فجعل ابن الحاجب النية شرطأ للصوم لا ركنه م فعل ابن شاس‎ 
المعنى أن ابن الحاجب كرر قوله « وشرط الامساك » مرتين فقال : «وشرطه الإامساك في‎ )4( 
جميع نهاره عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق ..» وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو‎ 
) فيى؟‎ 
. انمختصر الفقهي . ( لوحة "ه أ)‎ 
, واعتراض المقري هنا على ابن الحاجب حيث جعل الإمساك شرطا للصوم‎ 
. والصحيح أنه ركنه لا شرطه‎ 
 ناسُملَت إبراهم بن حكم الكناني » السلوى » أبو إسحاق » من فقهاء المالكية في‎ )( 
مشكاة الأنوار الذي يكاد زيته يضىء ولو لم تمسسه‎ ٠ : لازمه المَقري طويلاً وقال عنه‎ 
. ) نار‎ 
. توفي في تلمسان عام 9”؟/ا ه‎ 
, ؛ درة الحجال‎ 4١٠  *:7/0 » انظر : نيل الابتباج » ص 59 ؛ أزهار الرياض‎ 
. 3550 514/5 . ؟؛ نفح الطيب‎ ١ 


حت 7178م 


الشرعية » لا المؤلشف 4 أي : 1 كون الامساك الذي هو 
العيوم لق هنرنا نترعيا "أن ركرق كن هدم" الاشاء. 


والظاهر أنهما تَجَوْزَا » فتجاوز('2 الفهم المعنى . 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة 


قاعدة : لا غبار على أن الظواهرٌ تقتضبي أن الله عز الزعئف, 
وجل إنما دعا عبادّه للعمل ليجايّهم ويضاعف لهم , وإن ببسي 
ش 5 ع وات 7 رس . 

كان منبم الخائف الذي لاتطمقن نفسه بأن يُوَفى شرطً(") 


الاق تناد ها رعس يعيقة الرافة مدرلا ماس من نل 
الله عرز وجل 2 وهم جمهور العباد . 


قال عمر("© : « ليت ذلك كفافا » لا علي لا 


63 قي : ط١(‏ فجاور ) . 
»)١(‏ في :طء س( بشرط ). 
(5)) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبو حفص » الفاروق ثاني الخلفاء 
الراشدين » وممن أعز الله به الاسلام » من العشرة المبشرين.بالجنة » ومناقبه أجل من أن 
تحصى . 
توفي عام 1؟ ه . وعمره 1" سنة . 
الظرء طزقاف ابو يعد 6/0 كت باه #زسلية الأوزياء :لجر 4 البداية 
والنباية » ١5١ ١/1‏ ؛ أحمد بن على بن حجر »ء الإصابة في تمييز الصحابة 
( ضير : مطبغة الشعادة 1896 هدع 12/98ه 4 غل .بن الأثير ؛ الكامسل في 
التاريخ » الطبعة الثانية ( بيروت : دار الكتاب العرني » ١41‏ ه-/ 159517 م)» 
0 


ك7" ل 


"5 


ومنهم الراجي الذي سكن قلبه لتحقق الموعود » وتعلق 


مكرٌ ربه » وهم عامة القراء . 


لحظ نفسه . ويعلم | ستغناءه عن كل شيء » فهو يعبله 
لطاعة أمره » ولأنه يستحق العبادة على(؟) خلقه وإن لم يثبيم 


الس لس شر تا © لولم يكن الله ل 


يعضنة ©2904 
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00 
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جزء من حديث عمرو هيعون الأزدي ققضة عم .» بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن 
وفيه : ( ... وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك 
من القدم في الإسلام ما قد علمت » ثم استخلفت فعدلت » ثم الشهادة بعد هذا كله , 
فقال : ليتني يا ابن أخي وذلك كفافاً لا علىّ ولا لي .. » رواه البخاري . 
صحيح البخاري » ٠١/7‏ . 
في : ط ( عن ) . 
صهيب بن سنان بن مالك » أصله من بنى اغمر بن قاسط » فأغار الروم على قومه فسبوه 
وهو صغير » نشأ بينهم فأصابته لكنة ؛ ؛ فاشتبر بصهيب الرومي وهو من السابقين إلى 
الاسلام يك ودرا وأحدا أ والمشاهد كلها » توفي سنة .74 ه ء يعد أن جاوز عام 
انظر : طبقات ابن سعد ء 1١١5/8‏ 380 ؛ حلية الأولياء » ١51/١‏ ؛ 
الكامل في التاريخ » ١88/9‏ ؛ البداية والنباية #١5 ١48/906‏ ؛الاصابة., 
نايهن العن التاقاف ع أساف مقافي عقيف عفن هي ام 
( القاهرة : دار المعارف ٠‏ 15505 م) /١ ١‏ ا 
هذا بما اشتبر على ألسنة الناس كثيراً » لكن قال السيوطي ا 
"كنن] القدية 6 


لاضلا" ب 


دوتها 6 وإن حصلت الصحة ا الذمة ؛) وجب حمل قوله 
عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات 2١06»‏ على ثمرتها التي 
لااجلها دعو إليها » وانتقللم العمموم وصح 
المنطوق(' أوالمفهوم . 


القاعدة الثلاثون بعد الممة 


قاعدة : الكلام عند مالك » وعند محمد محظ 0007 الفسرق بين ضد 
5 الم ء 
الصلاةل*) » فلا يبطلها مع العذر ما لم يقتض الإعراض . 06 


وعنل النعمان ضِدّها » فيبطلهًا مطلق9 . 


_- وقال البباء السبكي : « لم أرَ هذا الكلام في شبيء من كتب الحديث لا مرفوعاً , 
ولا موقوفاً » لا عن عمر » ولا عن غيره » مع شدة التنفحص عنه ») . 
وقال ابن حجر : ( إنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد ) . 
انظر : كشف الخفا ومزيل الالباس » 777/١‏ ؛ الشوكاني » الفوائد امجموعة في 
الأحاديث الموضوعة » تحقيق : عبد الرحمن المعلمي » الطبعة الأولى ( القاهرة : مطبعة 
السنة المحمدية . ١8٠‏ ها)ء)ص 1058 . 
)١١‏ سبق تخريجه في : القاعدة » رقم ( ١78‏ ) . 
5 «الواو ) : ليست في ( س ) . 
9) في : س ( محظور من الصلاة ) . 
هه انظر : الأ » ١74/١‏ » حلية العلماء » ١78/9‏ . 
»5١‏ انظر : تبيين الحقائق » ١١98 ١814/١‏ . 


8 ”7 عه 


ومذهبٌ مالك2(0 » والنعمان2 أن الفطِرٌ 0 
نكف 5 ظ 

والشافعي محظورة9" . 

وتفريق مالك بين فرضه ونفله() ؛ لأن القضاءَ عنده 
بأمر عدية:: فالمدالتان عل اللقيقة لهذ 


. وم 0 00 

ومعنى الحديث : « من نسي وهو صائم » فاكل أو 

شرب فَليدِمٌ صومه » فإنها أ طعمه الله » وسقاه اد 
حصول الأجر , وانتفاء الانم(20 , لا القضاء . 


. انظر : عارضة الأحوذي » 41//7؟‎ )١( 
فه يرى الحنفية أن من أكل » أو شرب ناسياً في نهار رمضان لا يقضي » للحديث الذي‎ 
أورده المؤلف . وفرّقنوا بين الكلام في الصلاة حيث أبطلها ء والأكل في نهار رمضان‎ 
حيث قالوا : لا يقضي مع أن كليهما من باب الضد » وليس من باب المحظ ور بأن‎ 
الصلاة هيئتها مذكرة » فلهذا ياخذ من تكلم ناسياً » بخلاف الصوم » فإنه لا هيئة له‎ 
. خاصة » فاغتفز فيه النسيان‎ 
الكل يت الات ا اا ا‎ 
, » الاعتناء في الفروق والاستششاء‎ ١ » ؛ محمد البكري‎ ١59/* » انظر : نهاية امحتاج‎ )6( 
نسخة مصورة >( لوحة + > د 1أ):‎ 15١7 اسثائبول. | أحمد الغالت‎ 
فرق مالك بين من أفطر ناسياً في صوم واجب » فقال : يفسد صومه » ومن أفطر في‎ )5( 
. صوم تطوع » فقال : لا يفسد‎ 
: ؛ الفواكه الدواني‎ 541/١ » انظر : المنتقى » ”56/7 ؛ ابن عبد البر » الكافي‎ 
. لاه”‎ 
. 609/7 » (ه) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري » 777/1 ؛ صحيح مسلم‎ 
. 77١/* » انظر : [كال إكال المعلم‎ )5( 


2 773/5يه 


عليه 200 » فيكون عل الخلاف فيها . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المة 


قاعدة : الموانع منها ما يعتبر في الابتداء » والدوام ع أقسامامانع . 
كالحَدّث » فلا يني عند الجمهور(" ., والخبث في قول 
المالكية المشهور(" ؛ والبناءً في العاف رخصة ع 
وكالرضاع2*0 . 


)١(‏ هذه الزيادة رواها الدارقطني بلفظ : « إذا أكل الصائم ناسياً » أو شرب ناسياً » فإنما هو 
رزق ساقه الله إليه » ولا قضاء عليه ) » إسناده صحيح وكلهم ثقات . سنن الدارقطني » 
ا 

وروى ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة مرفوعاً : « من أفطر في رمضان ناسياً 
فلا قضاء عليه ولا كفارة ») . 
ورواه أبن خزيمة بسنده . 
ورواه الحام في المستدرك » وقال صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه . 
انظر : نصب الراية » 4148/75 ل 455 ؛المستدرك , 490/١‏ . 
( 11 ) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في : شرح تنقيح الفصول » ص 84 . 
وانظر : نشر البنود » 4١/١‏ . 
(؟) إذا أحدثالمصلى في أثناء الصلاة بطلت صلاته » ولا يبني على ما فات منها . 
انظر : نهاية المحتاج » ١7/7‏ . 
)4 من شروط الصلاة إزالة سجاه والنع )راذا لاطت هل لقنل رن القان ااا 
قطع صلاته , ولا يبني . 
انظر : مواهب الجليل » ١50/١‏ . 
(4). إذا تزوج بنتا في المهد , فأرضعتها أمه , فإنها تصير أخته » ويبطل نكاحه منها . 
انظر : شرح تفصيل الفصول .» ص 84 . 


لمءخم” هه 


وني الابتداء فقط » كالاستبراء7!؟ يمنع عمد النكاح 


عبد مالك20ع خلافا للشافعي 9 والنعمان » للا دوامه() : 


٠‏ واختلف المالكية فيمن وجد الطول2؟) 6 4 والماء 


الل" 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة 


قاعدة : قال ابن رَاهْوَيه0) أجمعوا في الصلاة على دلالة الصلاة 


شيءٍ لم يجمعوا عليه في سائرٍ الشرائع » وهو أن من عُرى ‏ على الإملام . 


00 


وه 


0 
(5) 
000 


الاستبراء : طلب براءة الرحم من الحمل . 

انظر : المغرب » مادة ( براء ) . ظ 
|3 اوطيتك امرأة لغبية أو<زنا مفلذ وني اسعرافهنا مدان الغلا ولا عون القن غلبا 
مدّة الاستبراء إن كانت ليست ذات زوج » أما لو كانت مزوجة » فإنه لا يبطل العقد 
القائم . ظ 

انظر : أحمد الدردير » الشرح الصغير على أقرب المسالك » ( مصر : دار 
المعارف » ١9174‏ م) , 5/ل/اا” . 
فيجوز عند أي حنيفة نكاح الموطوءة بزنا » أو بملك يمين » ولو لم تستيرأ . 

انظر : تبيين الحقائق » ١١54 ١١1/9‏ ؛ رد انار » 48/8 48 . 
في :ات » س (١‏ في الطول ) . 
من تزوج أمة لعدم استطاعته الطول » ثم وجد الطول فهل يبطل نكاحه للأمة ؟ 
انظر : إيضاح المسالك » ص ١55 ١77‏ ؛ الإسعاف بالط لب .»ص لاه 
؛ شرح تنقيح الفصول » ص 864 ؛ نشر البنود » ص 1١‏ . 


١*7 (‏ ) أورد الزركشي قاعدة فقال : 


00 


( ما كان تركه كفراً ففعله يكون إياناً » المنشور في القواعد , «/ه4 . 
ابن رأهويه : إسحق بن إبراهم بن مخلد الحنظلي 4 أبو يعقوت المشهوربابن زاقوكه ها جد 


7585 


بالكفر » ثم رؤى يُصلِي الصلاة في وقنها حتى صلَّى صلواتٍ 
كثيرة كذلك » وم يعلم أنه أقرّ بلسانه » فإنه يُحكم 
اسلؤي7 , 


يد الشافعي | أن صلاةً الكافر لاتكون إسلاماً إلا 


والنعمان أنها تكون إسلاما إذا صل إماماً© . 


ولو ركعة . إلا لمعارض ظاهر . 


> المسلمين » وما عبر الجسر أفقه من إسحق » وكان يحفظ سبعين ألف حديث » رحل إلى 


0 


الحجاز : والعراق » وان » والشام . وهو من شيوخ البخاري » ومسلم ء والترمذي , 
وله مسند مشهور . 

ولد سنة ١5١‏ هه »ء وقيل ١77‏ هاء وتوفي بنيسابور سنة 7١1‏ هاء وقيل 
ها. 

انظر : وفيات الأعيان 18٠0 ١117/9/1١ ٠‏ ؛ تذكرة الحفاظ 1١9/9‏ ب .7 ؛ 
التاريخ الكبير » 5079/١‏ ؛ البداية والنباية ء ٠‏ ؛الكامل في القاريخ ‏ 
؛ تاريخ بغداد , 15/5" ؛ شذرات الذهب ٠»‏ 89/5 . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية » الطبعة الرابعة ( دمشق وبيروت : المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر » ١751١‏ ه / 1١91١‏ م )ءص 75 . 
انظر : المجموع 71/1١8‏ . 
مذهب الحنفية : أن الكافر إذا شوهد يصلي », فإنه يحكم بإسلامه بشروط أربعة : أن 
ل ا ل ل ل د 
الك ساانهيه المدرف لأ يق 

ا لا ف 0 
في : س » ط (١‏ الاجماع ) . 


785 ل 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة 


قاعدة : إذا أثبتالشرعٌ طكيا نوطنا واعر 2 - اع اللصوط 
| بقاعدة يناط بما 
فقد نيط بما يقرب منها . وإن لم يكن عينها . يقرب منها . 
وعليبا قال مالك ومحمد : الصلاة في غاية القرب من 
الاسلام » وتركها ني غاية القرب من الكفر الموجب للقتل » 
وقال ابن حبيب : أخواثها مثلها ؛ لقول الصديق : 
« لاقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة »210 » فحكم أخواتها 
حكمها . 
والتحقيق : أن أخحواتها أقرب العباددات إليها » لا 
اوتام وأن القريبة إلى الأصل لايعتبر أصلاً ؛ فيلحق به 
واكواك سه عدو اله أذ رت اتات جاتر العياداضة» 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة 


9 ريم 7 5 
قاعدة : كل واجب ؛ أو مندوب لا يقكرر ‏ كل مسرت ا 


ْ تكرر مصلحتا 
مصلحته بتكرره فهو على الكفاية . وإلا فعلى الاعيان إلا بتكرره فهو 
فرض كفاية . 


. 57/١ » ؛ صحيح مسلم‎ ١١١/7 » متفق عليه » صحيح البخاري‎ )١( 
المعنى : أن الصلاة أقرب العبادات إلى الاسلام » وأخوات الصلاة » كالركاة أقرب‎ )0 
. العبادات إلى الصلاة لا إلى الاسلام‎ 
١١ص‎ » ؛ شرح تنقيح الفصول‎ ١١/١ ٠ أصلها لدى القراني في : الفروق‎ ) 14 ( 
. 775 وأوردها الزقاق في منظومته » الاسعاف بالطلب » ص‎ 
. ١915/١ » وانظر : قواعد الأحكام » ١/.٠ه  7ه »ء نشر البنود‎ 


تت 777 جد 


لمعارض أرجح » كصلاة الجَنازة ؛ لأن المطلوبٌ ببا(') صورة 
الشفاعة » وقد ححصلت . والالحاح فيبا مذموم عرفا » فيذم 
ترقا 1 امنيا ار 


وأما المغفرة فأمر خفي لايجوز أن يُعتبر بنفسه . بل 
بمظنته على وجهها , وأيضا فإن من يقول بتكررها . وهو 
الشافعي يوافقٌ على أنها لاتقعٌ نفلاً . بل فرضاً2'0 . وقد 
حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأول اجماعا . 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المة 


قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية 0 
ظن الفعل » وإن لم يفعل البتة ء بخلاف الأعيان على ار 
الصحيح ( وليس 007 بالغير ا 1ك حتدى يتعذر في 


' .) في : س ( مهنا‎ )١( 
(؟) يرى الشافعية أن الجنازة إذا صلي عليها » ثم حضر اخرون » فلهم أن يصلوا عليها جماعة‎ 
. وفرادى » وصلاتهم تقع فرضاً كالأولين‎ 
. ١0/7 » انظر : روضة الطالبين‎ 
' : أصلها عند القراني‎ ) ١1" ١ 
يكفى في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل , لا وقوعه تحقيقا, فإذا‎ « 
عل فل فلن بلاق الطاقة أن تلرن نات اقطوطى فده و اذااعله عليطن تلك أن‎ 
هد فعلك سقط عن تلك وو إذ علي عل ل 5[ واحدة توما شن اللسرى مقط‎ 
. ١١1//١ » الفعل عنبما .. ») الفروق‎ 
. 195/0١ » وانظر : شرح تنقيح الفصول > ص5١ ؛ نشر البنود‎ 
. ) في : ط( بالنيابة‎ )9( 


ل88” سس 


الفعل البدني(!؟ . بل لتعذر حكمه الوجوب(0) . 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المة 
سندٌ : يقع فعله فرضاً ؛ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل 
بعد » ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع » وهذه العلّة تُحيل فرضٌ 
فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا . 
وقتال القرافق :3 الوححوب روط بوالاتال لكان ا 
حرج إن ترك قبله20 . 


وقيل يقع فعله مندوبا . 


: لأن الأفعال البدنية لا يجزى؟ فيبا فعل أحد عن أحد‎ 01١ 


حكم اللاحق 
الوجوب . 


6 امف :1 أن سوط الوكرب تتغل العبر اق قرف الكفاية تبص "نت يات اللودية ونا لان 
حكمة الوجوب قد انعدمت », فإذا سقط رجل في الماء فإن إنقاذه فرض كفاية » فإذا 
أنقده وثل فلا شفط الرجر غن بقنة الناس ‏ لان حكية الوسوتث إنقناة سزيناة الخرسق 


وقد حصلت . 


. ١5/8 ؛ شرح تنقيح الفصول » ص‎ ١١1/١ » )أصلها عند القرافي في : الفروق‎ ١5١ 
المراد بالوجوب هنا فرض الكفاية كمن يلحق بالمجاهدين وقد سقط عنه الوجوب بخروج‎ )*( 


غيره » وكمن يلحق بالساعين في طلب العلم فهل يقع فعله فرضا أو نفلا ؟ 


(45) في : ت( بالإيصال ) . 
02:0( الفروق 1 ١١/١‏ : 


والمراد بالاتصال هنا الاتصال مع الفاعلين بأن يؤدي العمل معهم ء ولا حرج 


على من أراد تأدية فرض الكفاية » ثم ترك الأداء قبل أدائه . 


7586 ل 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المة 


قاعدة : الس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعريف السنة. 


وداوم2'0 عليه » أو فهمٌ منه الدوام لو" تكرر سببةُ29 , 
كصلاة الكسوف 4 أو ارتفع المانع مله ) أو دعا إن مشل 
ذلك فيه » أو فهم دعاوّه بدليل يقتضيه9؟» » كالعمل . 


وزاد قوم عل الدوام الاظهار ؛ وبني المالكية عليه 


خلافهم في ركعتي الفجر9” . 


000 
فيه 
فيه 


(05 
(5) 


فق 


40 


وأقول إن الإظهار ليس من مدلولها0'© لغة(") , 


في :ات » س ( ودام ) . 
في : ت ( ولو ) . 
انظر : تعريف السنة وإطلاقاتها في : 
محمد بن محمد السرخسي » أصول السرخسبي » تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني , 
( بيروت : دار المعرفةع ١910‏ م/ ١9‏ ه)ء ١١/١‏ ؛ أحكام الأمدي , 
١‏ ؟؛ نشر البنود» 4/9 ؛ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي + 7١/7‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير » ١5١/7‏ . 
في : ط » س ( يقتضي ) . 
لمالك في ركعتي الفجر قولان : أحدهما : أنها رغيبة » وبه أخذ ابن القاسم » وابن 
عبدالحكم » وأصبغ » وهو الراجح عند ابن أبي زيد . الثاني : أنهما من السنن » وبه قال 
أشهب . قال ابن عبد البر وهو الصحيح . 
انظر : مواهب الجليل » ,9/١‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقٍ »ء 
١/م‏ "3 ؛ الفواكه الدواني » 77١5/1١‏ . 
في : ط (١‏ مدلوله ) . 
في : س » ط ( لا لغة ) . 


84 


ولا دليل على اعتبارة شرع(" . 

ثم إن ركعتي الفجر إن لم تكن سنة بالإظهار » فهي 
ست بالحضٌ عليها « لاتدعوها وإن طردتُكم الخيل “00 7 
« ركعتا الفجر خيرٌ من الذَّنيا وما فيها »0© . 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المة 


قاعدة : الفضيلة ما اختص من المندوي بزيادة تعريف 
د ا و 2 3 : الفضيلة . 


مالك . 


والشافعية يُدرجونها في السّة ؛ فكأنها عندهم مساوية 


, المراد بالإظهار : ما جمع الرسول عَيْدُهِ عليه أمته » وشرع الجماعة له » كالاستسقاء‎ 4»4١١ 
والعيدين » وعلى هذا فمن زاد في تعريف السنة الإظهار قال : ركعتي الفجر ليستا من‎ 
السنن ؛ لأن الرسول عَيْكْلهُ كان يصليها في بيته فذا » وبه قال أشهب . ومن ل يزد‎ 
. الإظهار في التعريف قال : هما من السنن » وبه قال ابن عبد الحكم‎ 

انظر : سليمان بن خلف الباجي » كتاب الحدود في الاصول » تحقيق : نزيه 
حماد ( دمشق : مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر ) » ص لاه . 

(5) الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة » وفي إسناده عبد.الرحمن بن إسحق المدني » ويقال 
فيه عباد بن إسحق » أخرج له مسلم.؛ واستشهد به البخاري , ووئقه يحيى بن معين 
وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به » وهو حسن الحديث » وليس بثبت » ولا قوي . 

انظر : نيل الأوطار » 7/7 ؛ سنن أي داود ( مع بذل المجهود ) 2 7179/5 . 

(م) رواه مسلم من حديث عائشة » ورواه الترمذي » وصححه . 

صحيح مسلم » 50١/١‏ ؛ سنن الترمذي 2 7١5/5‏ . 
25 كقيام رمضان .» ونحية المسجد » وصلاة الضحى . 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة 884 أ) . 

وانظر : نشر البنود » 58/١‏ . 


الام” ل 


الممدوية واكم م د 510 
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة 

قاعدة : النافلة ما لم يختص من الندوب على 
ماشاركه قِ أصل حفيقته بىء من المزايا » فهذه أنواع 
المندوب الثلاثة : السنة . الفضيلة . النافلة . 

القاعدة الأربعون بعد المة 

فاغدة + لطاع االو انين حفن 7اليعة اكد ةحار .. 

فمن ثم الثّزم تقييده » كقول ابن أبي زيد » « وجوب 
السنن المؤوكدة 2204 , وإن كان قد تؤول على الومجوب 
البيينة + 

وعليه يصح نسبة ابن الحاجب الوفجوب إلى 
الرسالة() . 

أو إيبامُه » كقوله قبلّه « وطهارة البقعة للصلاة 


تعريف النافلة . 


إطلاق الواجب 
على السنة 
المؤكدة . 


, ؛ محمد الغزالي‎ ٠١١ ب‎ ٠٠٠١/7 » ؛ نباية المحتاج‎ 75/١ » انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


إحياء علوم الذين ( القاهرة : مطبعة الاستقامة ) ١49 ١917/١ ٠‏ . 


و؟) قال ابن أبي زيد ( وطهارة البقعة للصلاة واجبة » وكذلك طهارة الشوب فقيل : إن ذلك 


فيهما واجب وجوب الفرائض » وقيل : وجوب السنن المؤكدة ) . 
الرسالة ( مع الفواكه الدواني ) » 3١51/١‏ 
وانظر ”2 قر الفوف 1 ا 


و قال ابن الحاجب : ١‏ وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق : الأول لابن القصار » والتلقين » 


والرسالة ولكة مظللقا 4 
امختصر الفقهي » ( لوحة 4 أ) . 


-ل88” - 


واجبة » 2 9 فص )١(‏ 
المطلق: اليا . 

أوكيلطتة 7 1 بن يفني فلودتع رن 
« ويجب المأه رما ذكرنا»ء ثم قال : « أو 
الامتحا 094 

ناه ترته 3 كرو وأنيانوة العامة اسه ةبت 
الوضوء 6 » فعلى قول ابن عبد الحكم . 

القاعدة الحادية والأأبعون بعد المئة 

قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتبد مصيب 
في القبلة لتعارض أدلة الأحكاء دون أدلة القبلة ؛ فلا يقع 
الخلاف فيها بين عالمين » لكن بين عالم وجاهل . 

قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان(*) بخلاف 





0 أي : فصّل ابن أي زيد نوعية الوجوب في طهارة البقعة في الصلاة 5 في كلامه السابق . 


(؟) معطوف على تقييده فيكون المعنى : فمن ثم التزم تقييده أو إبهامه أو خلطه .. 


0 قال ابن ألي زيد : ١‏ ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم » أو يقظة 


الوا ا م ا 


(4): .قال ابن ألي زيد : 9 وأما دم الامتتخاضة فيجب منه الوضوء + ويست حب :لها ولسلس 


البول أن يتوضاً لكل صلاة » المصدر نفسه » ١7/١‏ . 
5١‏ قاطبز لا ياعان ع تيوق نك و لخيانا ‏ . 
(5) انظر : الفروق .١١١ 1٠60/7 ٠‏ 


5م اب 


وأصل القاعدة : أن تعيين الحكيم يمنع تعددً المصيب »2 
وبالعكس 4 كاحن الاناءعين 66' والشوبين 4 وكالعقليات 2 و نحو 


دللك: ٍ 
ومن قال المصيب واحد » فإنما('» قاله ؛ لانه اعتقد 


أذ نك فوعودل ف التضراديات كام فعنة اند اعردين 
بالبحث عنها » وعذرّهم بعد استفراغهم الوسع بعدم0") 
إصابتها ؛ بل اجرهم على بذل جميع جهدهه292 في طلبها . 
وهو الاقرب . 

فسن قال عد مصينياج فيننا قالة الأاعا 
الاعتقاد أن لا حكم إلا ما ظن المحتهدٌ فيبا » والأحكام تابعة 
للظنون » ولِيسّ في نفس الأمر حكمٌ معين » وهذا يقول : 
حكم الله عز وجل في هذه الواقعة التحليل » والتتحريم 
لشخص » أو لشخصين في وقتين(*) . 

القاعدة الثانية والأّبعون بعد المئة 


000 هل المطلوب في 
قاعدة : اختلف المالكية هل المطلوب في الاجتباد الاجبادد في 
1 5-5 راع َ م ع 7 القلة ١‏ أ 


)١(‏ في: ط(وإما). 
(6) في :ات( بعد ). 
0) في :د تاء. ط( على بذل جهدهم ) . 
(4) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي » 791/7 ؛ نشر البنود » ؟/77 . 
وه للمالكية في ذلك قولان : الأظهر أن المطلوب الجهة » وعليه أكثر المالكية » وقال ابن 
القصار : إن المطلوب سمت عين الكعبة . 
انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة ١9‏ ب ) ؛ التاج والاكليل » 5.08/١‏ ؛ 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » 7١1/١‏ ؛ شرح حدود ابن عرفة » ص 55 . 


ل ا 


11 ل بن 0 


وعلى هذا تكون الجهة وسيلةً إن لم تفض إلى المطلوب 


0 | 
وعل ذلك تكون اه سقط (؟) الملقصود لما لتعذره 4 
أو تعسه(”7) 1 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المة 


قاعدة : تعلق الحكي با محسوس على ظاهر الحس 
عل فل النقفة ع الأنا أنه اميه لاسن لكي 011 


فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البُعد دون القرب . 
ولم نعتبر الزوال المُدرك بالالات . 


لا الفجرّ المعلومٌ بالعلامات . بل الظاهرٌ للعيان . 


تعلق الحكم 
بظاهر المحسوس 
دوت باطنه . 


» فعلى أن المطلوب السمت يجب على كل مصل أن يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة‎ )١( 
وإن لم يكن كذلك في الواقع » وليس اراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتاً لما في‎ 
الواقع ؛ لآنه. يستخيل أن .يكون الكل مسامتين اء وأما على القول الآخر فالواجب على‎ 


المصلى اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه فقط . 
انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 5١4/١‏ . 
)١‏ انظر : القاعدة , رقم ( 1١157‏ )2 . 
2 على القول بأن المطلوب السمت . 
(:) في: س» ط( سقوط ). 
(ه) على القول بأن المطلوب الجهة . 


)2 يشير إلى حديت ابن عمر المرفوع ( أنّا أمة أمية لا نكتب »ء ولا نحسب » الشهر 
هكذا , وهكذا . يعني مرة تسعة وعشرين . ومرة ثلاثين ا( . رواه البخاري » صحيح 


البخاري » 7.0/5 . 


5-2 


وقك نص عل ذلك شيو ح + الملدهبية..: 
ولا الهلال معدل عل حساب الريج 4 وإن ركم اليه 
الأنفاف عل 219 


ورأيثُ من يبعتمذه ف الصوم لتعليق القران وجوبه 
على الشهر , لا على الرقية("2 “دون الفطر ؛ ؛ لأن تحريمَ صوم 
العيد بالنسّة20., وهي الدالّة على اعتاد الرؤية . 


وهذا فقَهَ فاسد 4 وورغ بارد 4 وقد أجمعت الأمة على 


) 


«وكذلك لانعتمد الأمُورٌ الستَخُرجه من خبايا العلوم 
الخاصة في علل أحكام الفروع العامة » 5 تقادم في 
المقنسين . والنشان إلى العسورة 1لا قبا إن لحتس 0 


01 
البغداديين » . 


الختصر الفقهى » ( لوحة ١ه‏ أ) 


قال ابن الحاجب ) ولا ةن حساب المنجحمين اتفاقا )» وإن ركن إليه بعض 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى 3ك دوا متو الاج . سورة البقرة : ١88‏ . 
2 كيفد يك أن سف ادرف برها « نمبى عن صيام يومين : يوم الفطر » ويوم النحر ( 


روه مسلم . 
صحيح مسلم » ؟/١٠/‏ 


(4) لابن العرلبي بحث قم في الرد على من أثبت الهلال بالحساب . انظره في عارضة 


اعرد مار 


(5) في : س(يورث ). 


_85" سس 


البيصن » والنظر يضصضعىف لم00 إلا أن يصح حديث 
المكجى 2 يكون: اقول لذلاك: . 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة 


قاعدة : قال القرافي كل ما أفضى إلى المطلوب 
فهو(" مطلوب » كالعروض » والأطوال » والقطب ء 
2 كب »ء والثَيرين » والرياح » لإفضائها إلى معرفة القبلة 
وفيه نظر . 
والتحقيق : كل ما لايتوصل إلى المطلوب إلا به » فهو 
مطلوب » وهذا أخص من ذلك . 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة 
قاعدة : الأحكام مقاصد » وهي المففيية الس او 
المقاربة للها خالية من الحكم في أنفسها » وحكم المفضية 
حكمُ ما أفضت إليه على ما يأتي في الذرايع غير أنها أخفض 
تند كتصن اق بن عافرعيلة أنقان الللساضيه لفيا 
الوسايل » والمتوسطة متوسطة27) , والمقاربة قد(*) يختلف في 
إلحاقها بالمُفضي ء كاقشاء الخمر للتخليل » بخلاف البعيد 
0 


)1 انظر : : القاعدة رقم( 51 ). 
69 « فهو ) ليست في : ( طاء»)س ). 
(48١)انظر‏ : الفروق ٠‏ 7/9" ؛ قواعد الأحكام » ١/اه ‏ 4ه . 
499 « متوسطة ) . ليست في ( ط ) . 


2. ) في : ط ( وقد يختلف‎ »5١ 


-592- 


ما لا يعوصل إلى 
المطلوب إلا به 
فهر مطلوب . 


هذا هو الأصل الذي لايُنتقل عنه إلا بدليل على غيرو. 


أو معارض فيه . 
القاعدة السادسة والأأبعون بعد المة 
قاعدة : قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا 
أفضت إلى مصلحة راجحة » كالفداء بالمال المحرم عليهم ؛ 
7 مخاطبون بالفرو ع عند مالك,» ونتحمد . خلافا 
للتعمان 217 
ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان » واشرط 
مالك فيه اليسارة(') . 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المة 
قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا 
حلال » وهذا حرام إلا: بنصنٌ أو إجماع » أو ما لايشك فيه , 


: أصلها عند القرافي‎ ) ١55 


وسيلة ارم قد 
تكسون غير 
محرمة . 


احتياط السلف 
في الحخكلم 
باتحالييل 
والتحريم . 


ايساد كن وان خم عر كزينة ذا الطلك إل امراش اس : 
9 إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليبم الانتفاع به ؛ بناء على 
“بم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا » وكدفع مال لرجل يأكله - بحس ل يرل بامراة 


ا 0 ؛ وكدفع المال للمحارب حتى لا 


يمع المعسل بينه وبين 


صاحب امال عد مالك رح الله تعالى ؛ ولكنه اشترط فيه أن يكون بسو . فهذه 
الصورة كلها الدفع وسيلة ! إلى المعصية بأكل المال ؛ ومع ذلك فهو تافصو به لرجحان 


ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة » . الفروق » ؟ /م” . 


01117 انظر للدت ل بخباك دار يرون الحريفة لي القاعدة بارج‎ )١١ 


. المراد : أن يكون المال المدفوع للمحارب يسياً‎ )١( 
. لابن القيم بحث قبم في هذا الموضوع‎ ) ١417 ( 


انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ١‏ دوم » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » 


الطبعة الأولى إ مصر : مطيعة السعادة » ١9/4‏ ه ) + 384/١‏ . 
خط اهب 


فكان قولحم في ذلك : لابأس » واسع » جايز » سائغ, 
لاحرج » لك أن تفعل » لا عليك ألا تفعل . 

وفي المطلوب فعله.مطلقا : ينبغي أن تفعل , لايسعه 
ألا يفعل , أحب إلىّ » أرى عليك(2 كذا . 
وتركه : أكرهه , لايعجبني , لا أراه » أراه2"2 عظيماً » 
ونحوه ذلك ؛ حشية الوقوع في نمي : 
ولا تقولوا لما تف ألستُكم الكذبٌ هذا حلال وهذا 
حرام 0© فو لا نُحرموا طيبات ما أحلٌ الله لكم 9#) , 
ف( لا نُحِلُوا شعائر الله #(*» ٠‏ 8 فيُحلُوا ما حم 
الله 2004 , ' ف قل من حرّم زينة الله 04 ٠‏ :9 مَاجَعَل الله 
من بحيرَة 1054 » «( إنما حرم عليكم امييئة 204 , ف قل 
لا أجدُ 0004 , ٠‏ # قل تَعَالوا 1744), قل أرايْشُم ما أنزل 
الله لكم من رِزّْق 22074 وما في معناه . 


اب 


. ) في : س( إن عليك‎ )١ 

١ )5(‏ أراه » ليست في ( س ) . 

5) سورة النحل : ١١5‏ . 

(*) سورة المائدة : /إالم . 

:2 ور المائدة : ؟ 

(5) سورة التوبة : /70 . 

47 سورة الأعراف 

(8) سور المائدة : ١٠١7‏ . 

(9) سورة النحل : ١١6‏ . 

0 سورة الأنعام : ١48‏ . 
)١١(‏ سورة الانعام : ١‏ 

. 55.: سورة يونس‎ )١( 


0 795يتمد: + 


إلا أمهم لصلاح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لحم فيما 
فهموا مرادهم به عنهم » فلما صار الامر إلى خلاف ذلك لم 
يبجد الخلف بدا من التصرع » وليته يفيد . والشافعية اشد 
من المالكية » وكل إن شاء الله عز وجل على بينة من ربه » 
ولن يأتي العلم إلا بخير . 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد اميه 
قاعدة لايجوز ّ الأحاديث إلى المذاهب على وجه 
ينقص من بهجتبها » ويذهب بالئتقة بظاهرهما ء فإن ذلك 
بفسادها » ولا رفعها بخفض درجاتها . 


فكل كلام يؤخذ منه » ويرد ء إلا ما صح لنا عن 
محمد صلى الله عليه وسلم » بل لايجوز الرد مطلقا ؛ لان 
الواجب أن ترد المذاهب إليها » كا قال الشافعي » لا أن ترد 
هي إلى المذاهب » كاتسامح فيه الحنفية خصوصا ., والناس 
عموما » إذ ظاهرها خحجة على من خالفه حتى ياتي بما 
يقاومه » فيطلب الجمعٌ مطلقا » أو من وجه على وجه لايصير 
التتحق. ا حتة ةو الال عدون ع ون 407 اعبات العاعة 
التي بني عليها الشرع » ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة 
التى جرت من صاحبه مجرى الطبع » فإن لم يوجد طلب 
لتاريحٌ للنسخ » فإن لم يمكن طلب الترجيحٌ ولو بالأصل , 


. ) في: ت (طريق‎ )١( 


ا 


وإلا تساقطا في حكم المناظرة » وسّلِم لكل أحد ما عنده , 
ووجب الوقف » أو التخيير في حكم العمل » وجاز الانتقال 
القاعدة التاسعة والأأبعون بعد المة 

قاعدة : لايجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب 
للانتصار بوضع الججاج » وتقريبها على الطرق الجَدّلية مع 
الدلاف , إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة » والتعليم 
لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق . فالحق أعلى من أن 
يُعلى » وأغلب من أن يُغلب . 

بلحس 1 0 7 

ثم أنا مع ذلك لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير 
على الهُدى 8 ولو اتبَع الحَقٌ أهواءهم 2094 . 


ولله دَرَ علي(© ‏ رضي الله عنه ‏ أي بحر علم 





. ) الحق أبدا ) ابتداء خرم ورقة من (ات‎ ( )١١ 
. ١ : سورة المؤمنون‎ )١( 


(0) علي بن الي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . أبو الحسن ء رابع الخلفاء الراشدين ‏ 
وابن عم الرسول َك وزوج ابنته » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » فضائله أكثر من أن 


تحصى . ولد بمكة عام 7١‏ قبل الهجرة » واستشهد بالكوفة عام 4٠‏ ه . 


انظر : الكامل , ١99/8‏ _ *7.” ؛ تذكرة الحفاظ . ١5 ١١/١‏ ؛ البداية 


والنباية 4 باس 3 2/8 ١‏ , 


5ت 


ضم جنباه ‏ إذ قال كمال يو و١‏ للا قال: له : اانا 
تعتقد أنك على الحق » وأن طلحة("© ؛ والزبير9) على 
الباطل : اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف: الحقٌ بالرجال » 
اعرف الحق تعرف أهله . 


دنا اح قل لياس علطت ابعياذه 


1ع( رح ار 00 
ل 
انظر : تاريخ البخاري ٠‏ 1/7 ؛الجرح انيل 4/07 والاصابةء 
عام ؛ الخلاصة » ص 577 . 
حية طلحة بن عبيد الله بن عغان التيمي » القرشي » أبو محمد » أحد العشة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » وأحد الغانية الذين سبقوا للإسلام » كان يلقب 
توفي في معركة الجمل عام “7 ه » وعمره 15 سنة . 
انظر : الاصابة » 7179/5 75٠0‏ تاعس معي 114/7 جد 
ه؟” ؛ حلية الأألياء » 07/١‏ .4 ؛ الاستيعاب ( بهامش الإصابة ) » 5١9/7‏ 
ه55 . 
3 6 ب بغ صلابل 
فيه لزبير بن العوام بن خويلد القرشي » أبو عبد الله » حواري رسول الله َه » وابن عمته » 
وأحد العشرة المبشرين » وأحد الستة أصحاب الشورى . أسلم وله اثنعا عشة سنة ‏ 
وشهد المشاهد كلها . 


توفي في معركة الجمل ؛ قتله عمرو بن جرموز عام 77 ه » وعمره 717 سنة . 
انظر : الإضابة » 45/١‏ ه ؛ الاستيعاب , انية بصفليلة الأليناة جد رق ؛ 


لنقاك ابن عفد 111713277 

(14) أرسظو : أحد حكماء اليونان » كان والده طبيباً » تتلمذ عشرين عاماً على أفلاطون » 
يعتبر المعلم المؤثر في شخصية الاسكندر المقدوني ؛ له مؤلفات منا : المنطق » 
والسياسة » فن الشعر . 
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مه و 95 ع 
افلاطون(!2 : تخاصم الحق وأفلاطون . وكلاهما صديق لي 


القاعدة الخمسون بعد المئة 


قاعدة : المعَيِّنٌ لايستقر في الذمة » وما تقرر في 


الذمة للكرن معنا فالأداء للتخلك: ل الدمة 4 لانن مسن 
بوقته بخلاف القضاء » والمْعَيّن لايتآخر قبضّه لما لايضطر 
إليه » بخلاف تأخير كيل الطعام إذا غشيهما الليل إلى الغد 
عند مالك » ولذلك لايُسْلم فيه » ولا في كل ما يتعين ببنحصر 
الأوصاف المعتبرة » كالعقار » ويُفسخ البيع والكراء 
باستحقاق العين('2 » دون السلم » والمضمون » ومن شرط 
الانتقال إلى الذمة تعذر المعين . 


ولد عام 785 ق . م » وتوفي 7>1” ق .م . 


المعين لاا يستقر 
في الذمة 


انظر : ماجد فخري » أرسطو طاليس المعلم الأول » ( بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية » ١50/‏ م ) » ص ”٠‏ », 55 ؛ الموسوعة الذهبية « أرسطو ) ( القاهرة : 


موسسة سجل العرب » 9" ١‏ م2 ١454‏ مر ). 


)١(‏ أفلاطون :أحد حكماء اليونان » تتلمذ على سقراط مدة ثمان سنوات » له مؤلفات كثيرة 


عد » أشهرها كات الجمهورية ١‏ 
ولد عام ”٠‏ ق .م2 وتوتي /1” ققى. م . 


انظر : أوجست ديبس », أفلاطون » تعريب : محمد إسماعيل ( القاهرة : دار 
الكتب الحديثة ) ؛ دائرة المعارف القرن العشرين « أفلاطون )الطبعة الثالثة ( بيروت : 


دار المعرفة للطباعة والنشر » ١91١‏ م ) . 
١68 (١‏ ) أصلها لدى القرافي في الفروق » ١75 ١/9‏ . 


. فلو استأجر دابة معينة للحمل » فظهر أنها مستحقة لاخر انفسخ العقد‎ )٠9( 


انظر : الفروق » ١57/7‏ . 


5ت 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة 


قاعدة : كل ما يعلم » أو يُظن وقوعة من خطاب 
الوضع المتوقف عليه التكليف المعلوم2'0 , أو المظنون وقوعه . 
'فإنه يجب الفمخصُّ عنهء كلأوقات . وإلا فالأصل ألا 
يجب ؛ لأن ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيلهُ إجماعا(؟) 
وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه بو الواجب . 

فثالئها : يجب الشرط الشرعي المقدور0© , فلا يجب 
ا 


القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة 
قاعدة : السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه 
تخيير ترتب عليه مُسَبْبهُ اتفاقا » وما كان القدر لمشيس لل يريم 


أجزاء وقت الظهر مثلا هو مُتَعلّقَ الوجوب عند محمد قال : 
إن من حاضت بعده فقفد حاضت بعد ترتب الوجوب 


. ١44 ل‎ ١4/9 » أصلها لدى القراني في الفروق‎ ) 181١١ 
. ) أو المعلوم‎ ١ في : س‎ !)١( 


الست السالم 
عن معارض إذا 
لم يكن فيه تخيير 
ترتب عليله 
هفسببه اتفاقاً ١:‏ 


6 مثال ما يتوقف عليه الوجوب بلوغ النصاب فإنه شرط لوجوب الزكاة 3 ولا يجب 


(0)' انظر : شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي » 7414/١‏ ؛ شرح الجلال احلى على جمع 
اجوامع + 771/١‏ 311 ؛ شرح تنقيح الفصول » ص 151١١‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير » 8517/١‏ ؛ الغزاللي » المستصفى من علم الاصول ؛ الطبعة الاولى ‏ 


( مصر : المطبعة الأميرية ببولاق » ١77‏ ه)ء 7١/١‏ . 
١‏ ؟7 ١6‏ ) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق » ١١1/١‏ . 


ا 0 2 


ع /)١١‏ 
بعصي 3 
عنذه إلا بفوات الجميء(") : 


القاعدة الثالثة والخمسون بعد المة 


قاعدة : المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل اعتبار السقوط 
واي 30001و لتقي لوقن ال 0 
وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في 
الوقت » ولو أثم بالتأخير©» . 


)١(‏ المعنى : أن صلاة الظهر واجب موسع » وهذا الوجوب متعلق بكل وقت الظهر » فمتى 
أوقع فيه الصلاة » فإنها تكون أداء في وقتها » فلو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر 
فإن العذر ( الحيض ) وجد بعد ترتب الوجوب », فيجب عليها القضاء . 
انلقن :سنس 11 
(؟) هذا رأي مالك » وهو لا يوجب القضاء في المسألة نفسها لأن القضاء عنده لا يجب إلا 
ويلاحظ : أن المؤلف أعاد الضمير في « وراع ) إلى الامام مالك » وهو لم يتقدم 
له ذكر في القاعدة » وهذا أوجد غموضاً في القاعدة . 
601 وهو إدراك ركعة في الوقت . 
(4:) المعنى : إذا حاضت المرأة مثلاً قبل خروج الوقت بمقدار ركعة سقطت عنها صلاة ذلك 
الوقت . 2 
انظر : التاج والاكليل » 1١١/١‏ . ظ 
(©) قال ابن الحاجب  :‏ والأعذار الحيض » والنفاس .. » وأما السقوط فبأأقل لحظة » وإن 
أثم المتعمد 5 ظ 
امختصر الفقهي , ( لوحة ١5‏ ب ) . 


2 205 


اتهقكن على القولين » وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت . 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة 
قاعدة : امختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار » هايدرك به وقت 
.- ااام الايبار 
وكفضيلة الجماعة فيما يدرك به . والاضطرار . 
وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على 
أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ . 


وعلييها لورا الفحدن وتات ولئيشس 'معسدونا 
بالتأخير » ثالنّها : قول ابن الحاجب » وهي قاعدة اعتبار 
الاختيار بالاضطرار في النسبة . 


وأصطل ذلك كله أن السكيون قينا تساوتسا في 
الوجود » تساوى الحكمان في الاعتبار . 

وعلى ذلك قال: القابسي : إن الطاهرٌ يسلبٌ القليل 
. الطهورية » وإن لم يغيه كا يسلبه النجس الطهارة » وإن لم 
يغينه » وهو ظاهر المدونة عندى . قال : « لحوضا او 
فيه شبيء من الطعام » » فاعتبر البل المستلزم للاضافة 
لاللتغيير » فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل 


. المراد : ارتفاع العذر‎ )١١ 


-5 56 سس 


على ظاهره للاختلاف فيه , كالنجاسة . ثم قال : « ولا بما 
وقع فيه جلد فاقام فيه أياما حتى ابتل » يعني أن الابتلال في 
الطعام أسرع منه في الجلد . فلذلك ذكر الايام » لا للتغير . 
لايقال إن الابتلال في الجلد يكون لما دون الأيام » فذكرها هنا 
دليل على إرادة مابعده الذي هو التغيّر ؛ لأنا نقوله قوله بعده 
« وإن وفع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه 
الوضوء « دليل ص أن 7 هو الاضافة ؛ لأنها اني ين 
ل بعد حين ٠‏ ثم قال « ويس لَه مم لجل نيه كوم 
الخبز ( ولكل سي وجه» 5 اعتبار ( ع خلال الخُبز ( 
أسرع(21 من ابتلال الجلدء فيعتبر فيه من قلة المقام مالا 
يعت (5) مثله في الجلد. ولو 0 المعتبر هو التغير لا 
الاضافة وحدها لم يكن هذا الكلام فائدة ؛ لأ التغير 
محسوس » والاعتبار محدوس7؟؟ فلا يفيد معه. فهذا هو 
الأصل ؛ والفروق2"7 لأمور خارجة فافهم . ظ 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد 
قاعدة : لايجتمع الأداء والعصيان : خلافاً لابن 





)01 « أسرع » ء نهاية خرم الورقة من (ات ) . 
(1) في : ط ( مالا يعتبر فيه ) . 


69 لوقت و ولو قال 6 :. 
(؟) في: سس( محسوس ). 
(©) في : ط (الفرق ) . 


1 


القَصّارا'» في غير المعذور في وقته(" ؛ لأنه فعل العبادة في 
وقتها المُقدّر لا أولاً شعاء إما حقيقة » وإما حكماء 
فتدخل الإعادة فيه ؛ للاخجلال لا للكمال » ويخرج 
القضاء 4 لأنه ليس مقن »ولو وب للتذكن :: 


القاعدة السادسة والخمسون بعد 

قاعدة : قالت المالكية الجممٌ دليل الاشعراك » لأن 
الأسل وقوعٌ كل صلاة في وقنها » ومهما أمكن الجمع تعين 
لرفع التعارض 

ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى 
الى آخر وقت الثانية » أو تختص الأولى من أول وقتها » والثانية 
من اخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية() . 

فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات , فإن قلنا بالأول 


الجمع ديل 
الاشتهفراك في 
أوقات الصلاة . 


01١‏ على بن أمد البغدادي » أبو الحسن » المشهور نارف العا لد أئمة المالكية » ولي 
اموه ولو اا بو ا 1 


ل : الدياج : ص 1484 ؛ شجرة النور لكي » ص 41 . 


6 يرى ابن القصار أن من صل ركعة في الوقت ثم خرج الوقت أنه يكون مؤدياً عاصياً . 
انظر : الألفاظ المبينات » ( لوحة وات كرو مو 


. 5934/١ » الزرقاني‎ 


(6) المشهور عند المالكية أن العصر تشترك مع الظهر في اخخر جزء منها ؛ لأن ار وقت 


الظهر هو أول وقت العصر فلزم من هذا الاشتراك . 
انظر : مواهب الجليل » 590/١‏ . 
4808 ل 


. )١(طقف‎ 


القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة 

قاعدة : مذهب ابن القاسم أن اخخر الوقت لأول 
الصلاتين . 

تقال ستعنوق :الاح للا هر 

قال أصبغ اخر مسألة سألت عنها ابن القاسم : إذا 
طهرت المسافرة قبل الفجر لثلاث » فقال : تصلى العشاء 
فقط » فذّكر ذلك لسحنون » فقال : هي مُدركة 

فابن القاسم يرى أن الصلاتين لاتدركان إلا بزيادة 
ركعة على مقدار الأولى » وهي عنده في مقابلة الثانية . 


وسحنون على مقدار الثانية » فهي في مقابلة الأولى(5) 


آخر الوقت لأول 
الصلاتين . 


(1) المعنى : إذا طهرت الحائض » ولم يبق على طلوع الفجر إلا مقدار أربع ركعات » فعلى ‏ 
القول تصلِي المغرب والعشاء » لانهما يشتركان إلى نهاية الوقت » وعلى القول الثاني تصلي 
العشاء فقط ؛ لأنها طهرت في وقت العشاء فقط » حيث لم تشاركها المغرب في ذلك 


الوقت . 


لعن :+ أن ابن القاسم يقدّر الوقت للأولى ٠»‏ وي المغرب » فلا يفضل للعشاء شيء 
نتسققط » و. نون يقدر الوقت للثانية » وهي العشاء » وهي ركعتان لاجل السفر . 


الألفاظ المبينات الوحة ان 1 


حت 8ه 2 ب 


ولو صلت العصر أولا 0 م حاضت بها 4 قفي 
سقوط الظهر قولاك على القاعدة . وهي فرع القاعدة قبلها . 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة 


قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين » فيسبّر بهما 


كالشّفق(2 » إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى 

تعميم المتشرلك 0 ( فالزمناه الفياة 0 ( وإن م يقل به . 

وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم بأول 

ما يصدف عليه الاسم 4 أو ره 4 فالزمناه آخره »؛ ومو 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة 

العلم لا من مَيْنِه عند المحققين ؛ بخلاف استنباط عل 


تردد الحكم بين 


فاعدتين 


الحكم ليس من 
متن العلم . 


. «الأريع » ليست في ( ت ) » والمقصود بالأربع الفترة الزمنية لاداء أربع ركعات‎ )١( 
(؟) الشفق : بقايا شعاع الشمس إذا غربت » وغيابه علامة دخول وقت العشاء » وقد‎ 
: كلق فق 'تفسيق » فقال :مالك : إنه الخمرة ».زوق ذلك عن أضحابه وقاله في الموظا‎ 


وروى عن مالك أنه قال : البياض عندي رك . 


انظر : المنتقى » ١5/١‏ ؛ مواهب الجليل » 791/١‏ . 


(9) انظر : عبد الرحم اتوي » اتمهيد في تخريم الفمروع على الأصول » الطبعة الثانية 


( مكة المكرمة : مكتبة النبضة العربية » لا.74١‏ ه ) )ص 15 . 
(5) يرى أبو حنيفة أن الشفق هو البياض » وهو يتأخر عن الحمرة قليلا . 
انظر : تبيين الحقائق » 8١0 8١/١‏ . 
١89 (١‏ )انظر : الموافقات . ١/لالا‏ - 6097 . 
0 


الأحكام وضبط أماراتها » فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن 
الحكم » لاسيما فيما ظاهره التعبد , إذ لايؤمن فيه من 
ارتكاب الخطر » والوقوع في الحَطل22 . وحَسُب الفقيه 
من ذلك ما كان منصوصاً » أو("©2 ظاهراً » أو قريماً من 
0 ' 

فلا يقال الزوال وقت الانقلاب الى العادة » فطلب 
عنده البداية بالعبادة » ووقت العصر وقت الانتشار في طلب 
المعاش » فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد » والمغرب وقت 
الانقلاب إلى العادة أيضا » والعشاء وقت النوم » والفجر وقت 
اللذّة . 

لا كا قال ابن رِرْق27© », إن الشريعة أرادت إلحاق 
العيدين » والكسوف بالرباعيّة » وأَنِمّت اعتقاد فرضيتها ‏ 
فأشارت الى ذلك باستيفاء تكبيرها » أو ركوعها ء إلى غير 
ذلك ما قل ل علد اكحات ن وعدا سحتو درن 

الركوع » ونحو ذلك . 


00 قانابك زالخطا 6 
(١‏ 9 أو ليست فاتك 6:. 
00( أحمد بن محمد بن رزق الأموي » القرطبي , أبو جعفر مفتي قرطبة في عصره » اشتهر 
بتدريس الفقه ء والمناظرة . 
قال أبو الحسن بن مغغيث : كان أذكى من رأيت في علم المسائل . له تاليف 
حسنة . 
ولد عام /١١غ‏ ه ء وتوفي عام /ا/اا ه . 
انظر : الصلة » ص 85 ؛ الديياج » ص 4١٠‏ ؛ شجرة النور الرّكيةء 
ص ١١١‏ ؛ بغية الملتمس » ص ١57‏ : 


د 537 4ت 


النص عليها » فإذا كان أحدهُما اعتبرت بذاتها إن كانت 
مُنضبطة » أو بضابطها إن كانت مضطربة . 


انك 


0 


فة 


القاعدة الستون بعد المئة 


قاعدة : الموسّء(2 , والمُخيّر 20 , والكفاية(؟) ‏ صلق الوعوب 
في الموسّع واجخير 
دق تعلق الأمر باحك الأشياء 1 والكفاية . 


ففي المُوسّع بأحد الأزمان » وهو الواجب فيه . 
وق المكير .راهن الخضال:6.روهى الرالجي»: 


الواجب الموسع : هو الذي يسع وقنه المقدر له شرعاً أكبر منه » سواء كان محدوداً » 
كأوقات الصلاة , أو غير محدود » بل يشمل العمر كله » كالحج . 

تقر القود 11/1/16 ظ 

وانظر : مباحث الواجب الموسع في المستصفى » 51/١‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول » ص ١5١‏ ؟؛ شرح مختصر بن الحاجب 741/١0‏ ؛ إحكام الامدي 2 
٠6/١‏ » شرح الكوكب المنير » 559/١‏ . 
الواجب اير : ما يكون المطلوب واحداً مبهماً من أشياء مختلفة معينة » كخصال 
الكفارة . نشر البنود » ١895/1١‏ . 

وانظر:-مناحك البتواجن اقيرتق:«المتتصنيى 310/1 شرح تتم 
الفصول » ص ١57‏ ؛ شرح مختصر ابن الحاجب » ١/م؟‏ ؛ إحكام الامدي , 
٠0١‏ ؛ شرح الكوكب المنير » 519/١‏ . 
فرض الكفاية : ما طلب الشارع حصول الفعل فقط مع قطع النظر عن فاعله » وذلك 
كتغسيل الميت ٠»‏ وإنجاء الغريق . 

شرح الكوكب المنير » 74/١‏ ؛ شرح تنقية الفصول » ص ١61‏ . 

وانظر مباحث فرض الكفاية في : الفروق ١١17/١ ٠‏ ؛ إحكام الامدي » 


5 ؟ شرح لمحل على جمع الجوامع » 5١5/١‏ . 


2١8‏ سلس 


وفي الكفاية د الطوائيف »؛ وهو الواجب علبه(١)‏ 


ومتى تعلق الوجوبٌ بقذر مُشترك » كفى(" فيه 


فرد )2 وه يأثم إل بترك الجميع » وهذا التحقيق لاختلف 
المذاهب فيه اليوم : 


القاعدة الحادية والستون بعد المثة 


قاعدة : الوسطى موّنث الأسط , إما بمعنبى 2 معن الوسطى , 


الفضل »أو مكعنى المتوسطة فاك تَخرج عن بردي 0) والمقصود بها . 
عند المحققين9؟ », ولا رأى مع تصرح النص بالعص 0) 
كالشافعي7 2 » خلافا لمالك7) 


(00 
0 
0 
05 


(0 


05) 
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انظر : نشر البنود » ١97/١‏ . 
في :ات( كعسر ) . 
في : ت ١‏ البريدين ) . 
يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه » ١44/١‏ عن أبي موسى « من صلّى البَرْدين 
دخل الجنة » والْبردّين تثنية برد بفتح الباء الموحدة » وسكون الراء ‏ » والمراد بها . 
صلاة الفجر » والعصر . 

انظر : عمدة القاري » ه/١/‏ . 
روى مسلم في صحيحه » 471/١‏ عن عل رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً » . 
المنقول عن الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر , واقتصر عليه في المهذب . 
ولكن :قال الماوردق “ضحت اللحاقيية بأنها العصر » ومذهب الشافعي اتباع الأحاديث 
فصار هذا مذهبه . 

انظر : المهذب . 50/١‏ ؛ نباية المحتاج , ١/8ه”‏ . 361 . 
يرى مالك أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر » وهو المشهور من المذهب » وهو قول 
علماء المدينة . 

انظر : مواهب الجليل » 5٠٠١/١‏ ؛ الفواكه الدواني » ١97/١‏ . 


م8٠:5‏ سه 


القاعدة الثانية والستون بعد المئة 
قاعدة : لا رأي في كثة الثواب قت » ولذلك قد المماط في كثزة 
يختص المرجوح ء أو المساوي في الظاهر بمزيد مَزية يوجب ”اناب رلته . 
زيادة مثوبته إن الله يبحكم ف يريد )0 
وزعم القرافي أنبما يتبعان كثرة المصلحة ء وقَلَتّها : 
فما كان على خحلاف ذلك ». فهو تعبد22 . وأقول الشواب 
عن القبول » وقد مر أنه غير مدلول(" . 
القاعدة الثالثة والستون بعد المئة 
قاعدة : قال القرافي الأَحرٌ عل قدر التَصّب إن انحد الأجر على قدر 


النوع » لا كالصدقة بالمال العظم مع الشهادتين وشذّ عنه ان 5 


قوله عليه السلام قِ الوَرَعْة 2 من قتلها ف المرة الأو فله معة 
حسنة » وق الثانية 000 : 


١ : سور المائدة‎ 41١ 
(؟) قال القرافي : « اعلم أن الأصل في كثة الثواب » وقلمه » وكثرة العقاب ء وقلته أن يتبعا‎ 
كثرة المصلحة في الفعل » وقللها » كتفضيل التصدّق بالدييار على التصدّق‎ 
ظ‎ . ١71/7 » بالدرهم .. » الفروق‎ 
.) 5١6 5٠ ( انظر : القاعدة , رقم‎ )69 
. ١١ 11/7 » أصلها لدى القرافي في الفروق‎ ) ١15 
الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في كتب الحديث » وقد روى مسلم عن أي هريرة‎ ):( 
مرفوعاً من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مئمة حسنة ء وفي الثانية دون ذلك » وفي‎ 
. الثالئة دون ذلك‎ 
14 رردررية ار للطلنم ضن ان عريكرةاواق أل مريت مكموي‎ 
لك ع ا و لا‎ 

ولعل مراد المَقري بقوله : « وفي الثانية ») : أل في الرواية الثانية وليس الضربة 
الثانية » فيكون لفظ الحديث عند المقري موافقاً لروايتي مسلم . 

وانظر : سنن البيبقي » 707/7 . 


١م١4‏ سه 


فالوجه أن يقال : إن الأجر على قدر تفاوت جلب 
المصالح » ودرءٍ المفساد ؛ لأن الله عز وجل لم يطلب من 
العباد مشقتهم لكن الجلبّ والدفع . 

وقوله عليه السلام : « أفضل العنادات مره () 
« وأجرّك على قَدْرٍ نَصّبك »(© ؛ لأنّ ما كثرت مشقته قل 
حظ النفس منه » فكثّر الإخلاص فيه » وبالعكس . 


فالثتواب في الحقيقة مرتب على الاخلاص » 
5 المتحتمة :. 


القاعدة الرابعة والستون بعد المة 


قاعدة : قال الفقهاء القربة المتعدية أفضل من القربة المتعدية 
5 0 افضل من 
القاصرة ١‏ القاصة : 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « سكل رسول الله عَييّْه أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
أحمزها ) . ظ 
قال الحافظ المرى #.هو .من غرائب الأحاديث ول يرد في.شئء من الكتنيه الستة ': 
وأحمزها : أقواها وأشدها . 
انظر : النباية في غريب الحديث » مادة ( حمز ) » مس الدين السخاوي » 
القاضَ اللسكة يبان بر بدو التفاويك القهرة عل الالشكة و تنص كيه 
الخانجي » بغداد : مكتبة المثنى » ١1/8‏ ه-/9557١1م)ء)ص‏ 14 . 
؟) الحديث رواه البخاري بلفظ مختلف «١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله يصدر 
اناس تمك وأضور بيك > فقزل هاا اقظري: + فإذا تطهرت > فالخريحي إلى 
التنعيم » فَأَهِلّي » ثم اثتيا بمكان كذا , ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك » . 
وبوب له البخاري فقال : « باب أجر العمرة على قدر النصب »© . 
صحيح البخاري » 7١1/7‏ ؛ ورواه مسلم » 67/7/١‏ بلفظ قريب منه . 


151 2 حت 


واعترض بالإيمان مع الصدقة بدره.(22 . 
وأجيب بأن ذلك هو الأصل إلا بدليل . 
القرافي:إنا الفضل على قدر المصالح النائفة عن 


القربات220 . 


الجهالات ما يتعذر2© الاحتزاز عادة منه » أما ما لايتعذر , 


القاعدة الخامسة والستون بعد المئة 


قاعدة : قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من ضابط ما يعفى 
5 و 


الجهالات . 


ولا يشق » فلا يعفى عنه*) . 


نكاد الله كد وهر الكلماء ان كيرا مومه 


لاييعلم أن يُسأل » فلا عُذْرْ في الجهل بالحكم ما أمكن 
التعلم » أما بامحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته , 


فعلى ما قال والله تعالى أعله29 . وهذا باعتبار الاثم . 


000 
فه 
فه 
0( 


ف 


وقد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد 


الايمان بالله عر وجل أفضل من الصدقة بدرهم قطعاً وإن كانت الصدقة بدرهم يتعدى 
نفعها إلى الغير بخلاف الايمان . 

انظر كلام القرافي في التعليق على القاعدة » رقم ( ١57‏ ) . 

في :ات ( مالا يتعذر ) . 

قال القرافي : « وضابط ما يعفى: عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه 
عادة » وما لا يتعذر الاحتراز عنه » ولا يشق لم يعف عنه ») . الفروق » ١50/7‏ . 
المعنى : أن الجهل با محكوم فيه يعذر فيه الانسان كمن وطىء أجنبية يظنها زوجته ‏ 
بخلاف الجهل بالحكم فلا يعذر فيه لأن الله أمر من لا يعلم أن يسأل .. 


د يت 


في الحكه(١)‏ . 


القاعدة السادسة والستون بعد المة 


قاعدة : اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء هل يجمع الأداء 
ا والقضاء ؟ 


في عبادة واحدة . 


كم أدرك بعض الوقت هل يكون قاضيا فيما بعده )ع 


أو مؤديا في الجميء(© ؟ , لأن الأحكام كلها متضادة » فلا ' 
تجتمع إلا من جهتين على خلاف بين الأصوليين في ذلك . 


وعلى ذلك لو صلت ركعة ». فغربت » فجاضت »2 


هل يجب القضاء أولا0) ؟ 


القاعدة السابعة والستون بعد المئة 


قاعدة : المعتبر عند المحققين في ادراك الوقت 2٠‏ التعليل في إدراك 


الوقت والجماعة 


والجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة ؛ إذ فيها التكبير » والقيام »6 بالكمة. 
والقراءة » والركوع » والسجود , والجلوس » وما بعدها تكرير 


00 


00 


ضيه 


فذهب ابن القاسم إلى وجوب الحد عليه » وذهب أصبغ إلى عدم الوجوب . 
انظر : الالفاظ المبينات , ( لوحة م4١٠7‏ اب ). 
المشهور عند المالكية أن من صلى بعض صلاته في الوقت » ثم خرج الوقت قبل إكلها أن 
الصلاة كلها أداء » والقول الآخر أن ما صلى في الوقت أداء » وما صلى بعده قضاء . 
انظر : مواهب الجليل » 509/١‏ . ظ 
قال الباجي : تقضي العصر » لأمها حاضت بعد خروج وقتها » وقال أصبغ : لا قضاء 
عليها . 
انظر : التاج والاكليل » 508/١‏ . 


ل"١#‏ سس 


لها ليحصل تأثيرشًا في النفس » ألا ترى الوتر » فإذا أدركها 
يحصل المقصود من التأثير بعد ذلك . 
ناسغل :اللتتاعية + حلاف" اويل تراه ززرك 

1ه 34 3 1 37 5 ٍ 
بالركوع7'؟ وقد لحمل على تعارض اللغة » والشرع » وعلى 
الخمل غل: الاقل أو :الأكثن ., 

القاعدة الثامنة والستون بعد المئة 
قاعدة : الواجب أفضل من المندوت « ما تقرب إلي 


المندوب زيادة(") 5 الواجب » فقفدك تكون أكثر من فضيلته. 


بعد.هرية الافتتسال: أذ انضراء الذمية: #التماعية ؛ 
والجَمّء!*؟ , والصلاة في أحد المساجد الثلائة0*) , 


من المندوب . 


)١(‏ يرى ابن القاسم ء أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة » كاملة بسجدتها . وأشهر 


لايشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع . 
انظر : مواهب الجليل » 101//١‏ . 
(158 ) أصلها لدى القرافي في الفروق » ١2١ 1١77/7‏ . 


)2 روأة البخاري عن أبى هريرة مرذوعا فلل ) مق عاد ى ولياً 4 فقد اذنته با خرب 4 وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه .. » صحيح البخاري » ١90/7‏ . 


5) في :ت ( زيادته ) . 


(5) فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وصلاة الجمعة أفضل من 


صلاتها ظهراً . 


5١8*-‏ سه 


وبسواك 4 أو عمامة ( والخُشوع على القفول بع دم 


وجوبه(!2 . 


أو يتصمن حكمته(5) بزيادة سقطت للرفق 4 كابراء 


ا معسر عوضا عن إنظاره7؟2 . 


القاعدة التاسعة والستون بعد 
قاعلة ٠:‏ يجوز أن يَحْصّل للمفضول ما لا يحصل لمزية لا تقعضي 


للفاضل , كالأذان في طرد الشيطان » ولا يلزم منه يُجيحان" الأفضلية. 
على الفاضل . كالصلاة التي هو وسيلة إليها ( 
لاختصاصها(؟) بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيريهما 

هكذا قال القرافي2*0 . 


00 


ذه 


000 


40 
(0 


اختلف المالكية في حكم الخشوع في الصلاة : فقيل : يندب وهو المشهور ». وقيل : 
يجب في جزء من الصلاة » وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام . 
انظر : الفواكه الدواني » 7١8/١‏ . 
في : ط ( حكمة ) . 
إنظار المعسر واجب » وابراؤه مندوب إليه » وهو أعظم أجراً من الانظار » لقوله تعالى : 
ف( ون تصدُّوا مر لَكُمٍ 4 , فجعله أفضل من الانظار » وذلك لأن مصلحته أعظم 
لاشتهال الإبراء على الواجب » وهو الانظار فمن أبرى؟ مما عليه » فققد حصل له 
الألظارع وكتو نعم المطالئة ‏ افا ظ 
انظر : الفروق » ؟//ا1١ ١78‏ . 
في : س ( لاختصاصه ) . 
قال القرافي : 9 الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية » وبين قاع دة المزية 
والخاصية . اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختتص بها أن تكون أرجح مما ليس له 
تلك المزية » فقد ورد في الصحيح عن النبي ييه أنه قال : ( إذا أَذْنَّ المؤذن ولى 
الشيطان » وله ضراط .. فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان » فيقول له اذكر كذا » 
اذكر كذاء حتى يضل الرجل فلايدري م صلى» فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من - 


كت 558 2ت 


وأقول آل الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك 
الوجه » لا مطلقاء فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من 
هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه . 


القاعدة السبعون بعد المة 


قاعدة : حق الله تعالى طاعتة » وحق العبد 


ظ وقد يتمحض حق الله تعالى » فلا يتعلق بمصلحة 
العبد أعني الدنيوية » وإلا فكل طاعة » فإنما منفعتها للعبد . 
ولا يتمحض حتق العبد لتعلق حق(21 الله تعالى 
بإيصاله إليه إلا أنه قد يغلّب جانبٌ الطاعة » فلا يكون له 
ا ال ارا ا 
المشترك على ' معتق شر كه20 . 
وفك لناجه ‏ المراليعة وكون اله ذلك أ سضية : 


وقد يختلف في ذلك » كاختلاف المالكية في إسقاط 


حق الله وح 
العبد . 


” الأذان » والاقامة ء ولا ينفر من الصلاة » وأنه لا يهابها » ويهابهما » فيكونان أفضل 
منبا ) اولقن الو كديك » بل هما وسيلتان إليها ؛ والوسائل أخفض ترقبة من 
المقاصد » وأين الصلاة من الإقامة والأذان . ورسول الله مُه يقول : « أفضل أعمالكم ‏ 
الصلاة » .. ولنا ههنا قاعدة وهي الفرق بين الأفضلية والمزية » وهي أن المفضول يجوز أن 


يختص بما ليس للفاضل . الفروق » » ١55/7”‏ . 
١7/89‏ ) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق » ١140/١‏ ب ١47‏ . 
)١(‏ في :طاءس (طاعة ) . 
(0) في :د ت( شريكه ). 


#١56‏ ها 


رذ قرفن( 


عا لل فال ب كالرطى إباار ف بوالرقهه فى« اليه (الالضاء 
باليد إلى التبلكة(*) . 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة 


2 


قاغتلاة > كل بها عدوت العوايتك عتموعنا 6 أو خلية ١‏ ديد الغره 


من كشفه من الانسان لعموم الناس » أو غالبهم في عموم 
الأعوا لع أو عالت اع ليد عور يزاقان الاي كني 
اختلف الناس . 


قال النعمان : العورة مُكَقلة وهى السّوءتان ومخففة 


وف دنا برواقي] قا نفس ننه تغال 10 


(00 
00 


إضة 


(5 


(2) 
010 


في : س ( حق ). 
لم يختلف كلام مالك في أنه يجوز إسقاط حد القذف قبل أن يبلغ الإمام » أما إذا بلغ 
الإمام » فروى عنه يجوز إسقاطه مطلقاً » وروى عنه لا يجوز إلا إذا أراد السمعر على 


.و 


ابن عبد البرء الككاق + */74 4 ابن رد اللنفيتد © بدايئة الحتبد ونباينة 
المقتصد (١‏ بيروت : دار الفكر ) ,» #1/7” . 
المعنى : أن الإنسان العاقل يحجر عليه في بعض حقوقه لنفاستها وأهميتها » فلا يملك 
الانسان أن يرق نفسه , ولا يجوز له أن يسرف في ماله ء ولا أن يلقي بيده إلى التبلكة . 
« كثيرأ » ليست في آات). 
انظر : رد اغحتار » 5١09/١‏ . 


*1١9/-_‏ س- 


قال الباجى هذا وفاق لمذهبنا('2 . 


القاعدة الثانية السبعون بعد المئة 


و 


قاعدة : الخاص والخضى مقدم على العام والأعم الخاص والأخص 
على الأصح . 0 5 
كححوز الأشياء المشتركة . 
وكمن وقعت في حجره سمكة من أهل السفينة » قال 
المالكية : هي له دون صاحب السفينة ؛ لأن حوزه هما أخص 
من وز صاحب السفينة . 


ومن 3 قال اد القاسم يصلىي بالحرير دوك 
السعي 0 لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة ع فيعدم ' 


وقال مالك ع المحرم الميتة دود 0 4 


2 روي عن أبي حنيفة أنه قال : العورة على ضربين مغلظة » ومخففة‎  : قال الباجي‎ 2)١( 
. فالمغلظة هي القبل والدبر » والمخففة سائر ما ذكرنا قبل هذا أنه من العورة‎ 
قال الامام أبو الوليد : ليس بعيدا عندي هذا القول » وقد روى عن مالك في‎ 
) الواضحة ما يؤيده أنه قال : من صلى وفخذه مكشوف »ء فلا إعادة عليه‎ 
. 718/١ » المنتقى‎ 
. ٠١8/١ » أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق‎ ) ١79/7١ 
. 43//١ » أ) ؛ التاج والإكليل‎ 1١9 انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة‎ )( 
رمم لأ تحريم الميتة عام في انحرم وغيه » أما الصيد فهو خاص بحالة الإحرام » فيقدّم الصيد‎ 
. في الاجتناب‎ 
. 7714/* » انظر : التاج والاكليل » */4 77 ؛ مواهب الجليل‎ 


غ١‎ 


وفيبا خللاف )١(‏ 


المذهب »2 وهي فيس الة..: 


القاعدة النالثة والسبعون بعد المة 


الصسلاة قام 


آخرها ؟ . 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة » والشافعية » والحنابلة إلى تقديم أكل الميئة على قشل الصيد بالنسبة 
للمضطر امحرم » خلافا لأبي يوسف . ومحمد بن الحسن حيث قالا بتقديم الصيد على 
الميتة . 

انظر : تبيين الحقائق » 58/7 ؛ نباية المحتاج » ١54/8‏ ؛ كشاف القناع , 
ا" 
)١(‏ يشير المؤلف إلى 5 الشيء المغصوب و«المتعدى عليه باقيان على ملك المغصوب منه 
زاللعدكن: غلية فكات القياسن ألا فزق نيما . 
انظر : هامش نسخة ( ط ) . 
( 17 ) أوردها الونشريسي فقال : 
( كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أوها متوفقة على صحة اخرها . 
اختلفوا فيه . والأول قول الشافعي .. » . 
إيضاح المسالك . ص 7١7”‏ . 
وأوردها الزقاق في منظومته فقال : 
هل حكم جزء من الصلاة مستقل 2 أم أول وقف لآخر قبل ؟ 
عليه طارى؟ العتق فيها » والنبجس2 وبأمكن الستر ونزع ما لبس 
الاسعاف بالطلب » ص ”4 . 


4١5 ب‎ 


وعليها لو طرأ العتقٌ في الصلاة لمُنكشفة الرأس » 


والنجاسة على المصلى » وأمككن الستر أو النزع بسرعة » فهل 
تقطع أو ل(21 ؟ 


وأما لو بلغها , فقولان2"0 أيضا على كم النسخ هل 


يلزم بالوقوع أو بالبلاغ 20 ؟ 


زعلا افى حتفت الرقيل :ه81 يض 


000 


ف 


000 


(0 


قال المواق : ١‏ قال ابن القاسم في الأمة تعتق بعد ركعة من الفريضة » ورأسها 
منكشف » فإن ل تجد من يناوا خماراً ولا وصلت إليه لم تعد » . التتاج والإكليل », 
١/لا.ه.‏ 

وقال ابن الحاجب : « فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ‏ أي المدونة ‏ ينزعه 
متا نفك نولا نبت 4 

ابن الماجشون:يتّادى مطلقاً » ويعيد في الوقت إن لم يكن نزعُه . مطرفئإن أمكن 
تمادى » وإن لم يمكن استانف . 

الغتصر الفقهي » ( لوحة ه ا ب "56٠‏ أ). 
فقال ابن القاسم : تتهادى في صلاتها ولا إعادة عليها » إلا أن يمكنها الستر فتترك » وقال 
سحنون : تقطع . 

انظر : المختصر الفقهي , ( لوحة ١9‏ سأ) . 
اختلف الأصوليون في النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبيان ؟ . 

فقيل : يلزم بالوقوع , وقيل : لا يلزم إلا بالبيان » وهو امختار . 

انظر : اتمهيد في تخريح الفروع على الأصول » ص 17 » شرح مختصر ابن 
لاحت الاتستو ل 1 
المعنى : أن بطلان تصرف الوكيل إذا عزل » أو مات موكله هل يكون من حين البلاغ أو 
من حين الوقوع ؟ للمالكية في هذا تأويلان . 
انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير » 54/7 ؛ التاج والإكليل » 


هه ١؟‏ . 


عن ف ١‏ 12ت 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد المة 


قاعدة : يصح وقف أول(١)‏ الفعل عل آخره ف وقف أول الفعل 
على آخره . 


العبادات وغيرها ١‏ 
والسجود » فمتى توافق معه فيما يجزىء من ذلك أجزأه وقد 
أثم . 
وقال غيره : تبطل » © لو22 لم يوافق فيها(0" . 
ملعي بالل أنه اقيم مآل القير' يوقد .راف 
والصبي على رضا الولي . 
وقال الشافعي باطل(؟)2 . 


. والمرهون على رض المرتب.20 . 


. أول » ليست في ( س)‎ ١ )١( 
(؟) «لو»ليست في( سءت).‎ 
.) ط٠. فيها ) ليست في ا(ت‎ « )99( 
مذهب الشافعي في الجديد بطلان تصرف الفضولي  الذي يبيع مال الغير  » وفي‎ 63 
. القديم على إجازة مالكه‎ 
. 389.0 585/* » انظر : نهاية المحتاج‎ 
. أما بيع الصبي فالأصح عند الشافعية أَنّه باطل وقيل : صحيح‎ 
. انظر : المصدر نفسه » 1//4اه”‎ 
. 378 *778/* » كه انظر : الشرح الكبير » /./غ؟ ؛ الشرح الصغير‎ 


45١ 


القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئة 
قاعدة : قال المَارّري : إذ شك في الاحرام » أو في 
الطلهارة » أو زاف كفة سعدا أن منيرا »أو أت يفيه النفل: اء 
فريضة أخرى » ثم ت نبين الصواب في ذلك » فقولا : 
والبطلان في الثالث » والخامس أرجح لفساد النية ) 
وهم|(١)‏ على الااتقفات إلى حصول الصواب » أو إلى عدم 
تصمم المصللٍ : 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة 
قاعدة : كل ما ليس بمشروع ». فلا يصح القصد 
إلى إيقاعه قربة('2 , كالإعراض عن الصلاة الموقوع0 , 
والاتيان بأخرى . بل لايومن منه الاستظهار على الشرع » م 
لو أبطلها . 
ولذلك مَنَع بعضّهم الاستحسان » والمصالح . ونحوها 


وقال ابن أبي زيد : « ولا قول » وعمل » ونية إلا بموافقة 
السنة 2994 , 


تبين صواب 


الشك . 


ما ليس بمشروع 
لا يصح إيقاعه 


قربة . 


. الضمير في « ومعما )يعود إلى القولين اللذين ذكرهما المازري » ومما البطلان » وعدمه‎ )١١ 


0) في :ت ( إيقاع قربة ) . 
26 في : ت (المرفوضة ) . 

والمراد بالموقوعة الصلاة التي أوقعها المصلي وأتمها . 
050 رسالة ابن أبي زيد ( مع الفواكه الدواني ) » ٠١5/١‏ . 


2755 ل 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المة 


قاعلة : - ام الأدب في الظاهر عنوان حسن ههيةةالعامل 
١‏ حالة العا جاح لمر 
الادب 5 ا 4 وضابط ذلك أن تكون مل من الفعل . 
موافقة لمقصود العمل » أو غير )١(‏ مخالفة له » كالقيام في 
الأذان » ووضع البصر في القبلة لمالك » أو موضع السجود 
كالشافعي202 » والسكونٍ في الصلاة » وحسن الميئة . 


أما وجوبٌ ذلك » واستحبابه » فعلى حسب منافاة ما 
يخالفه ١‏ وكذلك إبطال المنافي » وعدم إبطاله : 


ولهذه القاعدة قال مالك : لايتنفل مضطجعا . 
قادرٌ على الجلوس . وخالف ظاهرٌ الحديث2”9 . 


وقال بعض أصحابه لايجلس مترَبعا ؛ واستثقله بعض 
السلفب:.. 


000 في : ط(غير).‎ )١( 
(؟) يسن إدامة النظر إلى موضع السجود في الصلاة عند الشافعية حتى ولو كان أعمى أو في‎ 
ْ ظ'‎ . 5714/١ » انظر : نباية المحتاج‎ 
كران ما روه بقاري عن احديت صيراة بن خصين عرفرها > ون بل فاليا‎ (١ 
فهو أفضل » ومن صلى قاعداً » فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائماً » فله نصف.‎ 
. 10/7 » أجر القاعد ) . صحيح البخاري‎ 
فظاهر الحديث يدل على جواز صلاة الناثم » وهو قادر على الجلوس وإما‎ 
. ينقص أجره فقط‎ 


حت "277 


واستتحب بعضهم الاقعاء(') 7 ومذهب مالك 
ا 

وقال صاحب الأجوهة : الخشوع واجب لاتبطل 
الصلاة بتركه(") . 


وقال ابن بشير : تبطل بالارتفاع الدال على الكِبْرٍ وإن 
م يقصد على أحد القولين » قال : والظاهر أنه يحرم بناء 
المباهات على القبور . 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المة 


77 2 مقا 
ومن ثم كان ذكر الركوع التعظم « فعظمموا فيه 
الرب »29 لأنه مقابل الرفعة . 


. ) 8 ( تقدم بيان معنى الاقعاء في القاعدة » رقم‎ )١١( 

. ) ١54 ( انظر الخلاف في حكم الخشوع في الصلاة في القاعدة » رقم‎ )١( 

000 جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : « كشف رسول الله عله السعارة : 
والناس صفوف خلف أبي بكر » فقال : أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له . ألا وإني :بيت أن أقرأ القران راكعاً أو ساجداً . فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء , فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لكم ») . رواه مسلم » صحيح مسلم » 518/١‏ . 


4558 سس 


لاع 


#يبتب ١١:‏ الفقيحبد.علك أن 


تركعٌ يوماً والدهرٌ قد رفص9) 


والسجود الدعاءٌ « فاجتهدوا فيه بالدعاء فقَمنٌّ أن 


34 و و . 
يستجاب لكم 4 ؛ لانه غاية الذلة المناسبة للمسالة 
الموجبة للرحمة 2 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ينان :2906 


بالفيقيو التكيير > لأنبعا وان الابية. 


والاستسقاء الاستغفار « فَقلتٌ استغفروا 5-5 060 


وهكذا أبدا . فإن انكسر فاطلب الدليل . 


000 


وه 
05 


(2, 


قال القرافي : لما كانت العادة في مخاطبة الملوك 


في : س ( لا تمن ) . 
البيت فين أبيات للأضبط بن قريع السعدي أوردها أبو علي القالي في الامالي » وهو من 
شواهد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
انظر : إسماعيل القالي » الامالي ( بيروت : دار الكتاب العرني ) » ٠١8/١‏ ؛ 
عبد الله بن عقيل » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد » الطبعة الرابعة عشرة ( بيروت : دار الكتاب العربي » ١784‏ ه )ء 
55 . 
|الحديث رواه مسلم عن أي هريرة مرفوعا ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء ) . 
صحيح مسلم » 750/١‏ . 
سورة نوح : ٠١‏ . 


456 سه 


عاك 


والتأدب معهم )١(‏ تقديم الثناء بين يدى سؤاهم تُعبّدنا بنحو 
ذلك الادب المعتاد لنا ؛ لطفا من ربنا بنا » فجعل ذكر 
الركوع الذي هو أول الأمر التعظم » فإذا حصّلناه » وانتقلنا 
إل حالة أخرق ذعونا ما شعنا +:وكنا عا قدمنا أرجت أن 


يستجاب لنا . وفيه نظ (5) 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد المة 


قاعدة : الشيئان كالشىء ؛ كالجبهة الالو 3 “اليحنان 


قوله عليه السلام : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظء 004 2 كلشيء 
لوجوب مطابقة2*0 المعدود العدد9) . 


0) 
(02 


000 


0 
(5) 


قال النعمان » وبعضُ المالكية : كلاهما كبعض 


« والتأدب معهم ») : ليست في ( ط ) . 
لا يرى المقري المبالغة في استنباط حِكم المشروعية » ويرى أن في ذلك مضيعة للوقت . 
والجهد إضافة إلى ما قد يؤدي إليه من الوقوع في الخطأ . ومن هنا كان له في كلام 
القرافي نظر . 

انظر : القاعدة ‏ رقم ( ١59‏ ) . 
الحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا « أمرت أن اسجد على سبعة 
أعظم : الجببة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ » اليدين » والرجلين » وأطراف القدمين » ولا 
كنع القناف ولا لسر 

صحيح مسلم ء ١/عه”‏ . 
في :ا ت ( مطابقته ) . 
« العدد ) : ليست في ١ت‏ ) . 


ه255 سس 


عضو » فيصح الاقتصار عليه » كبعض الجبهة27 . 


وقال أحمد » وابن حبيب : كلاما ء١‏ 2 0 ش 
لذكرهما('2 , واختاره ابن العربي(؟2 , فلا يجزرى أحدهما . 


لأقواها وهو الحببة » لأنه اقتصر عنه مرة ) واشاق إليه بعد 
ذكرها 5 4 لتجزىء عند ). وله حزرىء 0 : 


القاعدة الغانون بعد المة 


قاعدة : لكل عمل رجال » فيقدّم في كل ولاية كنا غدل 


)١(‏ اختلف النقل عن أبي حنيفة في الاقتصار على الجهة » أو الأنف في السجود , فنقل عن 
أبي حنيفة أن الاقتصار يجزى* مع الكراهة »ونقل عنه أن الكراهة نخاصة بالاقتصار على 
الأنف ء أما الجببة فلا كراهة . 

انظر : بدائع الصنائع » ٠١5/١‏ » تبيين الحقائق » ١١72 01١١7/١‏ . 

(؟) وهو المذهب عند الحنابلة » وعليه أكثر الأصحاب » وروى عنه أن السبجود على الأنف 

لا يجب . 
انظر : الانصاف ٠‏ 57/9 ؛ منتهى الإرادات » 6١/١‏ . 

9( لذكرهما : أي لورودهما جميعاً في الحديث . 

50) القن #قارطية الالعرقق يم الاب 

وه السجود على الجبهة واجب دون السجود على الأنف فهو سنة » وهذا هو المشهور عند 
المالكية » وهو قول الإمام الشافعي . 

انظر : الأم » ١١4/١‏ ؛ مواهب الجليل » 071/١‏ . 

18٠١ (‏ ) أصلها لدى القراني في الفروق » ١81//9‏ ء 7١5/8‏ . 

0 في : ط ( الأقوى ) . 


-- 575097 سس 


كالفقيه على القارىء في الامامة . 

والنساء على الرجال في الحضانة أى هن بهذا أولى . 

والأقعد بتدبير الحروب في إمارة الجهاد . 

يمناسك الحج في إقامته . 

وبفصل الخصومات في القضاء إلى غير ذلك 0 

فإن تساووا » وأمكن الجَمّعٌ » فالجمع''2ء أو 
الترجيح على المذهبين » وإلا » فالترجيح » ولو بالسبقية . 
فإن عدم فالقرعة . 

القرافي : وأشكل على هذا تقديم رب المنزل0© . 

قلت : ولعله لدفع مفسدة الافتيات » لما يأتي 29 


القاعدة الحادية والغانون بعد المة 


قاعدة : لكل زمن لبون لباس كل عبادة 
و و ما يناسبها . 
والعيدين . 





(؟) تقديم رب المنزل في الإمامة لحديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا « يوم القوم أقرؤهم .. , 


ولا تؤمن الرجل في أهله , ولا في سلطانه .. ») . رواه مسلم . صحيح مسلمء 
١/ه"؛‏ . 
(5) انظر : القاعدة , رقم ( ١857‏ ) . 


45 80- 


والْبَذْادة والتبدل في الاستسقاء . 


وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتام » والاريّداء , 
والانتتعال عندي » وهو قول أحمد للحديث(١)2‏ . 


القاعدة الثانية والثانون بعد المة 
قاعدة : يجب ضبط المصالح العامة »ولا تنضبط إلا 
تمظع :الاكية انعو الرعينة برقي "اعااتسك عليه اى 
اهور) مورت لسلس 
القاعدة الثالثة والغانون بعد الحة 
قاعدة : الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإسلام 
وإقامة أببته أن يجب على الكفاية » كالأذان » والجماعة . 


و(© على المشهور من مذهب مالك أنهما سنة(؟» 


ضبط المصالح 
العامة بتعظم 


الأائمة . 


ما شرع لإظهار 
مادم الاصل 
أنه فرض 


كفاية . 


)١(‏ يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه عن شداد بن أوس مرفوعا « خالفوا اليهود فإنهم 


لايصلون في نعالهم » ولا خفافهم » . 
سنن أي داود ( مع بذل المجهود ) . ”7 
0) في :ات ( أو هينوا ) . 
009 «الواو » ليست في ( ط ) . 


(4:) يرى المالكية أن الأذان سنة في حق أهل المسجد » وفرض كفاية في حق أهل المصر » - 


29ت 


وكذلك علينا الدليل على وجوب الجمعة على الأعيان 


فإ يا أيها الّذين آمنوا 04 ؛ ولأن المقصود منها لا يحصل إل 
بالسواذ2" "الذي قن لاتقيره'الكفانة 57 


وكذلك القول في كون العيد سنة عل الأعيان » أو 


فرضا اه 


القاعدة الرابعة والهانون بعد المة 


قاعدة : حكاية الأذان ذكر ء فلا تتعلق بما ليس حكايةالأذان 


من باب الذكر . 


ويقاتلون على تركه . 


00 


(00 
00 


فق 


انظر : الفواكه الدواني » ١99/١‏ . 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة . وهو الذي عليه أكثر الشيوخ » وقيل : إنها فرض 
كفاية . 
انظر : مواهب الجليل » 81/7 . 
يشير إلى قوله تعالمى : 95 يا أمها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعَة فاسعوا إلى 
ذكر الله .. # . سورة الجمعة : 4 . 
قي عبطا المراة 0 
المعنى : أن المقصود من صلاة الجمعة لا يحصل إلا بالجمع الكثير » وفرض الكفاية 
لايحصل به الجمع الكثير ؛ لتخلف بعضهم » فلابد من وجوبها على الأعيان 
المشهور من مذهب الالكية أن صلاة العيد سنة » وقيل فرض كفاية . 

انظر : مواهب الجليل » ١89/7‏ . 


-27356 لس 


بذكر منه » كالحيعلة على الأص-(1) . 


واختلف المالكية في إبدالها بالحوقلة ؛ لأنها كالزيادة في 
الخار .توق تحكاية الكترر مف 4 لاله المتضيوة الاتججابة له 
بالاقرار بضيمنه2'7 » أو التعبدٌ بمتابعته إلى آخره . 


وعليهما حكاية الأذان الثاني للصلاة بعيتها . 


القاعدة الخامسة والثانون بعد المة 


فاعيدة : عدة سبي جفك: :القضاء تلقنت اك 
5 / بعد انتضاء 


تداك 3 وإلا فقولان ( كالول 406 ٌ 


وعلى هذا الأصل تتكرر الحكاية إلى المشق ة(0) 
ومذهب مالك :أن أيمان الكفارة على التأكيد حتى ينوى 


)١(‏ المعنى : أن سامع الأذان إنما يجيبه في الشهادتين فقط دون الحيعلتين . وهذا هو 
المشهور » وقال ابن حبيب وابن شعبان , واختاره المازري : أن السامع يحاكيه في جميع 
الأذان . 
انظر : مواهب الجليل » 557/١‏ . 
؟) في :تء ط( بمضمنه ) . ومعنى الكلام دلالته . 
المصباح المنير » مادة ( ضمن ) . 1 7 
(م) تداخل الحدود كا لوكرر قذدف شخص قبل إقامة الحد عليه , فإنه يُحَدُ حَدّا واحداً . 
وتداخل الاحداث : كالبول » واللمس بشهوة , فإنه يجب بها وضوء واحد . 

(5) إذا تعدد الولوغ قبل الغسل سواء كان من كلب واحد » أو من عدة كلاب » فالمشهور 
عند المالكية أن الواجب أن يغسل غسل ولوغ غسلاً واحداً » وقيل : يتعدد الغسل . 
مواهب الجليل » 179/١‏ ؛ المختصر الفقهي » ( لوحة ه ‏ ب ) . 

(5) المعنى : حكاية السامع لقول المؤذن كلما تكرر الأذان حتى يصل به الأمر إلى درجة 

المشقة . 
ات 


ع 


الأسيس » يريك . 5 5 عليه ا 01 4 او طول(") -_ 


وغيرها على التأسيس حتى يريد التأكيد » وانظر تداخل 
العدد 6 وغيرها 1 


القاعدة السادسة والثانون بعد المة 


قاعدة : الحرج مرفوع . فكل ما يؤدي إليه » فهو الحرجمرفوع. 
ساقط برفعه 0) إلا بدليل عل وضعه . 


القاعدة السابعة والثانون بعد الممة 


قاعتناة 4 قه وت قن الكدرع تايعا ا معني وي 8-2 سن في 
| و ا 
مستقلا تغليبا الحكم المتبوع ., كالأجرة على الامامة تمتنع لا يسوغ فيه 


. البساط : السبب الحامل على المين‎ )١( 
. 785/9 » انظر : مواهب الجليل‎ 
واستطال‎ ١ : أما الطول فلعله يريد غلبة الاستعمال » فقد جاء في المصباح المنير‎ 
. ) عليه قهره وغلبّهُ وتطاول عليه كذلك » » مادة ( طول‎ 
. 778 انظر : مواهب الجليل , 1//9/ا ”ا‎ )١١ 
. ) في : تت( فرفعه‎ )6( 
. والمعنى أن كل ما يؤدي إلى الحرج فهو ساقط بقاعدة رفع الحرج‎ 
أوردها الزركثي فقال : ظ‎ ) ١ما/‎ ١ 
. ) يغتفر في الشيء ( إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا‎ « 
. 717/«+ » المنثور في القواعد‎ 
: وأوردتها مجلة الأحكام العدلية بلفظ‎ 
. 50/١ » يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ) . درر الحكام‎ ( 
, ؛ مغني ذوي الأفهام‎ 3٠٠١ ١9 وانظر : قواعد ابن رجب » ص‎ 
. ١86 ص‎ 


--2"90 لس 


منشقرهة 2 45 زْ مع الأذان عل مشهور مذهب مالك 
0 | 


ثم اختلف هل يسقط لتعذر التابع ثبيء من العوض 
أو لا ؟ على ما يأت في الاتباع إن شاء الله . 


القاعدة الثامنة والغانون بعد المئة 
راعن كلاقم او غيوا ع كتولهمالاك فسيية ذا باخاضة 
قبل ما يجب ترتيبها معه من الفوايت : أنه إن كان ناسيا أعاد 
ف الرقف 11 
وقد تقدم حكم من صلت العصرٌ قبل الظهر ء ثم 


القاعدة التاسعة والغانون بعد المة 
قاعدة : اختلف المالكية في الفعل على الأمر السابق 
هل يسقط الوجوبٌ اللاحى كالشافع ب (؟) , أو لا 
)1١١‏ انظر : الفروق 2 ع , 


؟) انظر : المدونة . ١١9/1١‏ . 
659 انظر : القاعدة , رقم ( لا١١‏ ) . 


رشوع الشيء في 
كالعدم : 


(5) سقوط الوجوب اللاحق هو الصحيح عند الشافعية » والقول الثاني : لا يسقط » بل 


يجب عليه أداره مرة أخرى ' 
انظر : نبهاية المجتاج » 7179/1١‏ . 


57د 


كالنعمان20 , 
فلو بلغ الصبي بعد أن صلى . 
0" والأصل ألا بيجزىء غير واجب عن 


عي 


القاعدة التسعون بعد المئة 
قاعدة : اختلف الأصوليون في امتناع ارتداد الأمة 6 اصاع ارتداد 
وهو الحق0© . 5-5 
فقيل فى 65 عليها من عبادة الأقييان يفحب ألا 
يمنعوا من تعظم القبور » والصلاة عندها . 


)١‏ مذهب الحنفية : عدم سقوط الوجوب اللاحق » فإذا بلغ الصبي بعد أن صلى » فلا بد 
من الاعادة . 
انظر : محمد الاستروشني . جامع أحكام الصغار ء الطبعة الأولى ( مصر : 
المليقة الأرشرية و )1 ا 
50 قال ابن القاسم يعيد الصلاة بعد البلوغ » وإن كان قد صلاها . ونقل ابن بشير عن 
المذهب أنه لا يعيد الصلاة . 
انظر : مواهب الجليل » 4١٠١/١‏ ؛ الفروق ٠‏ 71/7 . 
م4 اختلف الأصوليون في جواز ارتداد الأمة على قولين : فقال بعضهم : يجوز وقوعه شرعاً . 
كا يجوز أن يقع عقلاً . 
انظر : أحكام الامدي » 780/١‏ ؛ شرح المح على جمع الجوامع مع حاشية 
العطار » 7١0/7‏ . 
5 كز لمن 


عه 575 يد 


وهنذا رة 1 غهتك :سيول الله ما .قي حجن سروه 

ا مر 4 
واستعاذ منه أن يفعل بقبرو(!؟2 . فإن ذلك وإن امن على 
الجميع » فلا يؤمن على من دونة("2 » نعوذ بالله من البلاء . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المة 


5 5 0 ع 7 و ع عٍِ 

فاعدة : تطلب مخالفة الاعاجم ؛ وريم موافقتهم أو جالفة الأعاجم 
كفا عا .حسن المقشدة الناحفة عاو وقد ستلسعم ف -10 1و اند 
ذلك » وقد تُباح للضرورة . ا 


قال اب بشير ف كراهة مالك الصلاة ف السراويل 
مفردة دون الازار<" : لأنه من لباس الأعاجم . 

فلت إن كان ولك كرو امضافسا ايضا مل لانت 
يصف » وقد صلى عليه السلام في جبّة شامية ضيقة 





)1١(‏ في: ت(يقبر). 
وهو يشير إلى ما رواه مسلم من حديث جندب قال : سمعت النبي عَيكُ قبل أن 

يموت بخمس » وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل .. ألا وإن من كان 
من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إني 
أنبام عن ذلك #» . صحيح مسلم » 71/١‏ 31/8 . 

6 المراد ب ( من دونه » من دون الجميع , فيكون المعنى : فإن ذلك وإن أمن على الجميع 
أن يرتدوا لاستحالة ارتداد الأمة جميعاً , فلا يؤمن أن يرتد بعضهم . 

69) انظر : المدونة » 85/1١‏ . 


256 سه 


الأاه(") 
لآ اندوقنا ل هذ لطترورة المتقتى ؟» لاه كلد غزوة 


تنوك :. 
القاعدة الثانية والتسعون بعد المئة 
قاعدة : كان عليه السلام يُحب موافقة أهم ل تحجبة رسرل الله 
0 0 َيه لموافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . والظاهر أن هذا لم يبق بعد الكباب إنا كان 
ل 0 تهبِ لكل 
كال الدين ؛ لتظاهر الأخبار بمخالفتهم . 2 


وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك شما حكم 
اس. ًّ 5 
بشرعنا من شرعهم” 2 . 
يتلق فيه قوله . 


مقر ل ها واف ! لز بر كتعينة واقال + تيف متم الف 2215 إل مقدر يا ففتال: ازيا 
مغيق » نخذ الاداوة » فأخذتها » فانطلق رسول الله مُه حتى توارى عني » فقضى 
ابا ته وو وطله عنيلة اشاليية .هنين الخاريع إلتوتجو كني اقق انك واواتجر ع ره قل 
أسفلها .. ) . متفق عليه . 
صحيح البخاري » 40/١‏ ؛ صحيح مسلم » 7719/١‏ . 
وي ل ل لت د 
في المسالة قولان : 
الأول : أنه شرع لناء وهو قول الحنفية » وقول الشافعية » ورواية عن أحمد 
اختارها التقيمي . 
الثاني : أنه ليس بشرع لنا » وهو قول الشافعية » ورواية عن أحمد » وهو مذهب 
الاشاعرة » والمعتزلة . 
انظر : أحكام الأمدي » ١58 1١4.0/4‏ ؛البرهان , 5.07/١‏ 5.5 ؛ 
فتح الغفار » ١79/5‏ ؛ روضة الناظر مع حاشية ابن بدران » 40٠0/١‏ | 


"27 ل 


القاعدة الثالثة والتتسعون بعد المة 


فاعدة : التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر اتقادي على ترك 
0 وإن فهم الاستخفاف بحقها من غير رد 7 0 


عدر . 


ويتأكد الأمر بما قيل بوجوبه منها » كالوتر١١2‏ » ويقاتل 
المهالكون إذا امتنعوا . 
وقول الأعرابي « لا أزيدُ على هذا »0) يححنمل في 


التبليغ لقومي 6 ورده : « إلا أن تَطوعَ 00 ؛ وغير ذلك 2 
نما ذكره العلماء هنالك . 


أما الترك » فقال سحنون في الوتر : يُجر 240 . 
وقال أصبغ : يودب 9 » ومن م 00 اللخمي 


. الوتر واجب عند أبي حنيفة » خلافا لصاحبيه‎ )١١ 
 لوصأ؛‎ 4  */؟‎ . ؛ رد انختار‎ ١59 1١74/١ » انظر : تبيين الحقائق‎ 


السرخسي ١١7/١ ٠‏ . 
4١‏ جزء من حديث رواه البخاري عن طلحة بن عبيد الله : 


) جاوول إن سل انه هن أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته »ء ولا 

نفقه ما يقول » حتى دنا ء فإذا هو يسأل عن الاسلام » فقال رسول الله عله : خمس 
صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل على غيرها قال : لا إلا أن تطوع .. » قال فأدير 
الرجل » وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ؛ ولا أنقص ...) . صحيح البخاري » 
اا 

اه رونو ديقف طلحة رن عبيك: الله السادق. . 

وات رك 

(ه) انظر : التاج والاكليل » 7*0 . 

() في :ات (استقراً ) . 


نت 737777 4اتيب 


الوجوبت(١)2‏ . 
لا يتعينٌ ؛ لاحتال التباون ؛ ولأن الأدبٌ والتجريم 
ليسا بقاصرين على اعتاد التحريم("© "م يأتي . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المة 


قاعدة : القراني : الأصل في البدع الكراهة . إلا أن الأصلفيالبدع 
الأصل » فيلحق بالمشاول إن اتحد .. أو بأقوى المتناولين إن 


تعدد . 
القاعدة الخامسة والتسعون بعد المة 


قاعدة : المطلوبات : إما مع الانفراد , والاجتاع 2٠‏ تقسم 
كالتوحيد » أو مع الانفراد فقط » ككل واحد من الركوع , المطلوبات . 


و1) المعنى : أن اللخمي استنبط القول بوجوب الوتر من قول سحنون بتجري تارك الوتر » 
وقول أصبغ بتأديبه . 
١؟)‏ رد على استنباط اللخمي . 
١4 ١‏ ) أصلها عند القرافي فقد قسّم المطلوبات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يطلب وحده ومع غيره » كالايمان بالله تعالى » ورسله , فإنه 
مطلوب في نفسه » وهو شرط في كل عبادة . 
القسم الثاني : ما يطلب منفرداً دون جمعه مع غيره » كقراءة القران » والركوع , 
فإن كل واحد منهما مطلوب . ومع ذلك فقد ورد نبي المصلي ان يقرا القران حالة 
الركوع . ٍ 
القسم القالث : ما يطلب مجتمعاً ‏ كالركوع مع سجدتين في الصلاة » 
والسعي » فإنه لا يتقرب به وحده بل لا بد أن يسبقه طواف . الفروق » 75/1 . 


8" ل 


والقراءة بالنسبة إلى الأحرى » أو مع الاجتاع('2 , كالركوع 


اسفن 
القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة فرض المححل 
9 5 00007 1 ال بستمرزم فرص 
فاعدة : فرض انحل مستلزم فرض الحال . لحال فيه . 


قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة 
على المأموم يدل على افتراضها(" . 

فقال المالكي : إنما هذا لو كان فرضاً عليه بالأصل , 
لكنه بالتّبع290 » ألا ترى ركعة المسبوق . 


وقد غلطوا في إلزام المالكية وجوبٌ التشهد لوجوب 
الجلوس ؛ لان المالكية إنما أوجبوا منه مقدارٌ السلام0؟) . 





. ) ومع الاجتهاد‎ (١ في : ت‎ )1١ 
. قراءة الفانحة فرض عند الشافعية‎ )١؟(‎ 
. 84/5 » ؛ حلية العلماء‎ 401/١ » ؟؛ نهاية المحتاج‎ ٠١07/١ » انظر : الأم‎ 
(؟) المعتمد عند المالكية أن القيام إنما هو للفاتحة » وليس فرضاً مستقلا بنفسه » وعلى هذا لو‎ 
. عجز عن قراءة الفاتحة سقط عنه القيام » وقيل : إن القيام فرض مستقل ينفسه‎ 
؛ الشرح‎ 5١8/١ . ؛ التاج والاكليل‎ 518/١ » انظر : مواهب الجليل‎ 
. 551/١ . الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
التشهد سنة عند المالكية » أما الجلوس فما زاد على مقدار الجلوس للسلام يكون سنة‎ ):4( 
. أيضاً » وإنما الواجب من الجلوس هو ما يوقع فيه السلام فقط‎ 
, ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوثي‎ 5707/١ . انظر : التاج والاكليل‎ 


١/.ع؟‏ ع" . 


عر 7 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المة 
قاعدة : سقوط لمحل لا إلى بدل يستدعي سقوطً 
الخال » كركعتي المسبوق » عند محمد ء والصحيح 
المُصحح على ما مر في عادم الطهور .() 
القاعدة الثامنة والتسعون بعد الممة 
قاعدة : القران عربي , ولا مثْل له قطعا ء 


فإذا أجمعوا على أن الواجب وا القران 4 فلا نجزىء 
الع 6 قا هذا مستند مالك » ومحمد . 


ولا متمسك للنعمان إلا اعتبار المعنى2'9 » وقد يبطل 
بتسليمه وجوب قراءة القران : 
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة 


قاعدة : يجب كون الججزء المسمى باسم الكل 


.) ١١١ انظر : القاعدة » رقم(‎ )١( 


سقوط اخل 
الحال فيه . 


القران عربي ولا 
مثل له قطعاً . 


غول حعكلو 
الكل والملزوم 
للجزء واللازم . 


2 قراءة القران باللغة العربية واجبة عند مالك » والشافعي » وتحمد بن الحمسن 4 ولا نجوز 
القرافة يقيها” :ولا (المعني .. ريرض الى تسيفقة وان الفراءق الفا زسيدة القبارا البيعتي » 


ونقل بعضهم أنه رجع إلى قول الجمهور . 


انظر : المهذب ح 0١‏ ؛نهايةالمحتاجء ١غ‏ ؟؛ تبيين الحقائق 2 


. 484/١ ؛وداختار.‎ ١١١ ١٠١١ 


ب 46 هت 


اللوازم » قضاءً لحق(2 العناية إلا بدليل . 


فتجب الفاتحة في الصلوات ؛ لقوله تعالى : 


قسمثٌ الصلاة 4" , خلافا للنعمان(2 . 


000 
ذه 


000 


(5 
(50 


00 


00 
(00) 


والقراءة 9 ولا تَجَهَرُ بصلاتِك 2494 خلافاً لقوم0* . 
والنية في التيمم خلافا للأوزاعي57) 

ويسن التشهدُ في التشهد على أنه سنة كالك9") . 
ويجب على أنه واجب كالشافعي(2) ؛ لأن ذلك كقوله 


في :ات ( بحق ) . ' | 
جزء من حديث قدسي رواه مسلم عن أي هريرة مرفوعا « قال الله تعالى : ( قسمت 
الله بلي وين قدي القفوة. امكل ها تال كاذا قال :الست + امسن لهرت 
العالمين . قال الله تعالى : حمدني عبدي ... ) . صحيح مسلم » 3917/١‏ . 
قراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة » وليست فرضا » فإذا ترك الفانحة سجد 
للسهو ء ولا شيء عليه » وإنما الفرض عندهم قراءة آية من القران مطلقاً » سواء من 
الفاتحة » أو من غيرها . 

انظر : الحجة على أهل المدينة » ٠١5/١‏ ؟ تبيين الحقائق . ١١* 231٠١ 5/١‏ ؛ 
رد اغتار » 5155/١‏ 158 . 
سورة الاسراء : ١١١‏ . 
ذهب الحسن بن صالح » والأصم إلى أن القراءة في الصلاة سنة . 

انظر : حلية العلماء » 84/5 . 
يرى الأوزاعي صحة التيمم بدون نية . 

انظر : المغني » 781/١‏ . 
تقدم حكم التشهد عند المالكية في القاعدة » رقم ( ١91‏ ) . 
التشهد الأخير » والجلوس له ركنان من أركان الصلاة عند الشافعية . 

انظر : الأم » ١١37/١‏ ؛ نهاية المحتاج » 443/١‏ ؛ المهذب 85/١ ٠‏ . 


نت 5577 ع 


عليه السلام « الحجٌ عرفة »2024 . وقوهم : الناسُ العرب : 


القاعدة اليتان 

قاعدة : السنة كالعادة في تقديم الشاء على الدعاء قد اناد عل 
فيقذر أنه “ا يبسط نفس الفقير فتنطلق » تنشر رحمة الغني الدعاء . 
فتندفق . 

فمن ثم جعل الركوعٌ للتعظم . 

والسجود للدعاء . . 

والتكبير عل دعاء الاستفتاح كالشافعي (5) ١‏ 

واستحب استفتاح الدعاء بالشاء إلى غير ذلك . 





)١(‏ جزء من حديث رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي ١‏ أن ناسأً من أهل نجد أنوا رسول الله 
يده وهو بعرفة » فسألوه » فأمر منادياً » فنادى : الحج عرفة . من جاء ليلة جَمْع قبل 
طلوع الفجر » فقد أدرك الحج .. ) رواه الترمذي واللفظ له . 

سئن الترمذي ( مع تحفة الاحوذي ) » ( مصر : دار الاتحاد العربي للطباعة , 
:68 ه/954١ا1م)‏ 55/8". ْ 
وزواه أبو داود بلفظ : و .... فأمر رجلاً فنادى : الحج الحج يوم عرفة ومن جاء قبل 
صلاة الصبح من ليلة جَمّع فتم حجه .. ) . سنن أبي داود ( مع بذل المجهود ) 2 
9 . 
وانظر : إرواء الغليل » 05/85؟ 55/8 . 
9) انظر : الأم » ٠١5/١‏ ؛المهذب 78/١ ١‏ . 


255 سل 


وحسبك منه فاتحة الكتاب(2 . 


القاعدة الحادية بعد المتين 
قاعدة : عناية الشرع بدرء المقاشه اكد من عنايته در المفاسد مقدم 
بجلب المصالح » فإن لم يظهر رُجحان الجلب قدم الداء ٠‏ على جلاب 


الصاح 
فيترجح المكروهُ على المندوب » كإعطاء فقير من القرابة 
لاتلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة » وثالثها لايباح . وهمي 
دكين 10 


والحرامٌ على الواجب » كالإلقاء باليد إلى التبلكة في 
الحج » لاف الشبية ' 
في الشبهة دون الحرام20 . 


. ) ١7/8 ( انظر : القاعدة » رقم‎ .)١١ 
وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك ض :3095-7535 ؟ الاسعحافت‎ ) 71١ ( 
15 عن‎  :هيلطلاب‎ 
: للمالكية في إعطاء الفقير الذي لا تلزم نفقته من الركاة ثلاثة أقوال‎ )؟١‎ 
. الجواز » رواه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب‎ 
. والكراهة » والاستحباب رواه الواقدي عنه‎ 
انظ ++" الالقاظ اليعانق ع و لوحة رشابي أ اقب )كن‎ 
قال الغزاللي : « إن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات » وإن لم تجب في‎ )0( 
. )» الحرام اخحض‎ 


إحياء علوم الدين 1 1 1 


542 بت 


وقد كر مالك قراءة السجدة ف الفريضة ؛ لأما 


تشوش على المأموم » فكرهها للإمام('2 » ثم("2 للمنفرد حسما 
للينات7) 


والحق الجواز للحديث7*؟ » كالشافعي(* 


وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل 


إظهاره » أو تشوش خاطره . 


ونَهَى الشرعٌ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ؛ لقلا 


00 
00 


000 


(5 


(5) 
00 


وأجازه مالك20 . 


في : ت ( الامام ) . 
( ثم ) ليست في ات ). 


اليد ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 51/7 ؛ حاشية الدسوق 
ولد : ( صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : 9 إذا السماء انشقت 4 
فسجد فيبا فقلت : ما هذه » فقال : سجدت بها خلف أبي القاسم عَيهُ » فما أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه » متفق عليه واللفظ لمسلم . 
صحيح البخاري » 77/5 ؛ صحيح مسلم » 107/١‏ . 
انظر : حلية العلماء » ١715/9‏ . 
جاء في الموطأ « وقال يحيى ,: سمعت مالكاً يقول : لم أسمع أحداً من أهل العلم » والفقه , 
ومن يقتدى به ينبى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن » وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه وأراه كان يتحراه » الموطأ ( مع المنتقى ) » 75/7 . 


ب 25 5 سل 


قال الداودي(0) : ولم يبلغه الحديث("2 . 


وكره ترك العمل فيه لذلك.» 
وكره اتباع رمضان بست من شوال227 , وإِن صح فيها 


الخبر(؟» » توقع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم 
الصيام » والقيام » وكل ما يصنع في رمضان , إلى اخرها . 
واعتقادٌ جهلتهم أنها منه220 » والمؤمن ينظر بنور الله تعالى . 


000 


00 


000 


05 


(0 


أحمد بن نصر الداودي » أبو جعفر » من أئمة المالكية بالمغرب , لم يتفقه على إمام 
مشهور » له من المؤٌلفات : النامي في شرح الموطأ » الواعي في الفقه » والنصيحة في 
شرح البخاري . 

توفي بتلمسان عام 1.٠57‏ ها . 

انظر : الديباج » ص 5" ؛ شجرة النور الزكية » ص ١١١ ١١١‏ ؛ أبو بكر 
محمد بن خير » فهرسة ما رواه عن شيوخه » الطبعة الثانية ء ( بيروت : المكتب 
التجاري » بغداد : مكتبة المثنى » القاهرة : مؤسسة الخانجي » 1١857‏ ه / 
لدع ام ب ا 5 تق "' 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سمعت النبي 2 يقول : لايصومن أحدكة يوم 
التيفة لأ ينها قله آنا مدق جز نا لسكا رف 1 11 ظ 

ولدى البخاري أحاديث أخرى تنبى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام . 

وانظر : جامع الأصول » 855/5 851 . 
انظر : مواهب الجليل » 4١5/5‏ ؛ الشرح الصغير » 597/١‏ ؛ المقدمات»ء 
ص ١8١‏ . 
عن اي أبوك عن زسول: اله 222 قال« من هتاء ونان ثم أتبعه بحا من شرال كان 
كصيام الدهر ) . 

رواه مسلم » صحيح مسلم » 8717/5 . 
انظر : الفروق » ١91/7‏ . 


58ت 


القاعدة الثانية بعد المتين 

قاعدة : ثبت انتفاءٌ ارتباط صلاة المأموم بصلاة 
الامام في الطهارة » فحمل عليها محمد النية » وحص الارتباط 
بم تقع فيه المشاهدة . وتلزم فيه المتابعة . 

تحال مالك ترتتطتان ف الامسون الكميكنة :دون 
المنفصلة » فانبنى خلافهما على تحقيق العلّة في الطّهارة أهى 
الانفصال أم الخما ؟ . 

وأوجب النغمان الاتَباطٌ مطلقاء والحكاية عن 
الشافعي مقابلته . 

ومعنى القدوة متابعتهٌ في الأفعال الظاهرة » للاحتياط , 


القاعدة الثالنة بعد المئتين 


فاعدة : الكلام إذا سِيىٌ لمعنى لايحتج به في معنى 


فلا يصح احتجاج ابن العربي على منع ائتام المفترض 


١؟"٠؟‏ ) أوردها أبو زيد الدبوسي ٠‏ فقال : 


ما ترتب طبه 
صلاة الأمام 
بصلاة المأموم . 


الكلام إذا سيق 
لعنى لاا يحتج به 
في معنى غيره . 


« الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقعدي متعلقة بصلاة الإمام 
ومعنى تعلقها أن تفسد بفساد صلاة الإمام وتجوز صلاته بجوازها .. وعند الإمام الفرشي 


أببي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام ... » . 


"اسن التو وى +الاب اا 


وانظر : مواهب الجليل » 45/9 ؛ تخرج الفروع على الأصول » ص 75 . 


555 ل 


اا 0 1 ها فى 7 000 
شتَّى 21044 » وقوله : ماذم به المنافقون لايفعله المسلمون() . 


ولقائل أن يقول : هذأ كالعام الوارد عل سببا © وقد 


اشار بعض العلماء ف ذكره تعالى : فاحشة سوه(" ( 

وتطفيف مدي ن(؟) ونحوهما مع الكفر الاتي على ذلك ) 
5 5 9 5 ع 

وأكبرً() منه : أنه للتنبيه على قبحه مع الكفر » وأن 

م شت( 7) 5 ا 

2 له م يتدقع در لاعظ.(5") 0 سحت 


قال القزاق : وكاب المرا ريف *"انيطة ليوات القادبر 


فلا يُحَتْح بها على عدم ملك الورثة للمال قبل الدّين أي : 


000 


سورة الحشر : 5 ١‏ . 

انظر : أحكام القران . ١754/5‏ . 

سدوم : قرية قوم لوط عليه السلام . القاموس النخيط » مادة ( سدم ) . 
مدين : بلدة النبي شعيب » وكانت معصيتهم إنقاص المكيال والميزان . 


الع : أن قوم لوط وأهل مدين ارتكبوا الفاحشة » وتطفيف الميزان مع جريمة الكفر التي 
هي أعظم منهما . 

في :ات » ط ( وأكثر ) . 

في : س ( بحق ) » وفي : ط ( سيحقق ) . 

في : س ( أعظم ) . 

المعتى + أن العقوبة التي استحقوها لجريمة الفاحشة ونقص الميزان لم تندفع بالعقوبة التي 
يستحقونها لاجل الكفر . 

آية المواريث » هي قوله تعالى : :9 يوصيكم الله في أولادم للذكر مغل حظ الأنشيين فإن 


التوجا 31 


حت 237 2 شت 


ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدّين » لا أن('2 ملك ذلك 
لم ينبت لكم إلا بعد إخراجهما . 


قلت : إلا أن غير هذا كثير('2 في كلام العلماء ء 


فقد احتج علي بن أبي طالب على الجمع بين الأخمتين بالملك 
جواز الوطء به خاصة . 


قال الحدد مواد م في قول ----62 : وفي 


الكتاب علونة يعنى نكاح الأمة بغير شرط أ إشارة 


إلى عموم ا وأَنكحُوا الأيامئ منكم 204 . 


وإما جاءت لندب الأولياء لنيياك شخ يباخ من 


غيره(24 . 

. ) في : ط ( لأن‎ (1١ 

(0) ليست في ( ط) » وفي :ت ( أكثر ) . 

(5) في : طع تت( لعموم ). 

(15) سورة النساء : 6 

(5) ابن المواز : محمد بن إبراهم بن زياد المعروف بابن المواز » انعبت إليه رئاسة المذهب في 


00 
(0 
0 


عصره » ألف الكتاب المشهور ( باموازيّة ) » وهو من أجل كتب المالكية » وُصحها 
مسائل وقك رجحه القاببي على سائر الأمّههات : 

توفي في دمشق سنة 5569 ه . 

انظر : الديباج » ص ا ا ؛ شجرة النور الزكية » ص 78" ؛ شذرات 
الذهب , ”//ا/ا١‏ ؛ وفيات ابن قنفذ » ص ع" 
انظر : المدونة » 4/7 7١‏ . 
سورة النور : ” 
رد على ما فهمه الامام مالك من الآية . 


-- 458 


القاعدة الرابعة بعد المنتين 


وعليهما تكفير المبتدعة ؛ لأن الايمان تصديق الرسول 
عليه السلام في كل ما عُلم مجيئة به كذلك27 . ونقيض 
الوكية الكلية بالك ا 


القاعدة الخامسة بعد الئتين 


قاعدة : قال القرافى : ضمان الاما بالذمة6)50 2 معنى ضمان 
ل 0 الامام لصلاة 


للإجماع على نفي النيابة » لكن يَحَمِلٌ0؟» القراءة والسجود ٠»‏ الأمرم . 


(1) مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة أن الإيمان 

اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
وانظر البحث مفصلاً في : الايمان » شيخ الإسلام ابن تيمية » ( دمشق : 

المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ) » ص 58١‏ . 

9؟) قول المؤلف : ( نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية ) . اصطلاح منطقي معناه أن 
قولنا : كل إنسان عاقل موجبة كلية + فنقيضها : ليس كل إنسان عاقل تكون سالبة 
جزئية بمعنى بل بعضهم » وهكذا فكل موجبة كلية لا بد أن يكون نقيضها سالبة 
جزئية . وعلى هذا فإذا كان الايمان تصديق الرسول عَيْيْله في كل ما جاء به 6 يقوله 
المؤلف - فهذا موجبة كلية فنقيضُهًا وهو الكفر يحصل بالسلب الجزني وهو تكذيب 
الرسول عَُهُ في بعض ما جاء به . 

() يشير إلى ما ورد في حديث أي هريرة « الإمام ضامن . والمؤذن موْئّمن .. ») رواه 
الترمذي » صحيح الترمذي ( مع عارضزة الأأحوذي ) » 8/١‏ . 

(4:) في: تت( لمحمل ) . وني : ط( محل ). 


25 5حدت 


أو هو من التَضَمنْ أي صلاة الإمام متضمنة لصفات صلاة 
المأموم من فرضي 4 وأداء 4 وقضاء 4 وقراءة ( وسجود 3 


ولنا أن نقول المعتو عل الارتباط 6 أنه إن الها 
في الباطن » سققط الطلبٌ عنهم » مع الذر والأثم مع 
العمين7!؟ . 


القاعدة السادسة بعد المئتين 


قاعدة : الموجود شعا » كالموجود حقيقة . 


الموجود شرعاً 


فمن ثم قال المالكية : إذا صلى الامام الراتبُ وحده” حتيقة 


لايعيد 6 وله يجمَع ف مسجده لتلك الصاةة(") 


القاعدة السابعة بعد المئتين 
قاعدة : اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما 


)1( انظر : القاعدة » رقم ( ٠١17‏ ). 


الملسبوق هل 
يكون فيما يأَنٍ 
به قاض ي أًأو 
انياً ؟ 


: 5١ ص‎ 


)١9‏ مذهب المالكية أن الامام الراتب إذا صلى وحده ونوى الامامة فإن له ثواب الجماعة 
وحكمها » فلا يعيد في جماعة أخرى », ولا تصلى تلك الصلاة جماعة في مسجده ‏ بناء 


على عدم جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد ‏ . 


انظر : مواهب الجليل . 5 ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » 


ل" 


-مه56 - 


يأتي به قاضيا أو بانيا 206 . 


وعليهما لو سجد مع الإمام ثم سها بعد مفارقته » هل 
يسجد أو لا ؟ ؛ لأن حكم الامام مُنسحب على القاضي لا 
على البافي2'0 . 


وقهيل : المذهب أنتة قاض في, الأقوال بان ف 
الأفعال ؛ لأنّ ما أدركه هو أول صلاته حقيقة » فلذلك 
| لاسر ٠‏ ا ٠‏ 7 اس ا 
الصلاة زيادتها(؟ ء» وينقصه نقصها . 


)١(‏ للمالكية في ذلك ثلاثة أقوال : قاض في الأفعال والأقوال . بان في الجميع . قاض في 
الأقوال » بان في الأفعال , وهو المذهب الذي نص عليه خليل . 
انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة لاا ب ) ؛ مواهب الجليل » ١1١/5‏ ؛ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 515/١‏ . 
والبناء : هو جعل ما أدرك المأموم مع الامام أول صلاته » وما فاته اخر صلاته . 
والقضاء جعل ما فات المأموم أول صلاته وما أدركه آخر صلاته عكس البناء . 
انظر : الفواكه الدواني » 7147/١‏ بل- 743 . 
6 المعنى : إذا سها الإمام ثم سجد للسهو فسجد معه المسبوق » ثم قام المسبوق ليأني بم 
فاته فسها في أثناء ذلك فهل يسجد المسبوق للسهو ؟ . فقال ابن الماجشون : لا 
يسجد » وقال ابن القاسم : يسجد وهو المشهور . 
انظر : مواهب الجليل » 58/7 . 
(5) في : س ( فكذلك يبنى ) . 
(59) في : ط( صوره ). 
(») في :ات ( وزيادا ) . 


562١‏ سه 


القاعدة الثامنة بعد المنتين 
قاعدة : زوال العذر في الصلاة ونحوها لاينق ضٍ(١)‏ 
أولها: ابل نب إغامها عل الكمال © أو.عل نما أمكن ما 


هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه0” . إلا أن يكون مقصرا في 
الابتداء . فاللمالكية في النقض207 قرلا . 


القاعدة التاسعة بعد المتين 
قاعدة : اختلف المالكية في عَقَدٍ الركعة أهو رفع 


ابن يونس : جعل مالك العقد التمكينّ في أربعة 
ام : 





2 ف نت 80( لا نقص )+ 


زوال العذر في 
الصلاة لا ينقض 


أورلا. 


المراد بعقد 
الركعة . 


22 إذا صلى مضطجعاً لعذر . ثم زال عذره في أثناء الصلاة فإنه يتمها قائماً , أو قاعداً 


ا رشانوو تام اذه هه ,. 


(4) المراد بعقد الركعة : الشيء الذي يفوت تدارك الركن في الركعة السابقة . فلو سها المصلي 
عن ركن ‏ في غير الركعة الأخيرة ‏ فله أن يتدارك مالم يعقد ركوعٌ الركعة التي تلي 


|إركفة.: 


ويرى أبن القاسم أن عقد الركعة هو رفع الرأس من الركوع تكدلة ليا ٠»‏ ويرى 


أشهب أن عقد الركعة هو مجرد الانحناء وإن لم يطمكن . 


.7؟24-9*/١‎ 


5650 ل 


من لم يذكر(') سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من 
النافلة فذكر وهو راكع قال : يتادى ولا شيء عليه إلا أن 
يدخل في نافلة الخض 17 
قلت : وهذه قاعدة استدراك ما يخف ثما فات من 
عبادة في غيرها إذا كان مما0) يخف أمره . 
قال ومن ذكر سجوداً قبليا من فريضة في صلاة . 
ومن ذكر السورة وهو راكع . 
ومن قدَّم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو 
راكء(*) ؛ وفيبا قولان 4 والفرق تالت 
الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله » وشهرة فضله 
لايترك مع القدرة عليه , والتمكن به فعبر به » وإن كان 
القاعدة العاشرة بعد المئتين 
قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء . 
201١‏ في :ت ( من لم يدرك ) . 


. 1١١1/١ » المدونة‎ )٠9 
. ) ورة « مخف .. إذا كان مما » ليست في ( س‎ 


(5) انظر : التاج والاكليل . 414/7 ه؛ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ع 
0١‏ ؛ شرح الزرقاني مختصر خليل » 3١7 77/١‏ ؛ محمد عليش » شرح 


منح الجليل على مختصر خليل » ( ليبيا : مكتبة النجاح ) » ١91/١‏ . 


1:8 


وهو : استدراك ما فاته مع الإمام قبل دخوله معه , أو البناء 
وهو : استدراك ما فاته بعد دخوله » كمن أدرك الوسطيين 
أو أحنهننا 0 5 رعف أو غفا(1) : 

ثم اختلفوا هل يلاحظ الباني في الجلوس حكلمَ 


نفسه » أو إمامه ؟ على قاعدة التقديرات الشرعية . 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين 


قاعدة : مخالفة أحن مقتضيي الدليل لمعحارض 0 0 
لايسقط0("© الاستدلال به في الاخر عند المحققين : سبد 
1 0 1 ءِ الاستدلال به في 
كائتام النبي صل الله عليه وسلم الصلاة بعل الي 0 الآخر . 1 


000 


00 
000 


قال ابن القاسم : يبدأ بالبناء فيأتي بركعة يقرأ فيها بأ القران فقط سرأ » وقال سحنون 
د بالقضاء » فيأتي بركعة بأم القران ومنوزة::: 

انظر : القاج والاكليل » 457/١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 
5١/١‏ . 
3 لا يسفظ ‏ : يسنت فى: 9انت) : 
يشير إلى ما رواه سهل بن سعد الساعدي ( أن رسول الله عه ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أي بكر فقال : أتصلي للناس 
فأقم ؛ قال : نعم » فصل أبو بكر فجاء رسول الله عله والناس في الصلاة » فتتخلص 
حتى وقف في الصف » فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته » فلما أكثر 
اناي التصفييق الخفت ذرائ زنيوك اذ عه الفأشان اليه رول الله 2و2 أن يكف 
مكانك » فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه » فحمد الله على ما أمره به رسول الله عه 
من ذلك » ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف , وتقدم رسول الله يده فصلى » 
فلما انصرف قال : يا أبا بكر ما منعك أن تقبت إذ أمرتك ؟ فقال أبو بكر : ما كان 
لابن أبي قحافة أن يصل بين يدي رسول الله عه .. ) . متفق عليه . 

صحيح البخاري » ١‏ ؟؛ صحيح مسلم . 5١/١‏ . 


كت 8:4 جه 


يحتج به المالكي( ")على داود(')رأحد قولي الشافضمي 
في الاستخلاف27 , وإن كان لايجيزه(*2 مع الاختيار خلافاً 
للطبري”" , والبُخاري 27 فإنه إعمال من وجه ء ولا يضر 


)0 
فه 


000 


0 
(5 


000 


انظ المنتقئ 891/1 


دواد بن على بن - خلف الأصبباني » أبو سليمان » أحد الأئمة المجهدين تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية . ولد ايان » وسكن بيغداد . أثنى عليه كثير من العلماء » وكان 
معجباً بالامام الشافعي . توفي ببغداد عام 71١‏ هه . 

انظر : البداية والنباية » 17/1١‏ 48 ؛ تذكرة الحفاظ » ١75/5‏ ؛ شذرات 
الذهب , ١/مه١ا‏ وه١‏ ؛ وفيات الأعيان 1 
قال الشافعي ف القديم : لا يجوز الاستخلاف », وقال في الجحديد يجوز . 

انظر : المهذب 2 ١.١/١‏ : 
في :ات (لا يجير ) . 0 ' 
حيث قال بجواز الارخلهدف مطلقا سواء كان لعذر » او لغير عذر . 

انظر : أحمد بن حجر العسقلاني » فتح الباري شرح صحيح البخاري » 
لقا الع اميف ا لاني 

الطبري : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر ء الإمام المفسر المؤرخ , 
وعدّ بعضهم آراءه الفقهية مذهباً مستقلاً » رحل إلى بلدان عديدة في طلب الحديث . 

ألف : جامع البيان في تأويل القران » تار الأثم والمللوك » تهذيب الاثار , 
اعكلةفت القوافة 

توفي عام 8١١‏ ه ببغداد , وكان مولده بطبرستان , عام 7١14‏ ه . 

انظر : البداية والنباية » ١١/ه ١4‏ ل ١587‏ ؛ تاريخ بغداد » ١57/15‏ ؛ وفيات 
الأعيان , 88/8 ؛ تذكرة الحفاظ , 781/5 . 
ترجم البغاري اتحديث الننارق قرلا لذبانه من نشل لوه النانن فحاء الإميام الأول 
فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته » . 

صحيح البخاري مع فتح الباري » 151/7 . 

البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهم الجعفي ‏ مولاهم ‏ أبو عبد الله . 
البخاري » أمير المومنين في الحديث حتى قيل : كل حديث لا يعرفه البخاري فليس 
كذية . أل ابه امتتهسوز الجامع الصحيح ء والتاريخ الكبير » والأسماء والكنى  »‏ 


5656 سه 


التفصيل ما لم يرفع الاجماع(2 . فإن اضطرّ إلى العذر , 
0 6 مه ١‏ 1 
فلعلة منع التقدم بين يدى الرسول عر وماروى عن 
- أء 1 و م 
ابن القاسم من جواز رجوع الإمام بعد خروجه ضعيف2(7 . 
القاعدة الثانية عشر بعد المئتين 


قاعدة : إذا تقابل مكروهان ( أو محظوران ع أو إذا تقاإبل 


: ا 7 7 5 و مكروهان أو 
ضرران0*! . ولى يمكن الخروج عنبما وجبّ اكاب ناور يمك 
الخمهيا « وقلات كتاف نك خُروج عم 
يست كب 
كالعرايا في الضّوء : ققد 


قيل : يجلسون 4 ويومون0”) 1 


وخلق أفعال العباد . توفي سنئة 755 ه قرب سمرقند . ومولده عام ١915‏ ه . 
انظر : تاريخ بغداد . 4/١‏ ؛ وفيات الأعيان 88١ ١9/8.‏ ؛ البداية 
والنباية » 1515/١١‏ -588 ؛ تذكرة الحفاظ , ١77/7‏ . 
)1١‏ المعنى : أن ما ذهب إليه المالكية من التفصيل ‏ حيث قالوا : إن كان الاستخلاف 
لعذر جاز وإلا لم يجر_لايرفع الاجماع إذ لا يكون من باب إحداث قول ثالث . 
)١(‏ المعنى : إذا اضطر امالكي لبيان العذر في استخلاف أي بكر للرسول 2َيهِ فإنما هو لمنع 
التقدم بين يدي الرسول َه . 
(0) المعنى : إذا أحدث الإمام مثلاً » ثم استخلف مأموماً , ثم عاد الإمام الأول » فأخر 
المستخلف . وأتم الصلاة » فإنَ ذلك جائز على رأي: ابن القاسم . 
الكو :لفقي 1 ور 
7١7 (‏ ) وردت هذه القاعدة ني : إيضاح المسالك » ص 784 ؛ الإسعاف بالطاب ء 
ص 184 . 
(5) في : ط( مضروران ) . 
(5) في :ات ( يومنون ) . 


1 ع 


وقيل : يقومون ويغضون(') . 


وكإمام الخوف في ال حخضر يصلىي بإحدى 


الطائفتين2)'0 . 


قيل : ينتظر الثانية جالساً استصحابا . 
وقيل ؛ قائما("© ؛ لأنه فرض )2 ويقبل الطول9) ( م 


اختلف هل يقرأ » أو يسبح ؟ والأصل القراءة . 


00 


00 


(000 
(5 


وكتقن المبيشه برعفاء الولة. أو المال» الشمن.» 
وكله في مذهب مالك7*) . 


هذان القولان فيما إذا لم يكن تفرقهم » فإن أمكن صلوا منفردين على الطيئة المعروفة . أما 
إذا لم يمكن تفرقهم لخوف مثلاً » فهنا في المسألة قولان : 

قيل : يصلون جلوساً إماءً للركوع والسجود , وقيل يصلون قياماً » لكن يغضون 
ابصارهم » وهذا هو المعتمد » واقتصر عليه خليل . 

انظر : ابن عبد البر ؛ الكافي » 789/١‏ ؛ التاج والاكليل » 5017/١‏ ؛ حاشية 
الدسوتي على الشرح الكبير » 771/١‏ ؛ الألفاظ البينات » ( لوحة 84 أ) . 


إمام صلاة الخوف في الحضر حيث تكون الصلاة رباعية إذا صلى بإحدى الطائفتين » 


فهل ينتظر الطائفة الثانية جالساً أو قائماً ؟ المعتمد عند المالكية » وهو قول ابن 
دود المدونة أنه ينتظرهم قائماً » وقال ابن وهب » وابن عبد الحكم . 
ينتظرهم جالساً . 

انظر مواهب الجليل » والشاج والاكليل » 1847/1 1817 ؛ الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوق » 847/١‏ ؛ المختصر الفقهي ) »الوحة ”الما اب ). 
أي : يقبل التطويل والاستمرار » فلا يؤثر فيه إذا طال وقوف الامام . 
انظر : التاج والاكليل 7" ( :وه >” ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوق » 
0١‏ ؛ شرح الزرقاني مختصر خليل » ؟/147١ ١44‏ . 


ركه عات 


القاعدة الثالئنة عشرة بعد المتين 
قاعدة : الأصل في المحبوس لغيه الكف ء أو القوللى الأصمل في 


المناسب للمحل » "# مر فوقه. فمن ادعى غير ذلك , الكق ار ادل 


ومذهب مالك أن الإمام لايُطيل الركوعَ ليلحق 


الداخل, . 


وأجازه غين("2 . 


القاعدة الرابعة عشر بعد المئتين 


قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف . هل الزياهدةفي 
الكيف هل هى 


هي كزيادة أجنبي مستق لتوهما لانفصالهما , أو لا ؟ لأ ور اه 
251 لل 1 المستقلة ؟ 


000 


ف 
فره 
05 


وعليبما بطلان من جَهَر في السرية عمدا . 
وصلاة ابيط 059 


أجاز سحنون للإمام أن يطيل الركوع انتظاراً للداخل » واختاره القاضي عياض . 

انظر : مواهب الحليل » ىم . 
في :ات » س١(‏ المكيف ) . 
في : ت ( يلا تعد ) » في : ط ( لا يتعدى ) . 
المسمّع  :‏ بالتشديد ‏ هو الدي يرفع صوته ليسمع من لاييلغه صوت الإمام , 
وصلاة المسمع صحيحة عند المالكية ؛ وقد أشار المؤلف إلى أن للمالكية قولا اخر 
بالبطلان إلا أني لم أعثر عليه . نعم أورد الدسوقٍ قولا بالبطلان ونسبه للشافعية » ونقل 
الحطاب عن اليرزلي أن صحة صلاة المسمع هو قول الجمهور » ول يبين ما عدا الجمهور ب 


468 سه 


وزيادة الصفة في قضاء الدين هل هي(1) أصل :( 


أو ستقناء اليف لكر أت اما ريا قلا يطعم 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين 
اد للسمل ادا ملم ود : «إذا دخل 
أحدم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »0© إما 
يراد به افتتاح المسجد بالصلاة » وذكر الجلوس خارج 
على0) الغالب » فلا مفهوم له2*0 . فله أن يصلي التحية 
جالسا » وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة . 


حِ 
5 


المراد طن 
المسحد . 


انظر : مواهب الجليل » والتاج والاكليل , ؟ /54 . ١١٠١‏ ؛ حاشية الدسوقي 


مع الشرح الكبير 51/١‏ . 
41١١‏ ١هي)ليست‏ في ات ). 


4١١‏ حديث الببكر هو : حديث أي رافع قال : ١‏ استلف النبي عَيْهُ بكرا فجاءته إبل 
الصدقة فأمرني أن أقضبي الرجل بكره , فقلت إني ل أجد في الإبل إلا جملاً ارا ربَاعيً 


فقال : أعطه إياه .. ) . 
رواه الجماعة إِلّا البخاري » ورواه مالك في الموطأ . 


منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » 7417/0 548 ؛ الموطاً مع المنتقى 2 


هإلهة 55 . 


(0) متفق عليه من حديث أي قتادة . ضحيح البخاري ؛ 5١/١‏ ؛ صحيح مسلم ء 


١/هة:‏ . 
(5) «على)ليست في (طاء)ءس). 
25١‏ في : ت . ط( به ). 


20952 


وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدّالي(١)‏ إذا 
دخل المسجد بعد الغروب » وقبل الاقامة » يقبت قائماً إلى 
أن تقام الصلاة » وَلا أرى ذلك20 بل يركع لانتهاء وقت المنع 
بالغروب » وما وقع في المذهب في ذلك7 , فإنما هو 
للمبادرة إلى الصلاة » ونم يفعل . 

فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة » فلا فرق 
بين أن يقوم أو يجلس » ألا ترى أن من دخل المسجد ء 
وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصف » أو بدأ في المسجد بغير 
صلاة ولم يجلس » ل يمتثل ذلك الأمر على ما مرّ . والله تعالى 
عله 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين 
قاعدلة : الأصل كي التخفيف 5 العبادة إذا ا الأصل يما 
أسيكرة. ضضة ع الات فى الخينة. 0 


أنه رخصة . 


)١1١‏ عفزان بن توف الشةان 0 امو دري امانة يم غانة »مزل تلان كان اننييا 
حافظاً محققاً كبيراً » وهو من شيوخ المَقري ( المؤلف ) » له رسالة في اتخاذ الركاب من 
خالص الفضة » وله فتاوي كثيرة ورد بعضها في المعيار . 

انظر : نيل الابتباج » ص 5١7-7١5‏ ؛ نفح الطيب » 757/0 
4 ؛ شجرة النور الرّكية » ص 7٠١‏ » عادل نويبض » أعلام الجزائر » الطبعة الاولى 
( بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » ١91١‏ م ) عو ص ١١5‏ . 
(1) الإشارة تعود إلى فعل أبي موسى المشذالي . 


() أي اللبث قائماً بعد أذان المغرب » وقبل الاقامة انتظاراً للصلاة . 


ه55 ده 


فمن ثم قال مالك ومحمد : القصرّ رخص("2 . 
وعل النعمان(") » ومن قال إنه عزيمة الدليل , 
القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين 

قاعدة : القصرٌ في الاآية قصرٌ العَدَدٍ » وقيل قصر 
اليعة0') . ظ 

وعليبما جواز إقامة صلاة الخوف في الحخضر عند ابن 
(5 
بشي 0 0 

القاعدة الثامنة عشرة بعد المئتين 


ابعي 


فاعدة: اختلف المالكية هل السفر مانع من 
وجوب الجمعة . أو مسقط له ؟ » وهو المشهور . 


المراد من القصر 
الوارد في ايية 
قصر الصلاة . 


هل السفر مانع 
من وجلوب 
الجمعة:اأو 
مسققط لما ؟ 


(1) معنى كونه رخصة أنه يجوز للمسافر أن يقصر ء وأن يتم » فهو بالخيار ‏ على خلاف 


في الأفضل ‏ . 


انظر : المهذب » ٠١8/١‏ ؛ روضة الطالبين » 88٠0/١‏ ؛ الشرح الكبير مع 


تحاشينة الوق ايرة ‏ . 


ولع “يز أبرعقة وأسنصايه * أن التقشر قاقر خرقة» وان ضيلةة سس ا إننا فرظ 


انظر : بدائع الصنائع » 41/١‏ ؛ تبيين الحقائق » 5١١/١‏ . 


() اختلف العلماء في القصر الوارد في قوله تعالى : 9 وإذا ضربتم في الأض فليسَ عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة ... # سورة النساء : ٠١١‏ . فقيل : القصر قصر 


العدد » وبه قال الجمهور . وقيل : قصر اليكة . 
انظر : أحكام القران » 48/8/1١‏ . 


(5:) الاشهر عند المالكية جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر » وقال ابن الماجشون : لا يجوز 


ذللكف::. 
الى #الألفاظ البينانك + (الرعة + كنم ينه ).: 


301 4 عد 


وعليبما نيابتها له عن الظهر . 
واعترضَ بالمرأة » ('“والعبد » فإن الظاهرٌ فيبها انتفاء 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المتين 
قاعدة : اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ هل عدم البلوخ 
لم لكا 5-0-0 
والحق أنه لا يستلزمه . 


قال ابن بشير : لا خلاف في عد البلوغ شرطاً في 
0" 


أما العقل » فإن قلنا إت من ليس ببالغ غير عاقل : 
اكتفينا بلفظ العقل :ولا فلا بد من ذكره.» وبين الاصولبين 
حلاف في ذلك27 , وعلى هذا ينبني اختلافهم في كثير من 
أحكام المُميز » كصحة إسلامه , وررّته » وغير ذلك . 


(0 فيتطءس(أو). 

(5) انظر : مواهب الجليل ٠‏ والتاج والإكليل » 177/٠‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » ١/8/ا”‏ . 

(0) انظر : شرح الكوكب المير » 499/١‏ 6.6.0 . 


كت 7 52ت 


القاعدة العشرون بعد المئتين 
قاعدة : اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من 
المصّر » هل يعد في حكمه, أو لا ؟(1) 
وعليهما : من حلف الا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها 
قال ابن حبيب : فإن لم يقصد عين المصر » فلا 
يتزروج من دود مسافة القَصِ ١‏ 
٠.‏ 5 1 ره 2# 
وهو على الخلاف فيمن حلف ليسافرن » هل يبرا50) 
وهو على الخلاف في تعارض اللغة والشر 202 , 
ستة » أو بريد » ويتزوج فيما بعد ذلك . 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين 
قاعدة : الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص 
واحد ؛ لأنه معنى العبّث وأكل امال بالباطل . 


. 508/١ » انظر : مواهب الجليل » 58/5 ؛ الفواكه الدواني‎ )١( 
في :طرير).‎ )0 


ما دون ثلائنة 
أميال من المصر 
هل يعهد في 


حكمية ؟ 


الأصل عدم 
اجتاع العوضين 


059 إذا ورد لفظ وله مسمى لغوي ومسمى شرعي فقيل يحمل على الاسم الشرعي » وقيل 


انظر : أحكام الأمدي , *+/7 ؛ المستصفى , 761/١‏ 5609 . 


75١5١ (‏ ) أصل هذه القاعدة لدى القرافي » الفروق » ٠/7‏ ” . 
وانظر منافع الدقائق ؛ ص 7715 


-455 ل 


(0 


م 
0 


(6 


واستثنى القرافي من ذلك : 
أجرة الامامة لابن عبدالحك.(2 . 
وجل القاعد للغازري وهم من ديوان واحد لمالك(") ٠:‏ 


7 م ا نه 4 
والسًبّق لمن يجيز أخخل السبق! "2 27 . 
وفيها نَظر لمن تامل(2 . 


للمالكية في أخذ الأجرة على الامامة ثلاثة أقوال : فقيل : يجوز مطلقاً ؛ لأ أخذه للأجرة 
إنما هو مقابل ملازمته للمكان وهو أمر خخارج عن الصلاة » وقيل : يمتنع مطلقاً ؛ لأن 
ثواب صلاته له فلو أذ الآجرة الحصل له العوض والمعوض وهو غير جائز . وقيل : إن 
ضم الأذان جاز وإلا فلا » لأن الأذان لا يلزمه فيصح أذ الأجرة عليه » فإذا ضم إلى 
الصلاة قرب العقد إلى الصحة وهو المشهور . انظر : الفروق » 7/7 . 
يرى مالك : أن الامام إذا عيّن طائفة للجهاد , وأراد أحدهم أن يجعل جعلاً لمن يخرج 
عنه » فإنه يجوز إذا كانا من ديوان واحد كمصر مثلاً » أو الروم » وحينكذ فالسهم من 
الغنيمة يكون للقاعد لا للخارج » واستظهر ابن عرفة : أن السهم لما جميعاً . 

انظر : مواهب الجليل » ” /5ه” ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
؟ /85 1 . 
في : طا ء ت ( السابق ) . 
أن السابق له أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة ؛ لثلا يجتمع له 
العوض والمعوض . 

انظر : الفروق . */7 ؛ حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير » ٠١9/7‏ . 
اعترض ابن المشاط على ما استثناه القرافي بأن المبذول ليس عوضاً عن الشواب » بل هو 
معونة على القيام بتلك الأمور , فللقالم بها ثوابه . ولمن تولى المعونة ثوابه » فلم يجتمع 
العوضان لشخص واحد بوجه . إدرار الشروق على أنواء الفروق ( بأسفل الفروق ) » 


؟/؟ . 


254 ده 


القاعدة الثانية والعشرون بعد المئتين 

قاعدة : الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى » فإذا 
رَوَىْ ذكراً تارة بزيادة » وتارة بدونها » ترجح ما بالزيادة , 
وجاز الآخر . 

فيترجح « ولك الحمدٌ » » وهو رواية ابن القاسم على 
زو للك > وهو روا مره فين كني كافوا قال قريكا ساك 
القبول ولك الحمد عليه . 

وكذلك « وعليكم السلام » على « عليكم » » كانه 
قال : علينا وعليكم » فأثنى على ربه خ: بس 1و ريو فل 


نفسه مع أخيه ء لاسيّما وقد استُحب في الدعاء أن يبدأ 
الداعي بنفسه . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئتين 
قاعدة : قال الْمَارْرِي تقذير خوارق العادات 
ليو من دأب الفقهاء() 4 أي من عاداتهم لما فيه من 
تصييع الزمات بما لايعني أو غيره 1 


زيادة اللفظ 
لزيادة المعنى . 


تقدير خوارق 
العادات ليس 
من دأب 
الفقهاء . 


١‏ انظر : المنتقى ١514/١ ٠‏ ؛ الفواكه الدواني » ٠١9/١‏ ؛ المختصر الفقهي , ( لوحة 


.) دب‎ "١ 
. ) مثنى ) ليست في ( س‎ ١ )١9 


() بناء الفقه على فرضيات من خوارق العادات هو ضياع للوقت » والجهد وهذا ما تعلق به 
كثير من الفقهاء المتأخرين » فاشتغلوا به » وانصرفوا عن ما يجب أن يصرفوا الوقت » 
والكوداطية م رهن كانه ور حكلة عمرعةتنن القراضة الح يريجة نا النجرق تتفي ا 


جرى عليه عمل بعض المؤلفين من الفقهاء . 


ت 18 4ح 


أما الكلام على المُحقق من ذلك فقد سألت 


الصحابة رسول الله عَيَِيّه عن اليوم الذي كسنة » أتجرى» فيه 
صلاة يوم ؟ فقال : « لا : اقدُروًا له قدره 00 


بالزمان الذي ابتداً فيه . 


وقد نزّل الشافعي اجتاعَ عيد وكسوف() 
واعفذر عند الغزالي : بأنه تكلم على ما يقتضيه 


الشرع غير ملتفت إلى الحساب » أو على ما يقتضيه الفقه 
2 
لو تات0؟ » ورده المَارّرِي بالقاعدة0*) . 


(00 


(00 


220 


5 


جزء من حديث طويل رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه في صفة الدجال . رواه 
مسلم ‏ وأبو داود » والترمذي . 

انظر : صحيح مسلم ء 61 ؛ صحيح الترمذي » ( مع عارضة 
الأحوذي ) » 57/9 ؛ جامع الأصول . 541/٠١‏ . 
قال الشافعي : « وإن كسفت الشمس يوم الجمعة ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة 
العيد ‏ ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يد عل في الصلاة ) . الأ : 


.7107 8/١ 
» قال الغزالي : « ولا يبعد اجتاع العيد والكسوف فإن الله على كل شيء قدير ») . الوجيز‎ 
0 


كسوف الشمش لا يمكن أن يقع إلا في اليوم اناسع والعشرين من الشهر ء والعيد إنما 
يكون في اليوم الأول من الشهر في عيد الفطر ؛ أو في عاشره في عيد الأضحى , فمن هنا 
استحال اجتاع عيد وكسوف . 

انظر : التاج والاكليل » 7١4/7‏ ؟؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 


اله 6 


د 271 جه 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المتين 
قاعدة : يكره تكثير الفروض النادرة » والاشتغال 
وو لح 
الممباحث » 0 النوازل 3 فالمهم المقدم ْ 


وما أضعف حجة من يرد القيامة » وقد أنفق عمرا 
طويلا في العلم ؛ فيُسأل عما علم من كتاب الله عر وجل , 
وسنة رسوله عل .افلا يود عنده أثارة من ذلك 00 
يوجد قد ضيع فَرْضَأْ كثيرا من فروض العين من العلم بإقباله 
على حفظ فروع اللعان » والماذون » وسائر الابواب النادرة 
الوقوع » وتتبع سائر كتب الفقه . مقتصرا من ذلك على 
القيل » والقال » مغرضا عن الدليل » والاستدلال . 

بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب » والسنة ء 
وفهمهما ‏ والتفقه فيهما » والاعتناء بكل ما يتوقف عليه 
المقصود منهما » فإذا عَرضّت نازلة عرضّها على النصوص » 
فإن وجدها فيها فقذ كفي أمرها ء وإلا طلبها بالأصول 
المبنية هي عليها » فقد قيل : إن النازلة إذا نزلت أعين المفتي 
عليها . 


. ) في : تت( وتقرير‎ )١( 


5117 جح 


كراهة الاشتغال 
بالمسائل النادرة 
الوقوع . 


التشريك فى زيادة أحدهما عند مالك » خلافا لعبدالعزي ( 000 


ايتان من ا الله لا يمان لوت أحد » ولا لحياته » فإذا 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد اللمئتين 


قاعد عدة : الجمع في اللفظ بين شيئين لايقتضي ا 


فإذا قال رسول الله 2 :2 إن الشمس: والقه 0 


رأيتموهما .فافزعوا إلى الصلاة » »20 » فهل يقتضي هذا 
كرث صلاة الخدنوف عل هرفة:صلاة الكسوقن7) .قولان.. 


فإنه 


على 


00 


02 


40 
20 


ولقائل أن يقول إن لم يقتضه من جهة التشريك . 


يقتضيه من جهة اللام العهدية0؟» ؛ لأن هدا القول كان 
إثر تلك الصلاة220 . 


ععك العتيد ين غنيك الزن اسل : قوق للدم امو هيده امن اليضة 
الحديث والفقه » أصله من أصبهان » ثم سكن المدينة وعدّ من فقهائها . 

توفي في بغداد عام ١5:‏ ه . 

انظر : البذاية والنباية 1471© شدراك الذهبه 75/1 ج15 
تذكرة الحفاظ » 7١7 7٠١5/١‏ . 
متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . 

صحيح البخاري » 70/7 7١‏ ؛ صحيح مسلم » 8١9/5‏ . 
المشهور عند المالكية أن صلاة الخسوف ركعتان ركعتان » كالنافلة سواء بسواء » وتصيلى 
فرادى » وقال عبد العزيز ابن الماجشون : تصلى كصلاة الكسوف . 

انظر : الألفاظ المبينات » ( لوحة 517 أ) ؛ ابن عبد البر » الكانفي : 
١5/ع””‏ ؛ بداية المجبد ,» ١/هه١‏ . 


في : ط ( أو العهدية ) . 


5/8 ل 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المتين 


قاعدة : لايقوم البدل حتى يتعذر المُبدل منه .2 لايقرالدل 
5 حتى يتعذر 
فلا يصح القول بان الجيعة و2400 المبدل منه . 


دهي ماللف. انيا امقل, .. 


واخقار بعض شيوخ المذهب22 أنها بدل من الظهر 
في المشروعية » والظهر بدل منها في الفعل(2 . 


المنعقد مع امكل فسن أدبت ا 
مصلحتها . 





4١1‏ هذا هو قول الشافعي في القديم : أن الجمعة بدل عن الظهر وني الجديد : أن الجمعة 
أصضل :وليتيتنتة بدلا , 
انظر : روضة الطالبين ( 10/5 : 


(0) التصويب من (/] ) » وفي الباق ( شيوخه ) . 

() معنى كون الجمعة بدلاً من الظهر في المشروعية : أن الظهر شعت أولاً ثم شرعت الجمعة 
بدلا منبا . ومعنى كون الظهر بنلاً من الجمعة في الفعل : أَنّه إذا تعذر فعل الجمعة 
أجرأت عنبها الظهر . 

انظر : الفواكه الدوانفي » ”٠57/١‏ . 

(15» في :ات ١‏ بسببها ) . 

(5» المعنى : أن وجوب الجمعة وإمكان أدائها يمنع من أداء صلاة الظهر مع وجود سبب 
وجوب الظهر وهو الزوال » ولكنّ إمكان أداء الجمعة منع من وجوب الظهر . 


ا 5 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين 
قاعدة : الاجماع على خطاب الكفار بالإيمان . هل الكفار 


وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع الفروع . 
كالشافعي )؛ وفيه قولان(١).‏ : فقيل فائدته تضعيف العقاب 


0ل اد نبم الطاعة » ومن هنا 
وار اي مور لابين 

جاء القول بالفرق بين الكف والفعل ؛ لان الكف لايفتقر إلى 

القصد في براءة الذمة به » لكن في ترتيب الثواب عليه . 


منها اعتبار مقدار التطهر29 » وقد راعى من لم يعتبرة 


: للأصوليين في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة خمسة أقوال‎ )١( 
أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والركتة » وهو قول الشافعي » وظاهر‎ ١ 
. مذهب مالك ؛ ورواية عن أحمد » وبه قال الرازي » والكرخي‎ 
. غير مخاطبين » وهو رواية عن أحمد » واختاره أبو إسحق الاسفرائيني‎ ١ 
. مخاطبون بالنواهي دون الأوامر‎  ؟‎ 
. مخاطبون بما دون الجهاد‎  : 
. أنْ الكافر المرتد مخاطب"بفروع الشريعة دون الكافر الأَصلي‎  ه‎ 
ب 5084 ؛ شرح‎ 5٠0/١ » انظر : اتمهيدء ص 78 ؛ شرح الكوكب النير‎ 
 1/+ » تنقيح الفصول » ص 147-157 ؛ مختصر ابن الحاجب الأصولي‎ 
.١47-1١414/١ . ؛أحكام الأمدي‎ ١١ 
يقليو إن قرنة هلاق 3 مااستك كع بق سكتر و اقالوال تك من المصلمن بولح نلك‎ 69 
. 48 43 : نُطْعُمُ المِسْكِينَ . وكنًا نَخُوضُ مع الكَائْضِينَ 4» . سورة المدثر‎ 
. فعاقبهم الله على ترك الصلاة فدل على أنهم مكلفون بها‎ 
. ١17/١ , أحكام الامدي‎ 
. ) في :طاء ت( التطهير‎ )( 


- 276 سد 


للصبي أمرّه بها وفيه قولان عند ابن بشير » خلافا لابن 
سمه . 
ومنبا الحكمٌ بفساد أنكحتهم » أو صحتها . 


وعليهما(١)‏ لزوم الطلاق » والظهارٍ » وغيهما . 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئتين 
قاعدة : الويف : الو, سبيلجة إلى المشيء ( اغا 
حسم مادة وسائل لي قفا له » فمتى كان الفعل السام 
من المفسدة ياه اليبا مرعه مالك ا لها (5) يتبين 
بعلك إن شاء الله تعالى(") 1 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الممتين 


قاعدة : الذرائع القريبة جدا ولا معارض معترة 


1 في :ات ( ععليها ) . 

(؟7 ) أصل هذه القاعدة في : الفروق » ؟7//ا” . 

() في نطءت(لا). 

(0) انظر : القاعدة , رقم( ”7٠‏ ). 

( 8؟١7‏ ) أصل هذه القاعدة لدى القراني : « الذرائع ثلاثة أقسام ) : 


الذريعة والحكمة 
من سدها . 


قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الأبار في طرق المسلمين فَإنَّه 
وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم .. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه 
وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإِنّه لم يقل به 
أحد » وكالمنع من المجاورة بالبيوت خشية الزفى .. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم 


ل ؛ كبيوع الاجال عندنا .. ) الفروق » */7” . 


59١‏ م 


إجماعا » كحفر بثر في الطريق . 


والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا2'2 » كزراعة العنب . 


وما بينهما معتبرٌ عند مالك » كإعادة الجماعة في 


مسجحد له إمام 0 4 وبيوع الاجال ملغي عند 


الجمهور(© . 


القاعدة الغلاثون بعد المتين 


قاعدة : إذا اعُتبرت الذرائعٌ فالأصح وجوبٌ صونها وجرب ضبط 


عن الاضطراب بالضبط والتعميم » كسائر العلل الشرعية . ل 


00 
00 


0 


05 
0ه 
000 


فلا يجوز الجَمَعٌ بالاذن9؟) . 
ولا تخص الاجال بالمبه0) (1) , 


و كحفر بكر .. إجماعاً » ليست في ( س ) . 
لما في ذلك من إثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين ؛ ولمنافاته للمقصود من صلاة 
الجماعة » وهو جمع الكلمة . ظ 

انظر : مواهب الجليل » والتاج والاكليل » ؟/9١١٠ ١١"‏ . 
مثال ذلك من باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر . ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر » 
فمالك يقول : إنه دفع خمسة حالّة » وأخذ مقابلها عشرة آخر الشهر وده وس : 
لقرض خمسة بعشرة إلى أجل على صورة البيع . 

انظر : الفروق » 7/*” ؛ الشرح الصغير » ١١5/7‏ . 
المعنى : لا يجوز إقامة صلاة الجماعة مرة أخرى بإذن الإمام الأول طرداً للحكم . 
ف : ط ( بالتهم ) . 
أي أن منع بيع الآجال ؟ا تقدم في القاعدة السابقة ليس خاصاً من يتهم بأنه يتتوصل 

به إلى الربا . بل عام في الهم » وغيره . 


د كك 


وما في المذهب من تخصيص أهل العِينّة في بعض 
المسائل ؛ فلعله استثناعٌ من البعيد ؛ لقربه منهو(!2 » وهو مع 
ذلك على خلاف الأصل . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المنتعن 


قاعدة : قال القرافي ا الذريعة جب وسيلة الواجب 
فتحها » فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة  »‏ واج . 


)01 الف ا 0 ل ل ا 
فتذهب إلى التجار فتشتريها منهم ثم تبيعها لمن طلبها . 
وما أربعة وعشرون صورة : منها ستة ممنوعة » وتمانية عشرة جائزة » مثال الجائز 
منها : أن يمر الرجل بالآخر ويقول له : هى عندك سلعة كذا فيقول : لا » ثم ينقلب على 
غير اتفاق » فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها » ثم يلقاه , ويخبو أنه اشتراها , 
فيبيعها عليه بثمن حال أو مؤجل » فهذه جائزة . 
مثال 0 :أن 0 الطالب 58 بعشرة وأنا اخذها منك باثي عشر 
0 ار سر ١‏ لوبي بسو 
5 ؛ حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير » */28 ؛ محمد الأنصاري الرصاع , 
ص 5١1١‏ . 
79 ) أصل هذه القاعدة عند القرافي : 
« اعلم أن الذريعة ما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة 
هي الوسيلة » فكما أن وسيلة النحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة » كالسعي للجمعة 
والحج ) . 


الفروق 1 ذلرض : 


77 2ه 


١‏ ع2 
© أن وسيلة المحاه() عم 
والمند سس مثا | 0 1 3 
8 ظ 4 فكذلك 5 





0 « الواو ) ليست ؤ 
2 ا 0 
: او 


حت 117جه 


الججسائز 
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المنتين 


قاعدة : قياس الدّلالة وهو : الجمع بما يدل على نقياس الدلالة . 
العلة'» . صحيح عند مالك ومحمد » فاسدذ عند النعمان . 


فقالا : سقوط العَسّل عن الشّهيد يدل على سقوط 
الصلاة عليه2'0 . 


وقال : لا01") 1 


القاعدة الغالثة والغلاثون بعد المئتين 


قاعدة : قد يتنزل الانتهاء منزلة البقاء » لمعضى 2 تزيل الانتهاء 
نما منزلة البقاء . 
فمن ثم قال(؟» : يُغْسّل كل واحد من الزوجين 


, انظر : أحكام الآمدي . ؛ /؛ ؛ شرح العضد مختصر ابن الحاجب الأصولي‎ )١( 
. 5417/7 » ؛ شرح لمحل على جمع الجوامع‎ 5 

(؟) انظر : الفواكه الدواني مع الرسالة »  8*10/١‏ لم58 ؛ الأّم » 5510/١‏ ؛ المهذب , 
0 

(0) انظر : الحجة على أهل المدينة » "59/١‏ ؛ تبيين الحقائق » 51/١‏ . 

((4) المراد : مالك والشافعي . 

انظر : مواهب الجليل » والتاج والاكليل ». 7١١/5‏ ؛ حلية العلماءء 

, ؛ محمود بن أحمد الزنجاني‎ ٠١4  ٠١/؟‎ » ؛ روضة الطالبين‎ 78١-05 
: تخريج الفروع على الأصول . تحقيق : محمد أديب صالح » الطبعة الأول » ( دمشق‎ 
. ”8 صء.)م1١9775/اه‎ ١787 . مطبعة جامعة دمشق‎ 


ه56 سل 


صاحبّه ؛ لأنه من حُكم النكاح . 


وقال(١2‏ : الزوجة فقط ؟ لأنه من حكم العدّة 4 27 


بالمكونة. 


6-6 


ضف 


00 


واختلف الشافعية في الأمة('2 , وكان الفرق ماجاء من 
النساء على أزواجهن ٠‏ وفيه نظر . 





قصر 
القاعدة الرابعة والغلاثون بعد المتين 
قاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعاً يقتضي تسمية الشيء 
00 ا 000 باسم غيره شرعاً 
اعتبار شروطه فيه عندهم('2 » خخلافا لو2*0 . 0 
- . 1 سَ 2 وطه و ٠‏ 
وعندي أن ذلك في الطارىء » كقوله : « الطواف ‏ ل 
انظر : بدائع الصنائع , اوتا و + المحة عل أهك | الدينة ) 
اهم ؛ حاشية الشلبي غلى تبيين الحقائق ( بهامش تبيين الحقائق ) ا/ه"7 . 
(؟) للشافعية في تغسيل الأمة » والمدبر » وأم الولد سيدها وجهان : أصحها لا يجوز . 


انظر : روضة الطالبين » 5/7 ٠١‏ . 


المراد بها مالك » والشافعي . فيشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلوات الخمس من 
طهارة » وستر عورة » واستقبال قبلة .. إل . 

انظر : مواهب الجليل » ٠١9/7”‏ ؛ المهذب ١79/١ ٠‏ ؛ حلية العلماء . 
5 ؛ روضة الطالبين » ١79/7‏ . ظ 
المراد به أبو حنيفة » غير أن الحنفية يشترطون لصلاة الجنازة ما يشترطونه في سائر 
الصلوات » ول يذ وا خلافا بينهم لا لاي حنيفة » ولا لغيره . 

انظر : بدائع الصنائع » 8١5/١‏ ؛ رد المحتار » 7١1//7‏ . 


275 للم 


بالبعك غيلةة 210 + أظهسر مسه في الأصل2) ) كصلاة 
الجنازة لاحتّال البقاء 5 


القاعدة الخامسة والفلاثون بعد المثتين 

قاعدة : قالت الشافعية في الحديث : « أن رجلاا 2 تعديةالعلّة 
ى > رة تر و و ١‏ 
اوقصته راحلته وهو متحرم :قات" فقال رسول الله 
َيه : « اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه في ثوبه , وِلاتْحَيرُوا 
وجهه 4 ولا راضة ؟ فإنه يبعث يوم القيامة علا »2 وق 
طريق اختو :نز تسوه نينت 240 إننه قهيين220 لقاغدة 
حال المسدرفية بعد الموت 4 وتاسيس لحكمهم 4 وتنزيل 
للأحوال فل لراش اانه وتدون: المفنات + كقرلة بن 





() الحديث رواه النساني عن طاوس عن رجل أدرك النبي َه أن ابي عَيْل قال : 
« الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام » . 
ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا 
أنكم تتكلمون فيه .. » ٠.‏ 0 
ال للدي وقد روى وقفه » ورواه النسائي عن ابن عمر مرفوعا . ورواه الحم 
في مستدركه مرفوعا عن ابن عباس وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . 
انظر : سنن الترمذي ( مع عارضة الأحوذي )» 187/4 ؛ المستدرك , 
١‏ ؛ جامع الأصول . ١5١  ١9./«‏ ؛ نصب الراية » 81/8 8ه . 
و8 في : ت(الأصل ) . 
) متفق عليه من حديث ابن عباس . 
صحيح البخاري » 1/1/7 ؛ صحيح مسلم » 8565/1١‏ -8517 . 
05 هذه رواية مسلم » صحيح مسلم » 5 . 
(9) في : ط( تشييد ) . 


/ا/ا ل 


ةُ . 2 1 ' ْ 0 و 3 0 
قتل أحدل : « زملوهم بشيابهم_)(1) 5 3 حمل عل 6 
غيرهم » لا يخمّر المحرم + ولا يُطيّبِ29 . 


فقالت المالكية هدًا حسن لولا أنه أحال على مُغيِّب 


لقوله2*0 « فإنه يبَعَتْ يوم القيامة ملبيا » , لأنها حالة لاتعلم 


سي ييه 


بلفظ واحد » كمن تج على وجوب غسل الميت بقوله عليه وال 


0) 


0 
000 
(05 
(50 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المثتين 


فاعدة : اخحتلف في جواز إرادة المعنيين المختلفين إرادة لسسيين 


رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن تعلبة بن صعير بإسناد صحيح . مسند أحمد , 
*: ؛إرواء الغليل » ١8/*‏ . 

ورواه مالك في الموطأ بلفظ آخر قال : « أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا 
يقولون : الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ‏ ولا يصلى على أحد منهم » وأَنّهُم يدفنون في 
الثياب التي قتلوا فيها .. » الموطأ ( بهامش المنتقى ) » 7١١/7‏ . 
في : س ( عليه ) . 
انظر : الام ) 39/١‏ ؛ المهذب » ١/م؟ ١‏ ؟ تحلية العلماء » 11 : 
في : ت ( بقوله ) . 
فعلى هذا يرى مالك أن امحرم إذا مات يُفعَل به ك6 يُفعل بغير امحرم من الطيب » وتغطية 
الرأس » ونحوه سواء بسواء . 

انظر : المنتقى » ٠٠١ 1١99/17‏ ؛ المختصر الفقهي » ( لوحة 5“ ب ) » 


الفروق » 9.0/7 ل 9١‏ . 


--78 2 له 


السلام جو ناويا 6© من حيث إن ثلاثا غير(") 
مستقل بنفسه » فلابد أن يكون داتعلا ضف فيك لامر ) 
فتكون محمولة فيه على الاستحباب : وفي20) أصل العسل 
على الوجوب(*؟ . 


وكذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور ‏ 


على أن أصل العَسّل معلل » والسبع تعبّد فتأمله 20 . 


000 


00 
000 
0 


(5) 
000 


جزء من حديث أم عطية : ١‏ قالت : دل علينا رسول الله عه حين توفيت ابتقه 
فقال * اغسلئا خلس أو حمسا .. 6نرواة الجماعة . 

انظر : جامع الأصول » 771/97 75؟ ؛ منتقنى الأخبار مع نيل الأوطار . 
55/4 ؛ نصب الراية » 96/9 . 
وعويفيت إن وو قو الست نز اك 
« الواو ) ليست في وت ) . 
معنى القاعدة : اختلف في إرادة المهية :فين زلقظ واحن كاف يدل الفط والخد عل 
الفحوب والاتفسات ف ان واحد » مثال ذلك : قول الرسول عَيْه لأم عطية : 


ل اغملها ناذا وافالقى وى بحوى :قنك لتقو ل إذ أضل تلذنا بالنسية اميت 


واجبْ » وكونه ثلاثاً مستحب » ومعلوم أن ثلاثاً غير مستقل بنفسه بل يعتمد على 
و انتم + كالم ق: 1 اغسلنا »فاه الرجريع باليبة لأضمل السغسل + وافسناد 
الاستحباب بالنسبة للعدد » وهي لفظة واحدة » فهل هذا جائز ؟ في المسألة خلاف 
وقواعد الشافعية مجيز ذلك . 

انظر : فتح الباري 8/١ ٠‏ ؛ نيل الأوطار » 57/4 . 
في :ات ء س١‏ أو على ). 
يشير إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاً ‏ إذا شرب الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسيله سبعٌ مرات ) 
رواه الجماعة ومالك في الموطأ ( جامع الأصول » 44/7 ) » فمن يرى أن غسل الإناء 
من ولوغ الكلب للنجاسة يقول : إنه واجب إذ هو من باب إزالة النجاسة » وحملاً للأمر 
على مقتضاه » أما السبع فهي تعبد » وهي مستحبة معه » والسبع تعتمد على بيان 
المقصود منها على « فليغسله » فلفظة «فليغسله» أفادت الوجوب بالنسبة لأصل الغغعسل 
إزالة للنجاسة » وأفاد الاستحباب بالنسبة للعدد . 


تت 25774 


3 


عمبيق 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئتين 


00 العلة المغيّبة . 


ل 


وقد وقع لمالك كراهة الصلاة في بطن الوادي() ؛ 


لقوله عليه السلام : « إن هذا واد به شيطان »©22) , ولعله 
خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت » فإن أبدى معنى آخر 


فلا أصل له . 


أحسن منه كراهة النعمان الصلاة عند طلوع 


الأزمان : 


00 
فه 


00 


0 


انظر : القاعدة . رقم ( "5 ) . 
القول المختار عند المالكية عدم كراهة الصلاة في بطن الوادي ‏ 5م قال ابن 
عبد البر ‏ »ء أما نسبة الكراهة لمالك فلم ينقلها عنه سوى ابن شاس وابن الحاجب . 
انظر : ابن عبد البر ١‏ التمهيد » ١١1/5‏ ل- 75١8‏ ؛ المختصر الفقهي . ( لوحة 
١‏ ب ) ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 450١ 4١9/١‏ . 
جزء من حديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم قال : ١‏ عَرّس رسول الله عله 
ليلة بطريق مكة » ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة » فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمس » فاستيقظ القوم وقد فزعوا » فأمرهم رسول الله َه أن يركبوا 
حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال : إن هذا واد به شيطان .. » الموطأ ( مع المنتقى  )‏ 
ا 
كره الحنفية الصلاة عند طلوع الشمس سواء كانت نفلاً أو فرضاً . 
انظر : تبيين الحقائق » 48/١‏ ل 865 ؛ رد المحتار ء 31١ 570/١‏ ؛ فتح 


المعين على منلا مسكين » ١447 1١14/١‏ . 


- 48.6 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المثتين 


قاعدة : اخحتلف الالكية في قياس الشبّه(!2 . قياس الشبه . 


كقول الشاذ في صلاة الجتانزة(2 : جزء من 
التلاوة('2 . 


والصحيح روٌَه99) . 


)ع0 قياس الشبه هو : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتاله على الحكمة المقتضية 
للحكم من غير تعيين . 
كقول الشافعي في النية في الوضوء » والنية في التيمم : طهارتان فأني تفترقان . 
وقد اختلف في كونه حجة على مذاهب : 
3ت ألويعة ب هوهي كرون 
١‏ اليس بحجة . 
م٠‏ اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة . 
اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم » وإليه ذهب الفخر الرازي . 
انظر : إزشاد الفخول عض 14لاات 78١‏ »؛ مختضر ابن الحاجب الأصولي ؛ 
5 710 ؛ شرح تنقيح الفصول » ص 94 585 ؛ أحكام الأمدي , 
+/798-591. 
)١١‏ ف : ط(الحجماعة ). 
*) المراد : قياس صلاة الجنازة على سجود التلاوة في عدم الوجوب بجامع أن كلا منها جزء 
من الصلاة » فصلاة الجنازة تكبير ودعناء » وسجدد التلاوة سجود ودعاء » وهو في 
الجميع جزء من الصلاة » فكما أن سجود التلاوة ليست واجبة في غير الصلاة » فكذلك 
صلاة الجنازة ليست واجبة . 
(4:) «رده)ليست في (ت ). 


58١‏ سه 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المتين 


قاعدة : الحياة المستعارة كالعدّم على الأضح 1 الحياة المستعارة 
كالعدم . 


0 
فمن انفذت مقاتله في المعترك فهو كلميت فيهءع 
ولا قصاص في الاجهاز عليه . 


ولا يؤكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المَبلَغْ . 


ونحوها . 


ولذلك تعتبر الصلاة على الجَيِين را بالاستهلال 
وما يدل عل قوة الحياة 4 وما دونه كالعدم 4 وفيه قولان 
للمالكية . 


قن سين التضاظ مطمل ل ا 


( 758 ) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : 

٠‏ الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا ؟ وعليه من أنفذت مقاتله في المعترك هل 

يصلى عليه أم لا ؟ وأكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ .. » . 
إيضاح المسالك .» ص 7١717‏ . 
وأوردها الزقاق في منظومته فال ٠:‏ 
هل ها أخير من حياة كالعدم أم لا بمنفوذ المقاتل علم 

الاسعاف بالطلب .» ص ١١6‏ / 

وانظر : المنثور في القواعد » “/هلا ١١75‏ . 
)١(‏ في :ات (طا يزكى ) . 


يت 2777نت 


ولا يؤكل . ولا يقتص(') . 
القاعدة الأأبعون بعد المتين 


بزيادة العقوبة . 
قال اللخمي : في من دفن في قبر غيره : عليه الا كثر 


والمنقول ثلاثة : ثالثها الأقل » لأنه المُحقق » ويحصل 
به المقصود(؟) ٠‏ 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين 


قاعدة : لزوم الشيء كوجود مثله على الاصح . لزومالشىء 
| 1 ٍ كوجود مثله . 


)0١(‏ إذا أخذنا بالاحتياط , فإننا نصلي على من أنفذت مقاتله في المعشرك ؛ إذ الأصل في 
المسلم الميت الصلاة عليه » ولا يذكى ما بلغ بالتردي حالة إنفاذ المقاتل ؛ لان الاصل 
فيها يذكى الحرمة حتى تشبت ذكاته » ولا يؤكل ما يعيش في البر من دواب البحر أربعة 
أيام ونحوها , ولا يقتص ممن أجهز على من أنفذت مقاتله ؛ لأن الأصل عدم وحوب 
القصاص . فلا يثبت إلا بيقين .. 

: في هذه المسألة أقوال أربعة‎ )١9 

. حفر قبر ثان‎ ١ 
. قيمة الحفر قاله ابن اللباد‎ ١ 
. الأقل من حفر قبر ثان » أو من قيمة الحفر » قاله القاببي‎  * 
. الأكثر من حفر قبران » أو من قيمة الحفر . قاله اللخمي‎ 
. 7517/5 » أ ) ؛ التاج والاكليل‎  *4 انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة‎ 


"28 لس 


للتأنيث ولزومه(29 . 


فإذا دُفن الميت في دار ثم بيعت » ففي الرواية أن 


للمشتري الليانع: كالغيوت: الكنية10) , 


000 


ذه 
000 


2 


0 
00 


واعترض عبدٌ الحق27 » ورأى القيمة ليسارته(؟) 


ورد بآن لزومه كتجدّد © أمغاله20 , 


مراد المؤلف : أن ما فيه ألف التأنيث » كحمراء ممنوع من الصرف ؛ لأ وجود ألف 
التأنيث تعتبر علة » وكونها ملازمة ها تعتبر علّة أخرى , فاجتمع فيها علتان » فمنعت من 
الصرف . 

انظر : خالد الأزهري » شرح التصر على التوضيح ؛ لامر وان الوا 
الكتب العربية ) » 7/. ٠‏ ؛ عبد الله بن علي الصميري » التسبصرة والتذكرة » تحقيق 
فتحي أحمد مصطفى على الدين» الطبعة الى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء 
التنراث الإسلامي » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية . جامعة أم القرى »: 
1 ه(/985١1م)195/52ه.‏ 
انظر : التاج والإإكليل » 10/7 ؟ ؛ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير » 4714/١‏ . 
عبد الحق بن محمد بن و اكرو سيسي العمل اح عد بن اليه الالجيية وريج 
عدة مرات » ولقي القاضي عبد الوهاب » وأبا المعالي الجويني . ألف النككت والفروق 
لمسائل المدونة ‏ وهو من أول ما ألف ء وتهذيب الطالب » وله استدراك على مختصر 
البراذعي » وجزء في بسط ألفاظ المدونة . 

توفي بالإسكندرية عام 455 ه 

انظر : الديياج » ص ١74‏ ؛ شجرة النور الزّكية » ص ١١5‏ . 
يرى عبد الحق عدم ثبوت الخيار وإنما يلزمه دفع ما نقص من القيمة ؛ وذلك لكونه يسيرا 
لا يستوجب ثبوت الخيار 
في :ات ( كتجرد ) 
د اين يشير على عيد المق بأن وجود القبر » وإن كان عيباً يسا » إلا أن لزقمه الندار 
مل :ننه عا كيرا + امدق لكجله لكان . 

تر اماق لياح وارلريت ونب وا ا 


585 ب 


القاعدة الثانية والأربعون بعد المتين 

قاعدة : إذا استُتبط معنى من أصل فأبطله(١2‏ فهو 
باطل . وأَصلهُ تكذيب الأصل للفرع . 

كمن قال في ترك الصلاة على الشّهيد : إن ذلك ؛ 
لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه » حتى قال : 
يِصّلى على من غزاهم المشركون » فقتلوا في الدفاع » وهذا 
المعنى يُبطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم 
وي عا فت فيه 

وعبّر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما 
ينعكس عليه بالتغيير("2 مردود » قال : وهي قاعدة أصولية 
مقطوع بها عندنا . 

قلت : وهذه القاعدة أصل في إبطال وجوب القيمة 
في الزكاة » © يأقي9) . . 

ويدخل في لفظه ما إذا خصّصه » وفيه للمالكية 
قولان ع كالستيح يكعرف: .. 


قل امقر لض 


.) في :ات (فما بطله‎ )١( 


تكذيب الأصل 
للفرع . 


(؟) المعنى : أن مقتضى هذا التعليل أن يصلى على شهداء أحد ؛ لأنهم قتلوا في الدفاع . غير 


أن الرسول عَييتُه لم يصل عليهم . 
9) في : س ( بالتغيير ) . 
(؟:) انظر : القاعدة » رقم ( /11” ) . 


-586 سه 


وقيل نصفه للمعنى 5 النْض-(١)‏ : 
واغختار أن التقييد » والتخصيص بالمنصوصة » لا 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين 


كل ا 2 |ء ف وجوده(5 من الجائز 2 نذاب المشكوك 


فيه من الجائز 


فإنه 0 “)6 به 0 ' وكراهة الشكوك 


الدار2 


(0) 


ف 
7( 
05 
)0( 
30( 


(000 


فيه من امحرم . 


كعْسْل قليل الدَّم يراه في غير الصلاة . 

وكل ما يُشك في تحريمه » فإنه ينبي عنه «لايُعزم . 

كخنزير الماء(*) , 

ووسيلة الشيء مثلة . 

قال ابن بشير : مَنَع في الكتاب دفن السققطة 2 في 
"» لأنه لم تثبت خرمته » ولم تسقط » فيؤدى ذلك إلى 


والمشهور أن الواجب فيه العشر . 


انظر : المختصر الفقهي », ( لوحة 4/8 ا ) ؛ التاج والاكليل » 581١/75‏ . 
في : ط ( وجوبه ) . 
في : ت ( الجنائز ) . 
في : ط ( يوصي ) . 
انظر : التاج والاكليل » */5 55 ؛ الشرح الكبير » ١١17/7‏ . 
السقط هو : من لم يستبل صارخاً » ولو ولد بعد تمام مدة الحمل . الشرح الكبير ؛ 
»>4/١‏ . 
انظر : المدونة » 179/١‏ » وهي المرادة من قوله ١:‏ في الكتاب ») ؛التاج 
والاكليل » 40/١‏ ؛ امختصر الفقهي » ( لوحة 58" أ ) 


 ةمكال‎ 


انتباكها('» », أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لايتحقق كون 
موضعه حَبّسا » بخلاف غيره . 


قال : وفي كونه عيبا قولان(") مُنزلا على الملعء 


والحواز 22 . 


ونع على أن ما يُشْك في حكمه. فالأصل 


انتفاؤه0؟» » وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة ‏ 
وللمالكية فيه قولان . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المتين 


فاعدة : اختلف المالكية في الحديث ( ليس فيها حكم القميص 


قييصٌ ولا عِمَامَة )20 ., هل معناه فيُطر ان , ي ‏ ولام ةفي 


00 
ذه 


ضه 
05 
50( 


في :ات ( انتهاؤها ) . 
المنصوص عن مالك في هذا أنه ليس بعيب ؛ إذ لا حرمة له . 
انظر : التاج والاكليل » ؟/10؟ ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ‏ 


. :؟غ/١‎ 


فمن قال يجوز دفن السقط في البيوت لم يعتبره عيباً ومن منع دفنه اعتبره عيبا . 
في :ات ( اقتصاره ) . 
03 ع.ع. ا ته . 1 . . نه عم فى ثلد: أ 1 1 
ورواه مالك في الموطأ . 
انظر : جامع الأصول » 7/1١١‏ 77 ؛ منتقى الأخبار ( مع نيل الأوطار ) , 
,٠١/ :‏ ؛ إرواء الغليل , ١77/«‏ ؛ الموطأ ( مع المنتقى ) 2 ١‏ ؟؛ نصب الراية ع 
ا 


4767 حك 


معدود فيستحبان(١)‏ » وهو خلاف في الى فقط0(') : 


القاعدة الخامسة والأبعون بعد المئتين 


قاعدة : نهنا الله عز وجل بما في قوله : 98 وإنا إلى تذكراأمور 
الآخرة بما يومى؟ 


رينا مون 4 3 من ارتقاب الانسان خطر الركنوين أو إلييا من أحوال 


سين عسيلا عل الإكرب() نعل تتكسر أمجحور حوس "لدم 


يومىء إليها من أحوال الدنيا » فيتذكر بالركوب على الأنعام 
انالك ركوب العش ( ور الحمام حر النار » وبالتلدذ 
بالجماع وغيره لذة20 النعم » إلى غير ذلك . 


قال الله عز وجل : ف وقالوا لاتنضروًا في الحرٌ قل نار 


حون انحر 04 


(00 


(0 


فق 
0 
20 
)6) 


هذا الحديث يحتمل أمرين : 
١‏ أنه لم يكن في كفنه عَيْيلهُ قميص . ولا عمامة , إنما كان جميع ما كفن فيه ثلاثة 
أثواب فقط . 
؟ ‏ أنه كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيبا بقميص ., ولا عمامة » وإن كانتا من جملة 
الكفن . 
انقان © امسق 7ه : 
المعنى : أن الخلاف إنما هو في الاستحباب فقط . 
فقد روى ابن حبيب » وابئن القاسم عن مالك : أن الميت يقمص » ويعمم 
النتحبابا +ورون حنى بن تحني أن متخي عدم :ذلك م الشف ل 
سورة الزنخرف : 3١85‏ . 2 
9 أو مسيره محمولاً على المركوب » ليسث في : (ت) . 
في : ت ١‏ وغير ذلك ) . 
سورة التوبة : 8١‏ . 


588 سس 


وكذلك يتذكر بمشامدةأحوال الممحدثات واجبّ 
التنزيه » فيتبراً من حرام التشبيه » فد قيل لمالك في المنام .: بم 
نلت ما نلت ؟ قال : بكلمة كان يقوفا عفان2'0 إذ رأى 
جنازة : سبحان الحي الذي لايموت . 


)١(‏ عان بن عفان بن أي العاص بن أمية القرشي , ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة » تزوج ابنتتي الرسول عه رقية ثم أم كلثوم , ومناقبه أجل من أن 
نحصى . استشهد عام 5ه" ها . ا ظ 

انظر : طبقات ابن سعد. 9/لاه ل 868 ؛ الإضابة , ؟/457: ”45# ؛ 
الثذاية "والبارة ع 7 عنلاتوية 777 > تكترة الشفاظة 6 برثي ة ؛ ععلينة الارلتساء: 
1ه كبا 


5884 س- 


الزكاة 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين 


قاعدة : عدلت الشريعة بين المُعطى والأخحن في علدل الشيعة في 


و 


7 الزكاة بين المعطي 
الزكاة 1 والاخدذ . 
فلم تعلق بغير النامي الحاجي » إما بالطبع » كالنعم , 
والنبات المقتات أو المويدّم ( ومعيدن العين 2 أو بالجعل ( 
كالتقدين القابلين للتجارة . 
ولم تُجعل في اليسير » وجعلت في الهِْتّى المتوسط 
والكثير . 
و 000 ٍّ ع« 
وكررت عند مَظئة النماء الغالبة » واسقطت 
باعتراض(١2‏ ما يسلب الغتى . على تفصيل في هذه الجمل 
طويل . 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المتين 
1 7 1 هل الزكاة جزء 
قاعدة : قال مالك ومحمد الزركاة جزء من المال مقدر معين أو 


. ) في : سر( باعتراف‎ )١( 


حت 8 9 4ت 


مُقدّره!) مُعين » فلا يجوز إخراج القيمة0© . 


وقال النعمان : جز مقدر فقط 2 001 : 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئتين 


قاعدة : قال الغزالى : إيجاب الشاة في خمس ذوْد إيجاب الشاة في 
4 “دبك 2 ١‏ ار 0 خمس من الإبل 
على خلاف قياس الزركة . وإنما عدل إليه حذرا من خلاف القياس . 


التبعيض » وفرارا من التكميل المخفف7؟) . يريد وهي أقرب 


)١‏ فين تت( بقدر). 

(5) للمالكية خلاف طويل ني تحقيق المذهب , وفي رأي مالك في مسألة إخراج القيمة في 
الزكاة » وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف النقل في المدونة ففهم بعضهم منها عدم 
الإجزاء » وهو ما اعتمده خليل » وفهم آخرون منها الكراهة . 

وقد استقصى الرهوني أقوال المالكية في المسألة , وأطال في ذلك » فقسمهم إلى 


ثلاثة أقسام : 

2 قسم اقتصر على عدم الاجزاء كالجلاب » والقاضي عبد الوهاب . وابن ألي زيد‎ ١ 
. والقابسي‎ 

١‏ قسم ذكر الخلاف وصرح بان المشهور عدم الإجزاء » كاي الوليد الباجي » وابن 
عرفة . 

؟ ‏ قسم ذكر الخلاف » ونم يصرح بترجيح » ولكن يوُخذ من كلامه ترجيح عدم 
لاف 


انظر : حاشية الدسوقٍ مع الشرح الكبير » ١‏ /507 ؛ وشرح الزرقاني مختصر 
خليل » 751١/٠‏ ؛ حاشية الرهوني على الزرقاني » 7714/9 ب .8” . 
وانظر : المجموع شرح المهذب . 178/5 177 . 
(؟) انظر : تبيين الحقائق » ١/0./اا 797١‏ ؛ رد امحتار » ١86/7‏ 785 . 
(4) هكذا في جميع النسخ . ولَعَلّ ٠‏ «المجحف ») لأن التكميل هنا هو مطالبة رب المال 
بإخراج واحد من الإبل وهذا فيه إجحاف في حقه . 


58١‏ سه 


عليه . 
الاستغناف() ؛ لأنبا كلما زادت احتملت الزيادة منبا » فلا 
1 1 اونا 
يعود فرض الغنم فيها(2 . 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المتين 


1 عدم الأحخحذ 
قاعدة حو امور ايا والذين إذا أنفقوا ١‏ ا 
3 قر 4 بأوسط الأمور . 


اق عدي ب انر الاب عه 
الاربعينات والخمسينات 2 والواجب على بنت لبون وحقة(*» 





4 


الاسئناف عند الحنفية : أن الابل إذا بلغت مائة وعشرين فيجب فيها. حيكذ حقتان » 
فإذا :زادات عن المافنة والعشرين تعاناك فنعب فق كل خسن قا :ف مائة رقن 
وأربعين بنت مخاض وحقتان » ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق » ثم تستأنف الفريضة 
ففي كل خمس شاة مع الشلاث حقق » وني مائة وخمس وسبعين ثلاث حقق وبنت 
مخاض » وني مائة وست وثمانين ثلاث حقق وبنت لبون » وفي مائة وست وتسعين أربع 
حقق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة كا بعد مائة وخمسين . 
انظر : تبيين الحقائق » 750/١‏ ؛ رد امحتار » 7178/5 778 . 

القاعدة بأكملها ليست في ( ط ) . 


00( 
65 ينت اللبون : هي التى أتمت سنتين : ودخلت في الثالثة » سميت بذلك ؛ لأن أمها ذات 
9 


0كظ2 حلت في الرابعة , وسميت بذلك ؛ لأمها 
*3*4/١ 900‏ . 


ا الت 


بشرط ألا يعود ما دونها » ولا ما فوقه(2 » وخالفنا النعمان 
في قوله على الخمسينات ,2 الع بشرط أن يعود مأ عي : 


فقالا : الإدارة على عشرة إدارة على متوسط بين طَرفَىي 
الاتداء والانتهاء 6 وهمأ خمسة ) وخمسة عشرة 6 وعل بنتكت 
اللبون » الع على متوسط بين التخفيف ببنت مخاض (") 
والتثقيل بالجَذّعة9؟) . 


(1) أي : إذا بلغت الإبل مائة وواحداً وعشرين ففيها ثلاث بئات لبون » وفي مائة وثلاثين بن 
لبون وحقة » وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون » وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق » وفي 
مائة وستين أربع بئات لبون وهكذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة » فبعد 
كل عشرة يتغير الواجب وهو معنى قول المؤلف : ١‏ الإدارة على عشرة ) . 

6 ( ولا ما فوقها .. أن يعود وما دونها » : ليست في ( ت ) . 

يرى أبو حنيفة أن الحساب يدار على الخمسينات » ويدار على الحقّة ء إنما 
يستأنف بعد كل حمسين » ففي المئة والخمسين ثلاث حقاق » وبعدها تستأنف في كل 
خمس شاة».. للم . فإذا وصلت مكتين ففيها أربع حقاق » ثم تستأنف في كل خمس 
شاة » حتى تصل مائتين وخمسين » ففيها خمس حقاق » وهكذا » فالمدار عند أبي حنيفة 
على الخمسينات وعلى الحقة » إنما بشرط أن يعود ما دونها » أي : يستأنف في كل خمس 
ا , 

انظر : تبيين الحقائق » 550/١‏ ؛ رد المحتار » 77/5 . 


959) « بنت مخاض ) ليست في ( س ) . 

(1» بنت المخاض : هي التي أتمّت سنة » ودخلت في الثانية ؛ لأن أمها حامل قد مخض 
الجنين في بطنها » والجذعة هي التي أتمت أربع سنين , ودخحلت في الخامسة ؛ لأنها تجذع 
اعنانا اق #ستطها, 

انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير » 484/1١‏ ؛ الفواكه الدواني : 
١إلاو_للمو؟.‏ 


تاو كك 


القاعدة الخمسون بعد المئتين 
قاعدة : مبنىّ الزكاة على أن تضطرب أوقاصّها('2 في 
الابتداء 9 تعود إلى الاعتدال والاستقرار ف الانتهاء » وبه يبطل 
الاستغناف أيضا9') . 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المنتين 
قاعدة : تكررٌ بنتٍ اللبون والحقه في ستة وسبعين » 
وفي إحدى وتسعين(5) دوك بشت المتخحاض والجَدَعَة 


عه اتعفيبالينا ونيما نهر رد للايسات ايها : 


القاعدة الثانية والخمسون بعد المئتين 
قاعدة : يُعتبر9» طرف الابتداء بطرف الانتهاء وهو 
نوع من القياس الشببي 1 
قال ابن العربي في نفى الاستناف : أحدٌ طرفي 
الزكاة » فلا يعود كطرف الاتتباء شْ 


مبنى الزكاة عل 
اضط .اب 
الأوأقاص في 
الابتداء 0 العودة 
إلى الاعتدال في 
الانتهاء . 


رد آخر على القول 


اعتبار طرف 
الابتداء بطرف 
الانتهاء . 


)١(‏ الأؤقاص : جمع وقص ». بفتح القاف , وهو في اصطلاح الفقهاء : ما بين الفريضتين من 
تاكن ردت لبوق و كناين: الى ,المشريون إلى شيط رناذناق سم ازققيا: 


انظر : الفواكه الدوانفي » 100/١‏ . 
0 انظر : القاعدة » رقم ( 51/8 ) . 
99) في : س (١‏ وفي تسعين ) . 
)14١‏ في : تاء ط( قد يعتبر ) . 
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القاعدة الثالفة والخمسون بعد المئتين 
قاعدة : انسحابت حكم البتعض عللى الكل 
ونال التعسان::إ1:13 يكليسيق وقضياً أ كنطنات 
السرقة » والقولان للمالكية » وتظهر فائدة الخلاف في 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئتين 
فقاعدة : حقوق العباد على الفور لاحتياجهم إليبا ؛ 
ومنبا الرّكاة عند مالك » ومحمد('2 خلافا للنعمان29 . 
القاعدة الخامسة والخمسون يعلد المنتين 
قاعدة : الزكاة عند مالك والنعمان تجب في العين 
لق الدية بعر إل الللقة 
عند تعن النامة الطدرا إل مالل كي فال م لان 


انسحاب حكم 
اللعض عل 
الكل لا يوجب 


الغاء الزائد . 


على الفور . 


وجوب الزكاة 
هل هو في العين 
أم في الذمة ؟ 


2 انظلن > المفندي 5:25 احلية العلماء نارة ؛ تخريج الفروع على الأصول‎ )1١١ 


. 1١ ص‎ 


(؟) الذي عليه مشائخ الحنفية أن الركاة تجب على التراخي » وأن فرضها العمركله » وييرى 


بعض الحنفية أنها واجبة على الفور كالجمهور » وهو الذي عليه الفتوى . 


انظر : رد المحتار ‏ 9/1/9؟ ؛ فتح المعين على منلا مسكين ) الى . 


99) ( وعند ... المالك ) ليست في :((ات ). 


يرى الشافعى في القديم أن الركاة تجب في الذمة » ويرى في الجديد أنها تجب في 


العبين كا حجمهور . 
انظر : المجموع شرح المهذب . 5//ا/ا” . 


ل 856 


قد لاتجوز منه كالسّخال على خلاف فيها عنه('2 . 
فإذا تلف المال بعد الامكان . 
فقال مالك : تُضمن للفور . 
وقال محمد : للا 5 وألزم و ب 0 
وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين 77 ارول 


)١(‏ المعنى : أن وجوب الرّكاة في عين المال يودي إلى أن :تؤؤخذ الزكاة من نفس المال » وهذا قد 
لا يتأق أحياناً م إذا كان النصاب كله سخالاً ‏ جمع سخلة وهي ولد الشاة أَوَّل 
مايولد ‏ فإنه لايجرىء إخراج السخلة » فلهذا قلنا بوجوبها في الذمة . على أن للشافعية 
خلافا في الواجب إذا كان النصاب كله صغاراً . 

انظر : المهذب . ١٠5/١‏ ل ١55‏ ؛ روضة الطالبين » 1١51/9‏ ل58١1.‏ 

(؟) مالك يرى أن ضمان الزكاة في تلك الحالة بسبب أنبا تجب عل الفور , فإذا تلف المال 

بعد الامكان فقد تلف بعد استقرار الوجوب فيضمنه آهنا الشافعي فيرى أن سان 
الأكاة يسني :وتفويرا: قالذهة اه افزذا تفرك فق النقنة اندها رغ نعها سوا كلقن امال أ 
بقي . وقد اعترض على الشافعي بانه يلزمه على هذا أن يقول بضمان الركاة إذا تلف المال 
حتى ولو لم يتمكن رب المال من دفع الزكاة ؛ بناء على أن الزكاة تجب بشرطين فقط بلوغ 
النصاب » وحولاك الحول » فإذا وجبت استقرت في الذمة فيلزمه إخراجها حتى ولو لم 
يتمكن . هذا توضيح مراد المقري . إلا أن هذا لا يعدّ إلزاماً للشافعي ؛ لأ الشافعي في 
قوله القديم يقول : إن الزكاة تجب بشروط ثلاثة : الحول » والنصاب » وإمكان الأداء , 
وني قوله الجديد تجب بشرطين : الحول والنصاب فقط ولكن يشترط للضمان إمكان 
الأداء » فعلى كلا القولين لا يُلرَم الشافعي بما ذكره المؤلف , إذ على القديم لا تجب الركاة 
قبل إمكان الأداء » وعلى الجديد تجب » ولكن لا يضمن إذا لم يتمكن من الأداء ؛ لأنه 
ل ف فسان 

. ١5١/١ ٠ انظر : المهذب‎ 

() أبو حنيفة يرى عدم الضمان إذا تلف المال بعد الحول والنصاب ؛ لأ وجوبها على 
التراخي وليس على الفور , ولأن ل ا 

(؟) في : ط( وورد). 
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على مالك العين . 
فردٌ بائة كالمضيء )١(‏ : 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين 


قاعدة : كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا الظامريصف 
2 إلى ظاهره . 


ولذلك انصرفت العقود إلى النقودا") الغالبة » وتصرف 
الانسان إلى نفسه دون ا 1 الحل دون الحرمة » وإلى 
المنفعة المقصودة من العين عرفا . 

واحتاجت العبادات إلى النيات : لترددها بينها وبين 
غير العبادات » أو ترددها بين مراتهها من فرض وتفل ؛ 
وكذلك الكنايات ونحوها . 


القاعدة السابعة والخمسون ؛ بعد المئتين 
اختصاص الفرع 


فاعدة : إذا اخحتص الفرع د اجرى عليه تالأ 
دورانهببين 


إجماعا . فإن دار بين أصلين7) فاكثر حمل على الاولى 58 


)١(‏ اعقرض على مالك بأن قوله : إن الركاة تجب في عين المال يقتضي ألا يضمن رب المال 
الركاة إذا تلف بعد الامكان » فأجاب مالك 
الامكان يعتبر تضييعًا » فلهذا ضمنا . 

(0) في : ت( العقود ) 

( ل1©” ) أصلها عند القراي : 

» متى كان الفرع مختصاً بأصل واحد أجرى على ذلك الأصل من غير خلاف‎ ١ 
. )» .. ومتى دار بين أصلين » أو أصول يقع الخلاف فيه‎ 
. ١997 155/7 » الفروق‎ 
. ) في :ات (ائثنين‎ )9( 


إن باحترعرت لاعن إعدرا 2 ال كاه يفاد 


سالاةةع له 


منبمأ »؛ وقل بعلن فيه : 
وملك العامل أهو بالظلهور لان كالشريك ؛ 
العبنا ديف 0 5 زيادة الربسح 1 نقشصه )» ولعدم تعلق 002 
بالدمة » أو بالقسمة ؟؛ كه لاجد 3 لاختصاص 0 
امل يعرم راس ا1لال190 6 ورن الفراضة مغاركنية غل “حمل 
وقد تعمل الشائيقان » فإن من غلب الشركة اعتبر 
حق المالك فقط . 


وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن 
ترام ا - رام : 7 
سقطت من احدهما 10 عن العامى 5 الربح( ( . 





01 لتردد المكاتب » وأم الولد بين الرق » والحرية . 

في : ط( في تسابيهما ) . 

وم) في :ات( تعلقه ) . ' 

0 المشهور عند المالكية أن العامل في القراض أجير وليس شريكا . 
انظر : حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير » 480/١‏ . 

0 في :ت » س ( حقها ). الضمير في 9 حقهما ) عائد على العامل ورب المال . 

3١‏ لاعن اخدغ سقطت + لست قت 

9 انظر : التاج والاكليل » 771/١‏ 3778 . 
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القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئتين 
فاعدة : إذا ثبت حكمٌ عند ظهور عدم سببه أو ثبوت الحكم مع 


أ 7 َ “ عه عدم ظهور سببه 


كميراث الدّية يقدر له ملك الميت لما قبل الموت . 
وكثبوت الولاء للمعقق عنه عند مالك يوجب تقدير 
ملكه له قبل العتق . 
وكتقدير دوران الحول على السّخال والرّبح . 
قال(١)‏ ابن الحاجب ه وفيه نل 50) 5 
قال ابن الصّباغ() : لأن الأشياء تختلف في ذلك 


: أصلها عند القرافي‎ ) 568١ 
إن ضالخب الشرع ا أن حكنا حالة علام سليه أو :شررطة فإن أمكد‎ 
تقديرهما معه فهو اقرب من إثباته دونهما » فإن إثيات المسبب دون سببه » والمشروط‎ 
بدون شرط خلاف القواعد . فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك » وامتنع التقدير عد ذلك‎ 
. 7١/7 » الحكم مستثنى من تلك القواعد .. ») الفروق‎ 
. 1١51/١ 5٠1/79 ». وانظر : المصدر نفسه‎ 
.) في: ت(لاقال‎ )١١ 
(؟) قال ابن الحاجب في مختصره؛< الثاني من أقسام الماء  ما خولط ولم يتغير » فالكثير‎ 
طهور باتفاق » والقليل بطاهر مثله » ووقع لابن القابسبي غير طهور . وفي تقدير موافق‎ 
. ) صفة الماء مخالفا نظر‎ 
. الختصر الفقهي » ( لوحة ؟ أ)‎ 
محمد بن محمد بن الصباغ المكنامي , أبو عبد الله من كبار فقهاء المالكية » يقال إنه‎ )5( 
8 يا أبا عمر ما فعل التُغير ) ارعطائة قاف‎ ١ أمل على حديث‎ 


ل 5:46 


فإن قال بأدناها صفة . 


قيل : فاعتبر هذا بنفسه » فإن له صفة ينفرد(ا) 


فان قال .هنا لات 139 كال . 


قيل : هذا مستحيل ؛ لأنه إذا كان أكثر من الماء 
تبعه الماء في صفته . 

وقال بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة ) 
6 عل :لام الما انربيا كان الفجاليا وال كار 
جعل لمكي (0(9 © وهو أقرب. : 

فآل القتراق: > والتنتراف الأشاق لمحن ناك ايل 
يجتمعان ويشبت مع كل واحد منهما لوازمه » ثم استشهد 
بالعتق » والميراث » ونحوهما . 


رضولة التقديرات تعدير رفع الواقع كقولنا 1 ارد بالعيب 
نقضٌ للبيع من أصله » ونحو ذلك » وإلا فهو محال في 


نفسه(4) 1 


توفي غريقاً عام 15٠‏ ه . 
انظر : نيل الابتهاج » ص 14 5” ؛ شجرة النور الزكية » ص ١‏ ؛الفكر 
!“الشاط 3025/02 
)١(‏ في:تاءط( تفرد ). 
(2)9 ىدانت( لا.يغين )+ 
(9) انظر : روضة الطالبين » ١7/١‏ . 
(8) انظر : الفروق » ”77/7 . 


| هه © سه 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين 
قاعدة : التقديرات الشرعية : وهي إعطاء الموجود التقديرات 
حكم المعدوم » وبالعكس مثل ما مر انف(" تاأعكة ف نس 
الجملة » وإن اختلف في بعضها ؛ لان التقدير على حلاف 
الأصل . ومن ثَمّ كان القياس رواية الاستقبال بالربح . 


القاعدة الستون بعد المثتين 
قاعدة ٠:‏ قال ابو القاسم .: البح مُقدر الوجود يوم وفت تقد يسسسر 
ل ' 9 2 الربح . 
خمسة . ثم باع بخمسة عشر رَكى . 


وقال أشهب يوم الحصول ». فلا يركى("© . 
وقال المغيرة(0") :ايوم ملك الأصل ظ فرك ؛ وإن 


( 588 ) أصلها عند القرافي : 
( من قواعد الشرع التقديرات وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم . والمعدوم حكم 
الموجود ... ») الفروق » 70/9 . 

وانظر : المصدر نفسه » ١51/١‏ . 

. ) 558 ( انظر : القاعدة » رقم‎ )١( 

66 « وقال أشهب .. فلا يكى » ليست في ( ت ) . 

() المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي » أبو هاشم , أحد من دارت عليه الفقوى في 

المدينة بعد مالك » تمرّجٍ له الإمام البخاري . له كتب فقه قليلة في أيدي الئاس . 

ولد عام ١١4‏ ه ؛ وتوف ١88‏ ه . 
انظر : الديباج » ص 747 » شجرة النور الرّكية » ص 5ه . 


8:3 كحت 


تعدم الانفاق0) 1 


القاعدة الحادية والستون بعد المئتين 


قاعدة : إذا قدّر الفرعٌ مع أصله » فهل يُقدر معه عدير الفر مع 
1 . و ١‏ الأصل هل هو 
مطلقا » أو إذا وجد سببه ؛ قولان للمغيرة وعبدالرحمن”7 2 .6 تقدير مطلق» 


القاعدة الثانية والستون بعد المئتين 


قاعدة : إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب غناضطر إلى 
تقليل امخالفة ما أمكن . 1 

تعر حاو ا ا 
انهدمت بكره وله زرع يبخاف عليه » فإن المالكية اختلفوا هل 


) ابن القاسم يقدر الربح يوم الشراء » وقد كانت عشرة دنانير » وقد ربح عشرة دنانير‎ )١١ 
فكمل النصاب عشرين ديناراً » فتجب فيها الزكاة نصفدينار بشرط أن يتقدم الشراء على‎ 
الانفاق . وقال أشهب يقدر الربح يوم الحصول . ويوم الحصول لم يكن لديه سوى خمسة‎ 
عشر ديناراً » وهو دون النصاب فلا تجب الركاة . وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك‎ 
الأصل فتجب الزكاة مطلقاً سواء تقدم الشراء على الإنفاق أو العكس ؛ لأن أصل المال‎ 
. عشرة دنانير » ثم ربح عشرة أخرى » فكمل النصاب‎ 

انظر : المدونة » 7477/5 ؛ الفروق » ٠0١5/9‏ ؛المختصر الفقهي . ( لوحة 
تايب ١‏ 1 

)١(‏ هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قبلها » حيث قدر عبد الرحمن بن القاسم وجود الرسح 
يوم الغرا + قال لاك الطراء سسب الريض "ققش الرتع عضدة الازية اليب الشينةة. 
وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك الأصل لأ تقدير الفرع مع الأصل يكون مطلقاً . 

انظر : الفروق » 7٠١7/7‏ . 
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ذلك بالشمن أو بدونه ؟ » والشمن أقرب إلى الأصل » وأجمع 


بين القاعدتين(١)‏ : 


ومن هنا قال أشهب : لو قدَّر الربح قبل الحصول 
لاجتمع(© تقديران؟ » والتقدير على خلاف الأصل . 


القاعدة الثالثة والستون بعد المئتين 
قاعدة 5 العبادة المؤقة(*) 4 روى اهن اندم 3 تقديم العصادة 
0 : 00 المؤقنة . 


وقال الشافعي والنعمان*2 : إن كان التأقيت لحق 
المقدّم كالركاة جاز » وإلا لم يجزا") كالصلاة . 


وقال بعض المالكية : يجوز ني الركاة يسير التقديم ؛ 
لكونه لغوا في التقدير . 


)١١‏ المذهب عند المالكية أنه لا ثمن عليه والحالة هذه » وهو ظاهر المدونة » وقيل : يلزمه 
الثمن » وهو قول أبن يونس . 
انظر : المدونة » ١58١  1١9٠./5‏ ؛الفواكه الدواني » 55١/5‏ . 
6 في : ط ( اجتمع ) . 
0 يشير أشهب إلى رأي ابن القاسم » وقد تقدم في القاعدة . رقم ( 7١6‏ ) . 
5) في : ط ( المترتبة ) . 
(ه) انظر : حلية العلماء » ١١7/7‏ ؛ رد امحتار » 59/5 . 
(5) فيدات( تجر). 


القاعدة الرابعة والستون بعد المئتين 
فاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة 
كالعرض )١(‏ 
والنعمان المادة فيجعله كلت 20 . 
وإذا بيع بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية : هل تفيته 
الحوالة أو لا ؟ كالمثلى . 
واذا استيلكَ فقد اختلفوا أيضا هل يُقضى فيه بالمثل 
أو القيمة ؟ على هذه القاعدة . 
اهنا الممنوعة7)© فقد مرٌ أن المعدوم شرعا كالمعدوم 
ماك ا 
القاعدة الخامسة والستون بعد المئتين 
المقدّم منهما حلاف بين المالكية لان الأصل البراءة ع د 
لوحي , 


إذا تقابل حكم 


المادة والصورة 


المباحة أهيما 


يقدم ؟ 


إذا اججبمع 
مسقط وموجب 


فأمهما يقدم ؟ 


)١(‏ فعلى هذا تخرج الزكاة من قيمته » فلو فرضنا أن وزن الحلي مائة وقيمته تساوي مائة 
وخمسين أخرجنا زكاة مائة وخمسين » وهناك وجه عند الشافعية باعتبار وزنه كمذهب 


الحنفية . انظر : روضة الطالبين » 758/5 . 
(؟) فيكون الاعتبار لوزنه دون قيمته . 
انظر : تبيين الحقائق » 778/7 . 
9 ( أما الممنوعة » ليست في ( ت ) . 
(4) انظر : القاعدة » رقم( ٠١9‏ ). 
١‏ ©5؟ )انظر : المنثور في القواعد » ”6٠0/١‏ . 


عد 822 8ه 


كا إذا نوى بِالْعَرْضٍ القنية والتّجارة » أو الغلة 
والتجارة 4 كفي تعلق الزكاة بثمنه إن بيع قولان(') 3 كحلي 


القاعدة السادسة والستون بعد المتين 
قاعدة : النية تَرّدٌ إلى الأصل » كالاقامة والقنية 
بعروض التجارة » ولا تنقل عنه » كالسفر ونية التجارة بعروض 
القنية . 


فإن كان أصل مغلوب », كالخحُلي » أو فرع غالب » 
كالرجوع إلى التجارة » أو لم يكن أصل ولا فرع » كمن 
نوى بسليف الوديعة ليصرفها فقولان . 


القاعدة السابعة والستون بعد المتين 
قاعدة : حكم المثل حكم مثله شعا "م هو عقلا 


الية ترد إلى 
الأصل ولا 


حكم المثل حكم 
منثله شرعا 
وعقلاً . 


)١(‏ إذا اشترق ا ونوى به القنية , والتجارة » أو ويه العلة ,. والفحاءة » فقد اجتمسع 
في الغرض سبب يوجب الزكاة » وهو نية التجارة » وسبب يسقطها » وهو نية القنية أو 
الغلة . وعلى هذا قال ابن القاسم : لا تجب فيه الركاة تقديماً للسبب المسقط وهو القنية . 


يقال أشهني:: تحن الكاه تقدها البيي لوجي حياط . 


انظر : المقدمات » ص 5١5‏ ؛ التاج والاكليل » ؟/8١5‏ ؛ المختصر 


( لوحة 1٠.‏ ب). 


الفقهي . 


فإذا بال في كوز عه في الماء الدائم فكما لو بال 


و10 


ا أن 2 ا 
وتصدَّى( ابن حزم(" ليفرق فلم يُطق(؟) , وكذلك 


أبو عبيد(*؟ في أن منع الشرب في الفضة يقتضي الأكر(("2 . 


(0) 


ده 
ضيه 


0 


(0 


00 


يشير إلى حديث أي هريرة : ( لا يبولن أحدء في الماء الداتم ثم يغتسل منه ) رواه 
مسلم » صحيح مسلم . 7١5/١‏ . 
في :ات ( وتصدر ) . 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي » أبو محمد » فقيه أصولي محدث , نهج منبج 
الأحذ بظواهر النصوص » وانتقد كثيراً من الفقهاء » فرفضه بعض الناس في وقنه . 

من مؤلفاته : اميل شرح امجلى » الفصل بين أهل الأهواء والنحل , الأحكام في 
أصول الفقه . 

ولد عام 584 ه ء وتوني عام ه65 ه. 

انظر : وفيات الأعيان ؛ 18/8 ؛ الصلة »ص 417-4١5‏ ؛ شذرات 
الذقوا ةد : 


محلى بشرح المجلى ( القاهرة : دار الاتحاد العربلي للطباعة . /1م*١‏ ه-/ 1١971‏ م)ء 
6/١‏ . 
القاسم بن سلام البغدادي » أبو عبيد » أحد أئمة اللغة . والحديث ؛ والفقه »2 وتفسسير 
القران » والتارعم » اثنى عليه ائمة الجحرح والتعديل . يقول ابن راهويه : أبو عبيد أعلم 
مني وأفقه » ولي قضاء طرسوس كمانية عشر عاما » اشتهر بكتابه غريب الحديث » وقد 
كه الام لحن فرط ارده التسحمانا لمع مكق فى تصيليفه أريغية عام بويقا ل إننه أوك 
من صنف في هذا الموضوع ء وله أيضاً : الأموال » ومؤلفات أخرى عديدة . 

ولد عام ١‏ ها براأة ؛ وتو 1 ه بمكة . 

انظر : تذكرة الحفاظ . ”ره ” ؛ وفيات الاعيان 2 #/ره5١”؟‏ 770 ؛ 
البداية والنباية » 591/١٠١‏ ؛ الكامل , ه/9ه؟ . 
يشير إلى حديث أم سلمة مرفوعاً ‏ إن الذي يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم ) متفق عليه » صحيح البخاري » 51/5" ؛ صحيح مسلم » ١174/9‏ 1 


ل ك١ءدهةق# ‏ 


, : - 1 5 ا ١‏ 
واختلف هل هو قياس جلي أو مفهوم لفظي' ١‏ . 
كا اختلف في الأخحرى فإذا قال الله عز وجل : 


فعليين نصف ما على المُحصَّنَاتٍ من العَذَّابِ 204 , 
فهل يقال التشطير على العبد بالنص أو إنما هو بالقياس . 


وإذا قال عليه السلام : « من أعنتق شرّكاً له في 


عند 2196 ع افكذللة: يقال : .هل :الائة حهولة عل الغيد. ؟ أو 
متناولة للنص ؟ . 


القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين 


لافضفل 
فقاعدة : لا فضل للمنصوص على غيره فيما هو من للمنصوص على 
50000 | 0 0 غيره في مة 
معنى القاعدة قبله عند المحققين . وقد نبه ابن الحاجب عليه 5-0 


010 


ذه 
ره 


القياس الجلى : ما كانت العلة فيه منصوصة , أو غير منصوصة غير أن الفارق بين 
الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيو » ومثلوا له بإلحاق تحر ضرب الوالدين بتحريم 
التافيف ما بعلة كف الأذى عنبما » وكإلحاق العبد بالأمة في تشطير الحد . 

السيعة اك الجل هي فزق هن الاأسولنين ته 1لا الاحروق لظ ورون تسيفة 
بذللك :ديل يقولوق إنة قن :نانب بدلالة التص © لان بهذا معت يتضيري اق فيمه الفقينه : 
وَغَين الفقيه: . 

انظبر : البرعان , 445/١‏ 60/8/15 ؛ أحكام الأمدي , 4/” ؛ عبد الله بن 
أحمد النسفي » كشف الأسرار شرح المصئف على المنار » الطبعة الأولى ( مصر : المطبعة 
الكبرى ولاق .» ١١١١5‏ ه)ء 6/١‏ 704 ؛ شرح العضد مختصر الحاجب 
الأضولي » 7407/١‏ ؛ شرح الى على جمع الجوامع » 5145/9 5417 . 
سورة النساء : ه 
لاعن أبن عمو رظئ التدعنييا قال قال برضول اله ملك دمن مضنت رركن لق 
عبد » فكان له مال يبلغ تمن العبد » قوم عليه قيمة العدل . فأعطى شركاءه حصصهم . 
رط الم ويح حو ادا وحن 1 مجر عا . صحيح البخاري » 
107 ؛ صحيح مسلم » ١١79/5‏ . 


ل ل/ا١ء©‏ هه 


بتعديمه الع في قوله : « وأما الجامدٌ كالعسل والسمن .. 
الى اخخره »230 , 
وقيل : هذا في قوله : « ومن الذهب والفضة حرام 
استعمالهمسا على الرجل وامرأة انفاقا واقتعاؤهما على 
الأصح »20 وفيه نظر ء لأن الذهب منصوص عليه 
أيفين 05 
القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين 


قاعدة : السرّف محرم # وكلوا واشرّب وا حكمالسرف 
ولاتُسرفوا 2104 » وهو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة» ” تك 
7 
وما اذن فيه من التكملة . 


)١١‏ قال ابن الحاجب : ( وأما الحامدكالعسل 2 اليه اميه ؛ فينجس ما سرت فيه 
خاصة قليله وكثيره » فتلقى وما حوها بحسب طول مكثها » وقصره ) . المختصر الفقهي . 
( لوحة” ‏ بب). 
انلوقي إل نذا امسر ورف لتدص ينف عدت :قاو انرسيو للد م 
عن الفأرة تقع في السمن فقال : انزعوها وما حوها فاطرحوه ) رواه مالك في الموطأ » ومع 
هذا قدم ابن الحاجب العسل على السمن ‏ المنصوص عليه ليتبه على أن المنصوص 
عليه لا فضل له على غيره فما هو في معناه . 
(؟) المختصر الفقهي ١.‏ لوحة ؛ ب أ) . 
وقد قدم ابن الحاجب ‏ هنا الذهب على الفضة مع أن حديث أم سلمة 
المرفوع اقتصر على الفضة فقال : « إن الذي يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم » . متفق عليه . منتقى الأخبار ( مع نيل الأُطار ) » 87/١‏ . 
(؟) عن حذيفة قال : ( سمعت رسول الله َه يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديياج . ولا 
تشربوا في انية الذهب والفضة .. ) متفق عليه . منتقى الاخبار ( مع نيل الاوطار ) . 
١‏ . 
50) سورة الأعراف : ”١‏ . 


امه 6 مهس 


وقيل : إن في هذه الاية جماع الطب . 
ومنها أخذ مالك قولّه في وصيته : « ضع يدك في 
الطعام وأنت تريده » وارفع يدك عنه وأنت تريده » فإنك إن 
فعلت ذلك لملوزيف :الا مرض الموت » . 
القاعدة السبعون بعد المئتين 


قاعدة : الوسيلة القريبة تُخصص العموم كالمقصود 


فيتخصص اتخاذ أواني الفضة من عموم الزينة بكونه: 


وسيلة لاستعماها المُحرّم » خلافا للباجي(2 . 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين 
قاعدة : الجمهور أن التأكيد يرفع توهم امجاز , 
ومقتضاه إبطال('2) التخصيص : 


ولا ينض رد الأشاعرة على المعتزلة بقوله تعالى : 
وكلم اللهُ موسى تكليما 04" ؛ لانه إنما رفع امجاز عن 


الوسيلة القربية 
تخصص العموم . 


التأكيد يرفع 


)١(‏ يرى الباجي أن مجرد الشرب في انية الذهب والفضة لا يحرم ؛ لأن تمريعمه إنما هو من جهة 


المعنى » لما فيه من السرف والتشبه بالأعاجم , أما مجرد الشرب فلا يحرم . 
انطو المنشقق لابوا 
(0) في : ط( أن إبطال ) . 
019 .مسورة التساء 25 357 


ل 6:8 سه 


كلو وهو :متف علية لعل الارناد 00 


ورايك :ف 'قرتك القلوك: لأ طالب المكبي9» عن 
صلالله . 200 1 د 
النبي عي : لم يبح من الفواحش إلا مسألة الناس(؟ على 
تأكيدها بما ظهر منها » وما بطن , الذي وازنه0؟) قوهم ضرب 
زيد الظهرٌ والبطنّ » فانظر هل يقوم خلافآ”*» أم لا ؟ . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين 


الأكثر . 0 


: ؛ ابن تيمية , مجموع الفتاوي . جمع‎ ١8١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ء ص‎ )١( 
1١١1/1١50 ها)‎ ١78١0 عبد الرحمن بن قاسم ( الرياض : مطابع الرياض‎ 
ل‎ 

(؟) محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي , أبو طالب » صوفي » واعظ متكلم فقيه » نشاً 
بمكة » واشتهر بها فنسب إليها » ثم سكن بغداد » اشتهر بكتابه قوت القلوب وهو يبحث 
في أحوال المريدين » والزهد » وكل ما يتعلق بالتصوف » قال ابن كثير : إن فيه أحاديث 
لا أصل لا » وكانت تصدر عنه بألفاظ بدّعه الناس » وهجروه » من أجلها . 

توفي ببغداد عام 5/5 ه . 
انظر : الكامل » ١8*71‏ ؛ البداية والنباية » 1١9/١١‏ بل 56” ؛ وفيات 
الأعيان » /4"0 ؛ شذرات الذهب . ١١١/*‏ . 

هه قال أبو طالب المكي : ( ومنه ‏ أي من أحاديث التكسب ‏ ما روي عن النبي 
لك وتننب الله الخاسى تمن النتوالحط انا اجد دعيو الواح فيرنا ,اقرف الفخرت فى 
معاملة النمحبوب » ( مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي » ١58١‏ ه ), 
ا 

(5) في :طءت (وزانه ) . 

(ه5) في :ات ١‏ خلاف ). 


م61١١‎ 


فإذا نُظِمَّ الحلي بالجواهر وكان في نزعه فساد : 
فقيل('2 يتبع الأقل الأكثر . 


للا لو رو ا القت ا ا ا د 
الأ 9) كالعدم 1 


القاعدة الثالغة والسبعون بعد المتين 
قاعدة : زيادة الشبه مَوَية : زيادةالشبه 


0 1 و مقوية للحكم . 
فمن ثم قال بعض الالكية في الحَلي المنظوم إنه يزكى 
بالقيقة تخليا تع لشي العرضى اروز أ نوفني الول العالك 
في المذهب . 


)١(‏ في: ت(فهل). 

(؟) إذا كان الحلى مركباً من ذهب » وجواهر » ولم يمكن نزع أحدهما عن الآخر إلا بضرر » 
فالمشهور عند المالكية أن الأقل يتبع الأكثر , فإذا كان الذهب أكثر زكى جميعه زكاة 
النقد , أما إذا كان الجوهر أكثر زكي جميعه زكاة عروض التجارة » وقيل لكل حكم 
نفسه » فيزكى ما فيه من ذهب زكاة النقد » وما فيه من جوهر زكاة العروض » ويتحرى 
المكي في معرفة مقدار كل منهما . وهناك قول ثالث ذكره المؤلف في القاعدة التي 
بعدها . 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة 48“ ب ) ؛ التاج والاكليل , 3٠٠١/7”‏ ؛ 
حاشية الدسوق مع الشرح الكبير » 15١/1١‏ . 

0 الات الول )د 

6 سواء كان الجوهر أقل من الذهب » أو أكثر منه » وهذا هو مذهب العتبية . 

امقان + الألقاقك الميقاك جو لضفه دزي 


لكك 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئتين 
لاستغراقه الحاجته('؟ إلى القضاء » خلافا للشافعي(2 . 
وعليهما هل يمنع وجوب الرّكاة آم لا 09 . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئتين 
قاعدة : الحق المتعلق بعين مُقدم فيبا على المتعلق 
بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين » والتركة 
ومالك أن اذلف غير اوى + المحفدن اسار 
به ؛ لأن الغون. هر كول إل اغانة الركيي فيو المت مياق 


بالنامة250: 





. ) قي : س١( مجاجته‎ )١( 


الدين ينقص 
الملك . 


الحق المتعلق بعين 
يندم عل الاق 


بالدمة . 


موجلا 3 فقيل : ينع وجوب الزكاة وهو الول القديم للشافعي ١‏ وقيل يمنع ف الخال الباطن 
وهو النقدان , والركاز » والعَرّض » ولا يمنع في المال الظاهر » وهو الزروع والماشية ‏ 


5 


انظر : نهاية انحتاج » ١5١  7٠/*‏ ؛ حلية العلماء » ١5/+‏ ؛ شرح الجلال 


لمحل على منهاج الطالبين » 10/17 . 
49 القاعدة بأكملها ليست فق « طع , 


(:) مذهب مالك أن الدين يمنع وجوب الركاة في العين ‏ النقدين والعروض ‏ دون زكاة 


الغار والماشية والمعدن والركاز فهذه لا يسقطها الدين . 


انظر : الفواكه الدواني » 587/١‏ 787 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 


. 48١ 58/١ » الكبير‎ 


ااه 


والتحقيق أن الركاة متعلقة بعين العين أيضا » وشبه 
الدع نفك اكت قباد التعرك مها أو المفيوط 
مطلقا2)0 . 

القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين 

قاعدة : أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد 
يُقدم على المطالبة بحق الله عز وجل ؛ لافتقار الجد إلى 
حقه » واستغناء الحق عن كل شبيء » ولتعلق حق الله تعالى 
به أيضا . والدين حق للعبد خاصة . والركاة حق الله عز 
وجل فيها أظهر . 

ومن ثم لم يُلزِم ابن القاسم فيمن قال : طلقت وأنا 
يحنون أو صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى 
إذا علم أنه مجنون » © ألزمه اللخمي . 

هنذا القرق يوحت أنبركوة:ق الضل جب اغبي 
تبعيض الدعوى ثلاثة أقوال ا 0 إن غنات الله 

القاعدة السابعة والسبعون بعد المئتين 


قاعدة : الحق الثابت لمعيّن مقدم على الحق الشابت 


لغير معين . 


.) في : ط( مكشوك ) ؛ وني : س ( مشكك‎ )١( 


حق العبد مقده 
على حق الله . 


. اعتراض على قول المالكية : أن تعلق الركاة بالذهب والفضة والعروض كالمتعلق بالذمة‎ )١( 


( الحق القابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام ... ) . القواعد, 


. 53١١ ص‎ 


ل"1١6‏ ل 


فمن ثم أسقط الثوريٌ الزكاة مطلقا للدين(2 . 


وخالفه غيره » أو رأى0) أن المعيّن الامام إما مطلقا . 


وف غين العر 0 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين 


قاعدة : الرّكاة عند محمد دين في الذمة(؟) فتَخْرجٍ الزكةهل هي 


5 . 0 في دين الذمة . 
من التركة وإن لم يوص(2 . 0 
| ' المال ؟ 
وعند مالك والنعمان حق في المال » فمن الثلث إذا 
, أ 
أوصى 27 . 


(00 


000 
ضة 


05 


فيه 
00 


يرى الثوري أن الدين يسقط الزكاة مطلقاً سواء كانت فى الأموال الظاهرة ؛ كالماشية » 
والغار » ونحوها . أو الباطنة كالنقدين . 

انظر : عبد الرحمن بن قدامة » الشرح الكبير على المقنع » ( مصر : مطبعة 
المنار ) » 6./5ه4 5ه . 
في : ط ( وردا ) . 
في : س ( المعين ) . 

مراد المؤلض أن الشوري أسقط الركاة عن المدين بناء على أن الحق الشابت لمعين 
وهو صاحب الدين ‏ مقدم على الحق القابت لغير معين ‏ وهم أهل الرّكاة ‏ » أما 
من خالف الثوري » فلم يسقط الركاة بسبب الدين » فإما أهم خالفوا الثوري في قاعدة 
تقديم الحق الشابت لمعين على الحق الشابت لغير معين . أو أمهم وافقوه في تلك القاعدة 
ورأوا أن الزكاة ثابتة لمعين » وهو الامام . 
للشافعية في نوع تعلق الزكاة بالمال ثلاثة أقوال : 

قيل : إنها تتعلق به تعلق شركة . وقيل : نعلق رهن » وقبل : تتعلق بالذمة . 
انظر : المصدر نفسه » 5/5 . 
انظر : تبيين الحقائق » 5/. 5 . 


تت 8714 72ت 


جات العبادة » فتسقط بالموت(20 . 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد المتين 


قاعدة : المغلب في الركاة عند مالك والنعمان هلالمغلبفي 
الركاة جانب 
العبادة , أو حق 
5 الادميين ؟ 


القاعدة الغانون بعد المئتين 


قاعدة : كا" املق امال الراسد الشاكلة الخلطة لا توجب 
: جَعل المالين كلمال الواحد » وهو 0 


من اعتبار ملك كل واحد من الخليطين » والمتزارعين 
التضافن 179 


القاعدة الحادية والثانون بعد المئتين 


قاعدة : المُراعى في الرّكاة حال الأم ؛ لأمها حق الماع في الزكة 





. 5 5 202000 حال الأم. 
الملك » والولد يتبع الام فيه » ويزيد غير الادمي بما قيل إن 
اليتم فيه من قبل الام . 
١؟١)‏ « عند مالك ) ليست في ١ت‏ ). 
(*) مذهب الامام مالك اعتبار ملك كل واحد من الخليطين والمتزارعين للنصاب » فلو ملك 
كل واحد منهما أقل من نصاب لم تجب عليهما الركاة » ولو كان مجموع ما لديهما يبلغ 
نصاباً . 
انظر : ابن عبد البر » الكافي » 8١5/١‏ ؛ الفواكه الدواني » 50٠0/١‏ . 
(4) ولو كان نصيب كل واحد من الشريكين لايبلغ بمفرده نصاباً . 


انظر : حلية العلماء » 1ه . 


- 2١86 ل‎ 


وقال محمد : حال الأب(0) الت يعود إليها الاسم . 

وق صخا طيا را -. 

وعليهما المتولد بين الظباء واكم والثلاثة للمالكية299 . 

والفيكقيق عزنا التكاة على الذّكاة » ولا يحل ما أحد 
طرفيه خنزير » والمُعتبر في غيره الشبه » فيلحق بالنوع 
قايس لوقه راطا الات 


القاعدة الثانية والانون بعد المثتين 
الركاة عند مالك وحمد . الانتقال ؟ 


والخياء بالهزال وا مرض : 


. ) في : سس( الاباء‎ )١( 
: للمالكية في المتولد من الإبل » والبقر » والغنم » ومن الوحش ثلاثة أقوال‎ )١( 
تجب فيه الزكاة مطلقا . ظ‎ ١ 
. لا تجب فيه الرّكاة مطلقاً » وبه قال ابن عبد الحكم , واقتصر عليه خليل‎ ١ 
. س يراعى حال الامهات فإن كانت من النعم وجبت فيها الركاة » وإلا فلا‎ '" 
لان :7 الألفاظ البيناك .ولوك ور لوم رامت اقلت 4 وات‎ 
. 477/1١ » 7ه؟ ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
. الأم هنا يقصد بها الأصل‎ )6( 
. ) انظر : الألفاظ المبينات » ( نفس اللوحة‎ 
. ) الاستهلال‎ ١ (؟:) في : ت( الاستقلال ) ؛ وفي : س‎ 


كات 


وألحقه بالعَدّد . 
فاعتبرا('2 المتصل بالمتصل لقرب النوع . 
واعتبر الكم بالكم لاتحاد الجنس . 
القاعدة الثالثة والثانون بعد المثتين 
قاعدة : عِنَّة الاتباع عند مالك التولد حِسًا » علةلابع 
الول 52) 1 
وعند النعمان امجانسة » فيضم . وعنه(»2 كل واحد 
ا : 
وقيل التولد حقيقة خاصة . 
القاعدة الرابعة والغانون بعد المئتين 
قاعدة : مافي الدّمة هل يُعد كالحال أولا ؟ اختلى 2 صافي الذمةهل 
١‏ يعد “الخحال ؟ 
المالكية فيفك 





. ) في : س( فاعتير‎ )١( 
' ' . ) و فألحقاه .. المتصل » ليست في ( ت‎ 
(؟) النتاج والربح يضم إلى أصله » ويعتبر حوله حول أصله سواء كان الاصل بالغا النصاب‎ 
بدون الربح والنتاج » أو لم يبلغ إلا هما » فإذا كان لديه عشرون من الغنم » وقبل تمام‎ 
الحول بيوم ولدت عشرين فإنه يزكيها جميعاً اعتباراً بحول الأمهات ؛ أما ما استفاده رب‎ 
. الملل بإرث أو هبة » فلا يضم إلى مثله » بل يبتدى؟ الحول من حين قبض‎ 
. 585/١ » ؛ الفواكه الدواني‎ "٠5/5 » انظر : التاج والإاكليل‎ 
.) في: تت( ععند‎ )6( 
؛ رد المحتار » 788/5 ؛ فتح المعين على مبلا‎ 775/١ . انظر : تبيين الحقائق‎ ):4( 
مسشتكق 6 قر‎ 


ال/ااهتة - 


وعليه زكاة دين المدير”'2 المَؤْجل بالقيمة » وهو 

شور وان :و10 . 
القاعدة الخامسة والثانون بعد المئتين 

قاعدة : اختلف المالكية في إمكان الاداء هل هو إمكنن الأداء 
ا ا هل هو شرط في 
شرط في الوجوب أو لا ؟ الوجوب ؟ 

وعلييما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول 
وقبل220 الامكان . 


والمشهور لاتتعلق . 
ثالثها : تعلقها بالباتي ققطء وإن كان دون 
النصاب . 


فإن أمكن تعلقت اتفاقا . 





. ) في : ت(المدين‎ )١( 
(؟) التاجر الذي أعمل أمواله في التجارة  وهو معنى قول المؤلف المدير » من إدارة أمواله في‎ 
إذا كان له ديون عند الآخرين بحكم تجارتّه هل يزكيها بالقيمة لأ أصلها‎  ةراجتلا‎ 
عروض تجارة أو بالعدد ؟‎ 
. أ)‎ 14١ انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة‎ 
: اورد هذه القاعدة الونشريسي فقال‎ ) 586 ( 
الارفكات الاد جع عع كوك اق الأذاء وق الريك‎ 
. 76585 ص‎  » إيضاح المسالك‎ 
: وأوردها الزقاق في منظومته فقال‎ 
شرط وجوب أو أدا إمكانه2 فتالف اهل ينتفى ضمانه)‎ ( 
. الاسعاف بالطلب . ص 4ه‎ 
. ) فيانت ء س(وقيل‎ )9 


2١8‏ ل 


١ 
. وعليهما من لم يجد ماء ء ولا ثرابا أيضا('"‎ 
القاعدة السادسة والثانون بعد المنتين‎ 


قاعدة : اختلف المالكية في كون المساكين كالشكاء تعلق حق 
ه : : المناكين فال 
أو لا ؟ وقد بني عليه ما فوقه29 . الزكاة . 


وإذا باع اهار بعد الوجوب فأفلس فهل(2 يؤْحذ من 


امشكرىة ودار الزكاة ( 0 وجد ماله .» أو يتبع البائع 
بذلك فقط ؟90؟ . 


: من لم يجد ماء ولا تراباً فللمالكية في صلاته أربعة أقوال‎ )١ 
. لا يقضي » ولا يصلي . وهو نص مالك في المدونة » واقتصر عليه خليل‎ ١ 
. ل يصلي بلا وضوء . ولا يتيمم . ولا يقضي » وبه قال أشهب‎ ١ 
. لا يصل » ولكن يقضبي إذا وجد الماء أو التراب » وبه.قال أصبغ‎  ؟‎ 
. يصلى » ثم يقطبي إذا وجد الماء أو التراب » ويه قال ابن القاسم‎  ؛‎ 
أ) ؛ حاشية الدسوق على الشرح‎ ١+ انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة‎ 
. ١57/١ » الكبير‎ 
: أورد هذه القاعدة الونشريسبي فقال‎ ) 7586 ( 
. ) .. الفقراء هل هم كالشركاء أم لا ؟‎ ( 
. 75 إيضاح المسالك » ص‎ 
: وأوردها الزقاق في منظومته فقال‎ 
) وَهَل فَقيرٌ كشرِيكِ بالف أو فلس البائع فيه قل عرف‎ ١ 
1 . الاسعاف بالطلب » ص 5ه‎ 
قال ابن الحاجب : « فلو ضاع جزء من النصاب » وم يمكن الاداء فقولان بناء على انهم‎ )؟١‎ 
. ) كالشكاء أم لا ؟ » المختصر الفقهي . ( لوحة 8/؟  ب‎ 
ٍ زا اواااتط وامن وفسل ا‎ 
إذا باع الغار بعد الوجوب فافلس البائع فقيل تؤخذ الركاة من المشتري لان المال بيده , ثم‎ )4( 
يرجع المشتري على البائع بمقدار الزكاة . وقال ابسن يونس تؤخحذ من البائع ولا سبيل على‎ 
. 588/5 » المشتري . انظر : التاج والاكليل‎ 


ل 0218 سه 


القاعدة السابعة والثانون بعد المثتين 


قاعدة : وَضْعٌ الزمَاة على أن تخْنّص بالأموال 
0 ' [ْ لركة من 
الشريفة التي هي قوام المعاش : النبات . 

فلا تجب في البقول , ولا في ما ليس بتلك المنزلة من 


الأمرال() عبن مالك + وعمند() .. 


غدلؤفا : للتعينان 5270 :, 


القاعدة الثامنة والغانون بعد المثتين 
قاعدة : الاقتيات , ونحوه مما تُعَلّق به الأحكام هل 
ءِ لاقتيات . 
ينتقلر فيه إلى عادة كل قوم » أو إلى حيث نزلت 3 
الأحكام (9) . 
حكى الباجي في ذلك قولين27 كالتين ونحوه . 


00 ص« 


00 
والشعير » وما عدا الأقوات فلا تجب الركاة في معظمها . 

وفي بعضها خلاف . كالزيتون » والزعفران . 

انظر : روضة الطالبين » ٠1/7‏ ل 75 ؛ نباية المحتاج » 59/7 . 
(5) أوجب أبو حنيفة الزكاة في كل ما أخرجته الأرض حتى الخضروات » باستثناء الحشيش » 
والحطب » والقصب . 

انظر : تبيين الحقائق » 741/١‏ . 
١ 010‏ هل ينظر .. الأحكام ) ليست في وات ). 
25١‏ قال الباجي : ( فأما التين » فإنه عندنا اتدل قوت »2 وقد ألحقه مالك بما لا ركاة حم 


حت اه 8 تت 


قال ابن بشير : ويُنْقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف 
عندنا في وجوب الرّكاة فيه » وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها . 
قلت 7 الركاة فيه لازت وهو مقتات بالملايية . 


القاعدة التاسغة والغانون بعد المئتين 
قاعدة : قد تختلف المذاهب لاحتلاف الشهادة »2 حلاف 
كالبْسيْلة!') وهي الكرسنة , اختلف المالكية في كوتما مث وب بق ب 


القطاني('2 . وبنوا عليه وجوب. الرّكاة فيها(20 . الصف ١‏ 


- فيه . ويحتمل أصله في ذلك القولين : أحدهما إنه لا زكاة فيه ؛-لأن الزكاة إنما شرعت فيما 
كان يقتات بالمدينة » ولم يكن يقتات بها » فلم يتعلق به حكم الزكاة » وإن تعلق بالزبيب 
والتمر لما كانا مقتاتين بها . 
والثاني : أن حكم الركاة متعلق بالتين قياساً على الزبيب واتمر » وإن لم يكن التين 
مققتاتا بالمدينة ) . 
الممتقن / 110 
(1) البسيلة : هي الترمس » وهو حب مفرطح الشكل البري منه لونه أصفر » ويسمى أحياناً 
بالباقلاء المصري . 
تاج العروس مادة : ( بسل ) » ( ترس ) . 
)١(‏ القطاني : كل ما له غلاف من الحبوب ؛ كالحمص » والعدس » والفول » ونحوه » ميت 
بالقطاني ؛ لأنّها تقطن بالمكان » أي تقم فيه . ظ 
الفواكه الدوافي » 581١/١‏ . 
9*) قال مالك في رواية أشهب أن البسيلة من القطاني فتجب فيها الزكاة . وقال ابن حبيب 
هي صنف مستقل فلا تجب فيها الزكاة . 
انظر : المنتقى » ١58/7”‏ ؛ مواهب الجليل » 78/7 . 


2535 سس 


قاعدة : اعتبر مالك من تقارب العوضين في الَرّبا اعتار تقارب 
الأنوع في 


ما ل يكو كله د لسرن الى 8181 الركاة . 


فمن ثم لم يختلف قوله في المطاني(2 أنّها صنف 


واحد في الرّكاة(؟2 » كأن الصنف عنده ههنا هو الجنس 
القريب إذا قيد بوصفن(2) عَرَضِِ0؟) 


واختلف قولّه0" في البيوع على ذلك » أو على أنه 


000 


000 
000 
0 


(2) 
0 


القطاني كالفول » والعدس » واللوبيا » وما ثبت بمعرفة الناس أنه من القطاني » فإنه يضم 
بعضه إلى بعض في الركاة ؛ أنّه صنف واحد . 
التاج والاكليل » 758/7 . 
( فمن ثم : ... الزكاة ) ليست في ( س ) . 
ا 1 
قال مالك في الموطا : « وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطه وائمر والزسيب » 
وإن اختلفت أسماؤها وألواتها . 
القطنية : الحمص والعدس و«اللوبيا والجلبان » وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية » 
فإذا حصّل الرجل من ذلك خمس أوسق .. وإن كان من أصناف القطنية فإنه يجمع 
ذلك بعضه إلى بعض وعليه في الزكاة ) . 
الموطأ ( مع المنتقى ) » 1/7 . 
« قوله ) ليست في ( ت ) . 
المشهور من المذهب عن المالكية أن القطاني تعتبر في باب البيبوع أجناساً متباينة يجوز 
التفاضل بينها » أما في الزكاة فتعتبر صنفاً واحداً يضم بعضه إلى بعض مثلها في ذلك 
كالدنانير والدراهم فإنهما يعتبران جنسين في البيع » وفي الزكاة يضم بعضها إلى بعض . 
انظر ا ل اا د 


ال ”ا 


ب 655 سس 


معدل الاح بما في الموطأا أن الدنانير والدراهم 
جنسان في البييعء ويجمعان في الزكاة . خلافا 
للشافعى(١)‏ 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المتين 
قاعدة : اختلف المالكية فيما له كالان » كالزيتون : 
هل يعتبر 52 » وهموق المنصوص(") َ فتوخحد من حبهة 
واتوا حَقه يوم حَصادِه 204 أو باخرهما وهو المشهور , 
فتوؤخك من زيته تكعار #اتفاخفد ااا حه نقا بي 


00 ل الحكم اول الاسم 4 أو بأخضرة 3 إلا 


ما له كالان من 
الحبوب فبأييما 
يعتبر ؟ 


)1١(‏ الشافعي يرى عدم ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في الزكاة بل يعد كلاً منبما صنفاً 


تقل :. 
انظر : الأّم » ؟/0غ ؛ المهذب + 158/١‏ . 

0) في :ات » ط<(المنصور ) . 

َه سورة الانعام : 0 


(5) للمالكية فيما يجرىء إخراجه من الزيتون ثلاثة أقوال : 


. ل يخرج الزيت » وهو المشهور ؛ لأنه لولا الزيت لما تعلقت به الرّكاة‎ ١ 


. يختار المزكي إن شاء أخرج حبا , أو زيتوناً‎ ٠١ 
انان "الالفاظ اليناف دو لرسة ليه عي‎ 
(ه) في : ت(به) ؛وفي : ط( شبه).‎ 


"65 -ه 


القاعدة الثانية والتسعون بعد المئتين 
قاعدة : اختلف المالكية في علة الخَرْص في النخيل 
الاوراق 0 أو جاح 11 اقانية 5 الأكل منه من حجن 
يبتدىء اليب فيه( 2 . 
وعلييما إذا احتيج إلى الأحذ من غننهما قبل 
الكهال.: ظ 
القاعدة الثالثة والتسعون بعد المتين 
فإن الواحد يكفي فيه » وكل ما هو من باب الشهادة , فلا 
بد فيه من العدد على ما يتبين في الفرق بينهما(” . 
وقد يختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك ؛ 
لترددها بين النوعين . 
والمشهور من مذهب مالك أن احرص يكفي فيه 
الواحد لان كا 2*0 . بيخلااف حَكْمَي الصيد فإنهما 


علّة الخرص في 


الاكتفاء بالواحد 


في باب الحكم 


والإخبار . 


ولك “قال الك اننا شيو اوقرس القن والفيفي: إذا ع ونه قدت كزها فل الاشيحر.: 
فقيل لحاجة أهله , وقيل لامكانه . وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولاك ) . 


و انظر : الفرق بين الشهادة والرواية في : الفروق » ١8 4/١‏ . 


(4) انظر : التاج وال كليل ؛ 789/5 » حاشية الدسوق على الشرح الكبير ٠‏ ١/:1ه:غ‏ ؛ 


الغتصر الفقهي » ( لوحة 5 أ) ؛ الفروق ١١/١ ٠‏ . 


7585© للم 


كمقومي العيب(١)‏ » وقد اثبتنا الفروع المحرددة :وين علوم 
الاصلين في كتابنا النظائر . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئتين 
قاعدة : اختلف2" المالكية في الأتباع هل تُعطى 2 حكم لأتباع ‏ 
حكم أنفسها » أو حكم متبوعاتها . 
لين يدها عدار + :الاك عبر مذارج وعها عير 
فسا وييق 113 .. 


وكيم السك اللحانين إذا كان حاضسية تهنا 
بالشيفة 14ج ميعة اف المشتهون ,واشترك النقك: : 


00 اشترط المالكية في جزاء صيد المحرم أو صيد الحرم أن يحكم به حكمان عدلان , ولا يجوز 

أن يقتصر على حكم واحد . 
انظر : المنتقى , ١55/7‏ ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » ١179/9‏ . 

١؟)‏ « اختلف ) ليست في (ت ). ' 

9) المال المدار يقصد به هنا المتخذ للتجارة » وقد اختلف المالكية في المالين إذا كان احدهما 
مفكاة ا لنها نا والافي عير وطن خا رقنا غير تتتساريين: بان كان اعيدقها ا كار مق 
الآخر على عدة أقوال : 
ايننزق "6نناثال المدارهو الاكار رك اليم كاه قفار دون كان امدار عو الأمل 

زكى المال المدار فقط كل عام » وهذا قول ابن القاسم . 
؟ بكون الأقل تبعاً للأكثر » فإذا كان المدار هو الأكثر زكى الجميع للتجارة » وإن 
كان المدار هو الأقل أخذ الجميع حكم مال القنية » وهذا قول ابن الماجشون . 
+ يركى كل مال على حكمه سواء كان كثيراً أو قليلاً » قال ابن رشد » وهذا هو 
القبامن.: 
انظر : ابن عبد البر » الكافي , "٠.0/١‏ ؛ التاج والاكليل » 3714/7 . 
(4) في :ات ( بالنسسبة ) . 


65868 له 


وقيل :(1) يستحب فيه النقد ء ويمضي التأجيل 
بالعين.. 

وكمن بذل صدّاقا ظانا أن الصيراة عالا : فا ركفن 
الغيب2'7 بخلافه 

إوااخيا يرول فلك «الننشيع افرايق اوصودة اث 
الانتفاع 1 


وإن قلنا بالثاني(؟) أمكن أن لات لاع 9 
من اللن قلا سقط ”1 .مقا باه بج اونا قعل جد عنم د 
ما فاته من المقصود ؛ ايا على الاستحقاق في البباعات أن 


المستيحق إذا|(*) كان تَبَعا فلا يفسحٌ العقدٌ في الجميع » وفيه 
خلاف على القاعدة . ففي هذا الفرع ثلاثة أقوال . وتقوم 


1 “في اتن طالروكان ). 
() في :تت (العيب ). 

(6) وهو أن حكم الاتباع تعطى حكم أنفسها . 
0 وهو أن حكم الاتباع تعطى حكم متبوعها . 


. ) في :ات ( يقول‎ 25١ 


. ) في :ات ( مسقط‎ 5١ 
. ) في :٠ت » س ( فيسقط‎ (729 
لق اك كر إن‎ 19 


655 ب 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد المئتين 
قاعدة : الأتباع هل لها قِسط من الثمن أو لا في 
ومن القاعدة الى بيع الحلي الممزروج بصنف التابع 4 
وفيه روايتان عن مالك . 
ومن الثانية بيع السيف الذي حليته تبع بنوعها : 
فالمشهور اشتراط النقد فيه . 
وقال سحنون يجوز موؤجلا . 


وقيل يُستحب فيه النقد ء» ويَمضي التأجيل بالعقد . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئتين 
قاعدة : نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة 
عند مالك ومحمد ؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانما 0 
وترك التعليل يا م10 فالواجب أعيائها99© . 
وقال النعمان :20 معللة بالمالية الصالحة لإقامة 
0 الفقير , :فالواجي قدتعنا «اشتواع ترج العدن ‏ أن 


219 انظر : القاعدة » رقم ( 5 ) . 


الآتباع هل ا 
قسط من الثمن ؟ 


نصوص الزكاة 
هل هي معللة © 


؟) انظر : تحقيق مذهب الالكية في جواز إخراج القيمة في الركاة في القاعدة » رقم 


.) >4١ 
. ) ت١ وقال النعمان » ليست في‎ « 099 
. ) حق )ليست في ( س‎ (« )14( 


7509© سس 


القيمة فإنه يكون 2 لللواي ان 71 التبية 
دل دن رط لذن عدن الما 
وقال بعصهم ف هذه القاعدة إن المخصوص عليه 
عندهما بيان عين الوااجب » وعنده بيان فدذر الواجب(") 1 
القاعدة السابعة والتسعون بعد المنتين 
قاعدة : مراعاة حق الفقراء مُقدمة عندهما فمن نَم 
أسقطا الككفن(؟» . عنده المقدم حق المالك » فاعتبر زيادته . 
2 و ع 
والحق العدل بينهما وعليه اسبسيية الركاة , 
قال الشاشى 2*0 : كان النتعمان يقول : يجب في 
باونو والنسلاة و والتاعن 07 ناا ضيه قل امعان 


وبه أذ رُفر("© . 


١ 19‏ انلن رذ اطعار ع #و؟ نتم ا 
هه ا 


هل المراعى حق 
الفقراء أم حق 
المالك ؟© 


(*) المعنى : أرجع بعضهم الخلاف في جواز إخراج القيمة إلى الخلاف في المنصوص عليه في 


الركاة هل هو يان حي الواجب 4 أو بيان قدر الوااجب ؟ 


(1) في : ط(الكفر ) ؛ وبياض في : ( ت ) . 


وم الل ون القناة سه الون > والقعيد :وله النافة قن أن يضبن ابن ادن 


والعجل : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر . 


انظر : رد المحتار » 787/7 ؛ المغرب » مادة ( حمل ) ( عجل ) . 


0010 زفر بن الهذيل بن قيس العنبري » أحد أصحاب أبي حنيفة » كان يجله ويعظمه » جمع 
بين العلم » والعبادة » وكان من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي » أصله من 


- 5> 


فقال له يعقوب(22 : أرأيت لو كانت المُسيئّة الواجبة 


ها تبلغ قيممّها . 


ققال7< كو قينا" واحدة ترات وود أععد» يعمونية.. 


وكات قد قال ل + نوجحي نينا لعو لد قن 


الفرائض ؟ . 





أصبهان » ثم دخل البصرة » ومات بها » أكره على تولي القضاء فامتنع » وثقه غير واحد 
من أصحاب الجر ح والتعديل . 

ولد عام ٠١١‏ ه »ء وتوق ١‏ ها. 

انف ف بوقيانت. -الأعيا تخ 3/0/9 4 الفرائك. «البيةة اق اتراجية «اطيفية + 
ص هلا لال . | 
)00 يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري » المشهور بأبي يوسف كر اسسياني ان 
وبث اذ ف أقطار 5 »ولي قضاء بغداد لغلانة من الخلفاء : امدق 4 والهادي 4 
وهاروث الرشيد » كان واسع المعرفة بالتفسي, » والمغازي » وأيام العرب » وثقة أحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين » وعلي بن المديني . 

له مؤلفات منها : الخراج » والآثار » والنوادر » وأدب القاضي امال قل لفق 
وغيرها . 

ولد عام ١١7‏ ه »ء وتوفي ببغداد عام ١/5‏ ه . 

انظر : وفيات الأعيان » 551١/٠0‏ 495 ؛ البداية والنباية » ١0/٠١١‏ 
١8‏ ؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية » ص ه٠١5 5١1‏ . 


ال-0 





فقال : لايجب فيبا شيء2('؟ » وبه أخذ محمد بن 


مس00 


القاعدة الثامنة والتتسعون بعد المثتين 


بحب اجرح 
لبي الررين يان 177 والعشر . 
وعنده سببهما الأْضٌ الضالحة للإزدراع المهيأة للانتفناع 
فلا يجتمعان(!2 . 





01 انظر : مناظرة أي يوسف فيما يجب في الحملان والعجول ونحوها في تبيين الحقائق » 
ا" 
0( محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ‏ بالولاء » أبو عبد الله » تلميذ أبي حنيفة وناشر 
مذهبه » كان يضرب به المثل في الفصاحة » نشأ في الكوفة » ثم قدم بغداد فولاه الرشيد 
قضاء الرقة : 
له مؤلفات منها : الجامع الكبير , والجامع الصغير » والأمالي » والآثار » والسير 
الكبير وغيرها . 
ولد بواسط عام ١١‏ ه »ء وتوفي بالري عام ١5‏ ه . 
انظر : وفيات الأعيان » 874/8 580 ؛ شذرات الذهب » 1 
9" ؛ الفوائد الببية في تراجم الحنفية » ص ١5‏ ؛ البداية والنهاية » 5١/٠١‏ 
0 
20 المراد عند مالك والشافعي . 
55 الخراج هو ما يجعل على الأض بدلاً من الأجرة . ' 
انظر : شمس الدين محمد البعلي » المطلع على أبواب المقنع » الطبعة الاول 
( دمشق : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » ١78‏ ه ) )وص ٠ 5١8‏ 
والعشر هو الزكاة الواجبة في الحبوب والهار . 
(ه) انظر : مواهب الجليل » 517/١‏ ؛ المهذب » ١54/١‏ ؛ روضة الطالبين » 5154/7 . 
(5) المراد عند أبي حنيفة » وانظر في ذلك رد انحتار , ؟ 7 . 


.ث6 - 


لبا + اغختلاف: المستحق (0).. 


واستدل بإيجاب الخراج وإن لم يزرع . 


بإمكان(2 الانتفاع » وإن لم ينتفع . 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
لايتشرط فيه التكليق2*0 .وها غليع. فينة' حق- العناةة20) 
يشترط . 
والركاة عندهما ف الال 5 
وعنده من الثاني( ,» وهذا في غير الضمان . 


أما الضمان فمذهبٌ مالك أنه يؤخد يق المفضوت 


(1) المعنى : أن مصرف الخراج يختلف عن مصف الرّكاة . 
20 في : ط( كلفوت ) . 

م2 في : ط(لإمكان ). 

49 في : س١(‏ التكاليف ) . 

وه في : ت<١العبادات‏ ) . 


ما يشترط فيه 
التكلهيسيف من 
الواجبات . 


4م المراد عند مالك والشافعي » فتجب الركاة في مال الصبي . والمجنون » سواء كان حرثاً ‏ 


اوهاشة ار رغينا : 


انظر : الفواكه الدواني » 584/١‏ ؛ مواهب الجليل , 557/٠١‏ ؛ حلية العلماء , 


8 ؛ غباية امحتاج » 175/8 177 . 
(0) أي عند أبي حنيفة » فلا تجب الركاة في مال الصبي . والمجنون . 
انظر : رد المغختار » 5/8/7” ؛ تبيين الحقائق » “6557/١‏ . 


ل ا 


من مال الصبي امود : ويؤدب(1) : وف غيره ثلاثة : 
كالعَجِمَاء : الدم والمال جبّار20 . 


وكالمميز : المال في ماله » والدم على عاقاته إن بلغ 
الفلسااة 0 : 


وكامجنون : المال هَذْر » والدَّمُ على العاقلة(*) 


القاعدة الثلائة 


قاعدة : الركاة في العين20 عنرهها(' ) معلل بتَهيكه علةالركةفى 
للف خالة منود[ الع يبظ «بالعياعة , اتقدين . 
وعنله املق بعينه » فلا يبط[ 40) : 


. ) في : ت( ويؤدبه‎ )١( 
. ) (؟) (جبار » ليست في ( س‎ 
سوس لعا‎ 6 
أورد المؤلف لالك في الصبى غير المميز ثلاثة أقوال ضمن هذه القاعدة » وتفصيلها‎ ):( 
| #لثالى::‎ 
. أن حكمه حكم العجماء » فما لزمه من دم أو مال فهو هدر‎ ١ 
أن حكمه حكم المميز » فما لزمه من مال يكون في مال الصبى نفسه » وما لزمه من‎ ١ 
دم يكون على عاقلته . ش‎ 
. أن حكمه حكم المجنون » فما لزمه من مال فهو هدر . والدم على عاقلته‎ 
. المراد بالعين الذهب والفضة‎ )5( 
. عند مالك والشافعي‎ 5١ 
. عند الي حنيفة‎ )1( 
.كبر للك عبذه«الفاعدة إلى الخلاف :ند بوه اله امعم ووب دفي‎ 89 
أن حففة ل الكوري. وسو لكان ديات غاننا للدي أ الشافعي فقد روى عنه‎ 


-29920 سم 


القاعدة الحادية بعد الثلاتمية 


قاعدة : العينان(!) عند محمد مالان . هل الذهب 
9 5 1 والفضة سس 
وعند مالك » والنعمان مال في الرّكاة خاصة9'؟ .2 أوجسان؟ 


قال مالك : لأن الزكاة وجبت فيهما باعتبار الماء , 
والتبيوٌ له يشملهما » فِيَكَمّل أحدهُما بالآخر بالجزء . 


وقال النعمان : بالقيمة » كَعَرَضٍ التجارة7"© . 


> فيها المولاك . 
انظر : المسألة مفصلة في : المنتقى » ٠١4  ٠١/*#‏ ؛ تبيين الحقائق : 
١1/؟‏ ؛ حلية العلماء» *«/ ؛ المهذب ,» ١568/١‏ ؛,دالمحتارء 798/5 ؛ 
القاسع وق شام > الأتراقه عفبيق ##عيند ختبال عراس +«الطيعة العانية ( القاهرة.:: 
مطبعة الفجالة الجديدة , ه885١‏ ه / ه/ا9١‏ م)2.) ص لاله 175ه. 
)١١‏ العينان : تثنية عين والمراد مهما الذهب والفضة . 
(؟) فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الشافعي » ويُضم عند مالك » وأبي 
حنيفة على خلاف بينهما في كيفية الضم . 
انظلن © الينده. 36/1 ؛ عتلية: لعلو ادع #ارية > تيحييق اليم امسق 
8/١‏ . ظ 
() يرى مالك أن ضم الذهب إلى الفضة يكون بالأجزاء وليس بالقيمة ء والمراد بالضم 
بالأجزاء : أن يكون من كل واحيد منهما نصف نصاب مثلاً من غير نظر إلى قيمتهما , 
أو من أحدهما ثلاثة أرباع ومن الآخر ربع » ويرى أبو حنيفة أن الضم إنما يكون بالقيمة . 
فمتى بلغت قيمتهما جميعا مكتي درهم » أو عشرين دينارا وجبت فيهما الزّكاة » ولو كانت 
أجزاؤهما لا تبلغ ذلك . فلو كان لانسان مائة درهم », وخمسة دنانير » قيمتها مائة 
درهم » فتجب فيهما الركاة عند أبي حنيفة » خلافا لمالك . 
انيز /* تبييق الحقاكسق 1ب 198 و احن عيهة البن» الكنا 6 
788-41١‏ . 


واوا كك 


فاعتبار(١)‏ |الحنس عند مالك بال معنى لا بالصورة . 
وعند الشافعي بالاسم والصورة . 
ومن 9 قال مالك , باتحاد المِرّ ( والشعير 5 الرّكاة 


القاعدة الثانية بعد الثلاثمية 

فاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع . لا جصمع حيث 

تكقرن لمشي ا اللقد اك( لالسفير درل 7 ا 
يعتبر التُصابٍ ؛ لأنه أحد ركني الركاة » فإذا سقط سقط 
ال 
فإن الشرع اغنفين النضنات: ا شعو اندول :+ تنا 
لحصول الصو م اعسارة دونه أن قير للك عل أنه 
مرظ لاركن ٠‏ حتى يقال : إن الشيء كلا280 يتم الا ققدم 
كذلك لايم إلا بشرطه وحينئذ يفرق7٠‏ ري ظ 


/ . ) في :ات( باعتبار‎ )١ 
0 الا وي‎ ١ 
: لمق العف‎ 
. ذهب أن تجديفة إن عدم اشتراط لعفا زكاة الحبوب والغار‎ )6 
0 اعلن تيان اشام + لوه عرد اما‎ 


> 


»0 في :ات . ط( لم ). 


(ه) فين ت(يعرف ). 


_-98© سل 


القاعدة الثالنغة بعد الثلاتمية 


العام . 
2ك 


العلم نقوااع كالسفمنا 177 


ومأ استقرىء لمالك بقوله عليه السلام : « ليس فيما 


دون خمسة وق صدقة »(5) يقضي على قوله : ( فيما 
وتنك البعنا ف للع ا ورا 1 , 


على أن لمر يداد التقكدير » وإيضاح 


الففصدل ى لالنانة: الكل مو ]يناك العهوم + 





00 


00 


00 


05 
2 


مذهب الحنفية أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية » كدلالة الخاص ». وذهب الجمهور 


إلى أنها ظنية . 


انظر : التلوي على التوضيح . 1/9 ؛ ابن نجم » فتح الغفار شرح المنار , 
( مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي , 6/١ .2)م١955/-ه ١88‏ ؛ شرح 
الكوكب المنيز + ١1:4‏ ؛ حب الدين بن عبد الشكور » فواتح الرحموت شرح مسلم 
النبوت ( مع المستصفى ) » الطبعة الأولى ( مصر : المطبعة الأمبية ببرولاق » 


ا ل ا 
لفق ليه د ديت أن يكيان الذلترض برضي آله طلة د اللفظ لمسلم . 


صحيح البخاري » ١717/7‏ ؛ صحيح مسلم » 515/1 . 
والأسق : جمع وسق , وهو ستون صاعاً . 

لقاو اقل درطا 37 
الحديث رواه الجماعة بروايات متعددة فرواه البخاري عن ابن عمر بلفظ : ( فيما سقفت 
السماء والعيون » أو كان عَكْرِياً العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر ») . صحيح 
الحباي عع صمحم امورل 114 لباه #متقفس _الالحيساة + 
001/5 
الضمير يعود إلى أبي حنيفة حيث لم يشترط بلوغ النصاب في زكاة المعشر . 
(« مبذا ) أي يحديث « فيما سقت السماء .. ) 


في وا اير 

القاعدة الرابعة بعد الثلائمئة 
قاعدة : اخحتلف المالكية في قبول قياس 
20 


مي لي لل ا سك 
الوضوءً : كل ما لاإنقض قليله لاإنقض كرو » كالدّمع 
فكبييه: البول انعلا د كقرز اقفن فلملوى: 

وكقول الحقيرة نه نه أن يستوى الانفاق بعد الحول 
قبل الشراء أو مثا سي ع ا ار 
تعد ال دج ا 


القاعدة الخامسة بعد الثلامية 


قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير 
فلاليع له بو العكي ع عقيف" لتك الطليية: 


١؟)‏ انظر : القاعدة » رقم ٠١1١‏ ). 


() قياس العكس : إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة . 


قياس العكس 


الأصل أن 
المطلوب بالشيء 
غير طالب له . 


انظر : أحكام الاأمدي , +/8م ١‏ ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع , 5 , 


زات (أو يعيد ) وني : ط (وبعده) . 


كا 0 
0 


0 


6”5 ل 


وقد اختلف المالكية . 
في إعطاء النُصاب » أو إعطاء من يملكه(2 . 


وفيما(" إذا كان المْحبّس عليهم الحائط ممن يستحق 


أخذها » ومتولي التفرقة غير المحبس . 


فنظر2(0 في المشهور إلى أنه أخذ الركاة بغير طريق 


التحبيس فلم يسقطها . 


وقالوا : إذا كان للمشتري حصّة في المشترى » فله 


أن يحاصص الشفيع بها » فيأخذ بالشفعة من نفسه . 
ولا فرق بين كونه مطلوباً بنفسه » أو طلب غيه بسببه . 


فلذلك لا يرث القاتل من الدّية » أما من المال فأثبته 


مالك(؟) ( مي للخ (*) عه المعافاتة بنهيض 


010 


0 
0 
05 


ا" 


المشهور عند المالكتية جواز دفع مقدار النصاب لشخص واحد » وجواز دفعها لمن يملك 
مقدار النصاب أو أكثر إذا كان محتاجا . 
انظر : التاج والاكليل , مواهب الجليل » 5145/7 . 
في : ط » س ( وفيها ) . 
في :ات ( فتنظر ) . 1 
هذا في القعل الخطأ » حيث القاتل لا يرث من دية مقتوله دون ماله » أما العمد فيرى 
فاللق أزهالا يرث فى اللدية ولا هون المال... 
انظر : المنتقى » ٠١8/7‏ ؛ الفواكه الدواني » 717/17 . 
أخخراخ الترمذي عن أي عزو رفغا ١‏ التاقل الخبررت © جات اللضول 0ه 0117 : 


ل ل/اا 6‏ 


المقصود . وليس ذلك في الخطأ('2 , وقد مر هذا المعنى . 


اثنين : 


القاعدة السادسة بعد الثلانمية 


قاعدة : أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اعتبار الجهتين 
في الواحد . 


فلذلك يتولى طرفي العقد في النكا(2 » والبيع . 
ويشفء من (4) نفسه )© َ 20) 1 





000 


000 


000 


00 
(5) 


مراد المؤلف أن عدم إرث القاتل من المال والدية إنما هو خاص بالقتعل العمد ؛ لأن 
حديث أي هريرة السابق خاص بالمعاملة بنقيض المقصود وهذلا لا يتوفر إلا في القتعل 
العمد , أما الخطأ فلا يشمله الحديث ». فلهذا قال مالك : إن القاتل خطاأً لا يرث من . 
المال دون الدية . 
المشتهور عند الشاففية أن القتائل > ل١‏ يرثن امقعوله ملفا مسرا قا علن رذ طق + تنقيا 
القصاص . أو بدون حق , كالقتل العمد العدوان » وقيل : يرث القاتل إذا كان قئلاً 
بحق . 

انظر : نباية المحتاج » 77/7 ؛ الغاية القصوى . 587/5 ؛ المهذب . 50/5 ؛ 
روضة الطالبين » ١/5‏ . 
كا لو وَكل الخاطب ولي المخطوبة في قبول النكاح عوضاً عنه فإنَّ الولي حيتكذ يشولى طرفي 
العقد فيصدر منه الايجاب والقبول . 
« من ) ليست في ات ) . 
انظر : القاعدة » رقم ( “٠085‏ ) . 


 6”قال‎ 


م داقر 


غناه 0 و عليه باعتبار فقره » أو يترك. له : ويقدر الااحد 
والردٌ » كالمُقاصّة(١2‏ . على الخلاف في العمل في هذه 
القاعدة . 


وأصل الشافعى خلا أصل مالك في ذلك( . 


القاعدة السابعة بعد الثلاتمئة 
8 : الحَبْسُ على مُعيَّين هل يُملك بالظهور . 
لي يي د بدو نين 
وإلا فلا » أو بالوصول إليهم كغيرهم ؟ . فتراعى الجملة . 
اختلف المالكية في ذلك . قال ابن بشير : وهذا ينظر 
فيه إلى قصد المحبّس . 
القاعدة الثامنة بعد الثلاتمئة 
قاعدة : اختلف المالكية فيما بين الفجر »ء 
ل ا ل كك 
اسح نيوت م ريرك اله كت :1 مال هر لماز لز أن 
الشمس لم تطلع »20 . 





. ) في : ت ( كلمعاوضة‎ 1١١ 
. 7417/5 » انظر : المهذب » 59/5 ؛ نباية المحتاح‎ 30 


بداية البار : 


00( رواه النساني عن زِرٌ بن حبيش , ورواه أحمد عن عاصم » سنن النساني ا 


مسقن المي م اس 


وانظر : جامع الأصول م : 


68 سه 


أو من الليل قياسا على الفضلة الأحرى : ولقوله : 


« صلاة النبار عجماء )١(»‏ , 


القول بإضافتها إلى اليوم0" . 


وأما من راها طهرة من الرَفْتْ في الصيام » فإنه أوجبها 


بانقضائه0"© , 


ومن للحظ المعنيين0*) أوجبهنا به حوبا موسّعا 


بطول اليوم وبعده . 


000 


00 


وه 
0 


الحديث لم يرد مرفوعاً إلى النبي ع » وإنما هو من كلام الحسن البصري ؛ وقبال 
النووي : باطل لا أصل له » وأخرجه عبد الرزاق من قول أي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود , ومجاهد . 

انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( عجم ) ؛ المقاصد الحسنة » 
ض قي 1د 
للمالكية في وقت وجوب زكاة الفطر بناء على القول بإضافتها إلى اليوم قولان :فقيل : تجب 
بطلوع الفجر » وهو رواية ابن القاسم » وصححه ابن العربي . وقيل بطلوع الشمس » 
وصححه ابن الجهم . وهناك قول: اخحر : أنها تجب بغروب الشمس من آخبر يوم من 
رمضان » وهذا هو المشهور عند اين" الحاجب . 

انظر : المنتقى 6 ١9١ ١150/5‏ ؛ التاج والإاكليل . مواهب الجايل ء 
5 . 

ومراد المؤلف من قوله : « على القول بإضافتها إلى اليوم » أنها سميت برّكاة الفطر 
أي : فطر أول يوم من شوال فهي مضافة إلى اليوم . 
فقال : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان . 
في : ط ء س ( الحقين ) . 

المراد بالمعنيين : معنى إضافة الركاة ليوم الفطر . ومعنى كونها للصاتم من الرفث 
ووه 


- 648 هه 


0 2 
لعجي 0 


القاعدة التاسعة بعد الثلاتمية 


فاعدة: وجوب مه عل كل فق «ايدمحسنأة وجسوب زكاة 
التفيك59) بالاض بوعل :00 تهرك بالك )علس 00 --5 
يت" ١‏ , و و وتجيلة . 
مالك ومحمد » فإذا انتفى الأصل انتفى الحمل » كالعبد 
الكافر 20 . 


وقال النعمان : إنما وجبت عل المخر جَ بالولاية(؟) ' 


ل كر ص 


وَردْ بإخراجها عن الاب . 


» إذا ضحى في اليومين اللذين بعد يوم النحر . بعد طلوع الفجر » وقبل طلوع الشمس‎ )١( 

فالمشهور عند المالكية الإجزاء , لأن ما بعد طلوع الفجر من النهار .70 
انظر : التاج والاكليل , 147/9 5# ؛ مواهب الجليل, ١18/8‏ ؛ 
الشرح الكبير » ١١١/7‏ . 

5 يشو إل حك ادن كدري اذرطن رسو ان جلك كن القداخو نع :روعي امنا مسأ قن 
تمر » أو صاعاً من شعير على العبد , والحر . والذكر » والأتشى . والصغير , والكتبير من 
المسلمين ») . رواه الجماعة . 

منتقى الأخبار ( مع نيل الأوطار ) » 519/4 . 

(9) في :ات ( وعليه ) . 

(:) المراد بالحمل : تحمل الولي لها » كالسيد عن عبده . والزوج عن زوجته . 

. العبد الكافر لا تخرج عنه الفطرة عند مالك والشافعي لحديث ابن عمر السابق‎ 2١ 

انظر : المهذب . 171١/١‏ ؛ الأم » 58/9 . 

(5) يرى الحنفية أن السيد تلزمه فطرة عبده ولو كان كافراً . 

انظر : رد المحتار » 5/9"” . 


- 255 


منهما(!) . 


براش 


0 بشبوت ولاية مجموعهما . 
القاعدة العاشرة بعد الثلائمعة 
قاعدة : سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة 0 0 00 
فيخرج عن الزوجة عندهما("© . 
وعنده الولاية فلا20 . 


قال الغزالل0*؟) : الولاية تنبسي اال طم ا 
تؤثر في حمل المون » ولا تناسب . ظ 

قال : والموجب عنده مؤونة0١)‏ بسبب الولاية . 

قالت : إلا أن القاعدة مالك لايجابه ذلك عليه في 
اليسر والغسر . لا للشافعي الذي خصص وجوب الإتخراج 


. يرى الحنفية أن العبد المشترك بين اثنين لا يخرج عنه زكاة فطر‎ )١( 
. ”٠1//١ » انظر : تبيين الحقائق‎ 

. عند مالك » والشافعي‎ ١١ 
. ١814/7 . المنتقى‎ ١7١/١ . انظر : المهذب‎ 

959 .عند ألى خديفة . 
انظر : تبيين الحقائق » ”.1//١‏ . 

(5:) في :د ت «(لقرافي ) . 

(5) في : ط(تتبىء عن ) . 

(5» في : سس ( معونة ) . 


4950ه ا ده 


على الزوج غالة عن الرويحة غ. كتتحون- فى الكمن .: 
العصمة » أو في ماله » كابن الماجشون » لبقاء أثرها في 


العَس 20 . 


القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاتمئة 


قاعدة : الأصل في العبادات ألا تُتحمل . الأمل فى 
5 1 العهادات عدم 
فمن م روى ابن انو : أن فطرة الزوهجة التحمل . 
عليها9) ش 


لكن جاء : « دوا فيينقة الفطر عمن لمونوك »)ع 





)١(‏ اختلف المالكية في كفن الزوجة . فال ابن القاسم : «يكون الكفن من مال الزوجة ولو 
كانت معسة)» قال الدسوق : « وهو المعتمد » ونقل ابن حبيب عن مالك أن الكفن 
على الزوج ولو كانت موسرة . وقيل يلزم الزوج إن كانت معسرة » ويكون في ماها إن 
كانت موسرة . 

انظر : التاج والإكليل .» 7١8/5‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ 
ا 
(0) فين ت(أسرى). 
وهو عبد الرحم بن أشرس الأنصاري » أبو بج احور رح م 
العباس. . روى عن مالك وابسن القاسم » وكان شديدا في الامر بالمعروف و«النبي عن 
المنكر » لم تذكر وفاته . 
انظر * ترقنينة المذارك ع ©( قارح ير:؟ شجرة القوك الركنة : ضر 17 

وعم “انظز + الالفاظ لليتابق ودر لويم امن ني ا 

(4) رواه البييقي » عن ابن عمر بلفظ : « أمر رسول الله عه بصدقة الفطر عن الصغير » 
والكبير ع والحر + والغبد. » همن تموتون 6 .. ستن البييقى + 2151/4 


فعمّه المشهور » وخصّه الشافعى بحال عسرها جمعا بين 
الدليلين(!؟2 » فجاءت ثلاثة . 


القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاتمية 
قاعدة : قال الغزالى : لانجب الفطرة في العبد. زكة الفطر مؤنة 
ظ ل ١‏ 1 الرأس لا امال . 
الكافر ٠)‏ وجب قي المتترك 4 والعبد المرصد للتجارة مع اراس 
زكاة التجارة » ولا يعتبر الُصاب في زكاة الفطر29 . 
خلافاً للنعمان في الأربعة9) . 


ومطلع النظر في كل واحد هو أن الفطرة مؤنة الرأس 


- ورواه الدارقطني مرفوعاً عن ابن عمر وقال : الصواب وقفه . سنن الدارقطني » 
ا 
والحديث بطرقه يرتقي إلى درجة الحسن » إرواء الغليل » 7١9/*‏ ل 55١‏ ؛ 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج أحاديث الاحياء ( بهامش الاحياء )2 
ال 5 ٍ 
)١(‏ ما نسبه المؤلف إلى الشافعي من أن زكاة الفطر تخرجها الزوجة إلا إذا أعسرت فيخرجها 
عنها الزوج لم أجده في كتب الشافعية , وإنما مذهيهم في ذلك أنها تلزم الزوج 
لاالزوجة » غير أن ما نسبه المؤلف إلى الشافعى عزاه النووي في الروضة إلى ابن المنذر فقط 
بعد أن قرر أن المذهب خلافه . | 
انار ساي لعفا 86 ؛ المهذب . ١7١/١‏ ؛ روضة الطالبين ع 
5 ؛إنباية المحتاج » ١١1 1١١/9‏ . 
(؟) انظر معنى ذلك في الوجيز » 48/١‏ ؛ إحياء علوم الدين » 7١١/١‏ . 
9”) انظر : تبيين الحقائق » “7.05/١‏ /اء” ؛ رد المجتار » 3537/٠‏ . 


(59) في: ت( محتمل ). 


ل 5ع 088 سم 


والنصاب غير كط 3 وعدم الأهلية مانع 4 والجمع بيءن 
زكأة التّجارة والفطرة لااختلااف سببها ) والمقساء يحملاك 
عله . 

وغتدة تحجن بسب الملك200 فتقضائة : كنقضان 
النصاب » ولا بر(" ولا صدقة إلا عن ظهر عَنَى » ولاتعتبر 
الأهلية في العبد . [ 

القاعدة الثالنة عشرة بعد الثلاتمئة 
قاعدة : اختلف المالكية ف 5 البيسع الماسد : هل20 « البيع الفاسد 


9 : 1 ' هل هو نقض له 
نقض له من الاصل » أو من حين الرد ؟ . من الأصل أو 
من حين الرد ؟ 


وعليه فطرة العبد يمضبي عليه يوم الفطر عند المشتري » 
ٍِ 0 اي 1 9 
أهي منه أم من البائع2'7 ؟ وفروعه كثيرة . 


. ) في :دتء سس( العبد‎ )١( 
. في : س 2 ط : كلمة غير مقروءة‎ 6 
المشهور عند المالكية أن ركاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشتري » وهو الذي اقتصر‎ 2 
. عليه خليل‎ 
 ريبكلا انظر : التاج والاكليل , 1 ؛ حاشية الدسوق على الشرح‎ 


امه : 


256 هه 


القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاتمية 
قاعدة : انعطاف النية عل الزمان مُحال عقلا 


فمن ثم جوز رمضان بنية النهار » وزعم أن الخاللي عن 
النية في('2 أول نهار الفرض('؟ يقع موقوفا على وجود النية 
قبل الزوال” "2 . 

قال ابن العربي : وما أحسن ارتباط الشريعة بالحقيقة , 
فإنها أصلها ومدعي خلافها مطالب بالبُرهان » وهذه قاعدة 
رف 

القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاتمئة 
قاعدة + الأم] «كقارنة النية لقعا إلا أن تدر أو تعر : 
كا في الصوم فتتقدم , ولا تتأخر لما مرّ(4) . 
وقد إخحتلف المالكية في التّدُم اليسير في غيره اختتيارا على الخلااف 

ادب من الشيء هل يقدر معه أو لا ؟ 5 تقدم20 . 


15 9ق ليست فى رط 
(5) في : ط( النهار فرض ) ؛ وفي : ت ١‏ النبار الفرض ) . 


الأصل مقارنة 
الية للفعل إلا 


(6 يرى أبو حنيفة ان صوم رمضان . وصمم النذر المعين يصح إذا نواه من الليل . أو نواه في 
النبار إلى ما قبل منتصف النهار » فهذا كله وقت للنية . فإذا نواه قبل نصف النبهار فإن 


التية تسحب إلى أول الصيام فيقع فرضاً . 


انظن:فتخ العدير :4517/9 تين اللقاتو 1 


05 اند القاعدة ركه )6١59‏ . وانظر : التاج والاكليل . مواهب الجليل ؟ 4١8/‏ . 


. ) 5“ ( انظر : القاعدة » رقم‎ )١ 


#58520 لس 


القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاتمئة 
قاغندة + الأصل البخعشائية مشر السنة + لآم 
عَرَضٌٍ ) 4 لكن الحنفية ايح وضعت مشقته » 
وجعلت الحكم 20 11 
القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاتمئة 
قاعدة : تَعيّن الوقت لايغني عن وصف النية 2 
خخلافا” للتعمان250 , 
فلا بد في رمضان من نية الفرض عند مالك . 


ا" 


وعنده نخزىء نية الصوم » أو نيه صوم النفل . 


القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاتمئة 


قاعدة : قال ابن بشير : كل ما حص المشهودٌ عليه 
فبابه الشهادة . وكل ما عم و(١)‏ لزم القائل منه 


.) في : ط( متجددة‎ )1١( 
.) 55 ( (؟) انظر : القاعدة » رقم‎ 


ما يعد شهادة 
وما يعد إخبارا . 


05( مذهب الحنفية أن صوم رمضان لا يشترط فيه تعيين نية أنه من رمضان » بل يجوز صومه 


بنية واجب آخر » وبنية النفل . 
انظر : فتح القدير » 49/75 . 
(ه) انظر : المهذب . ١88/١‏ ؛ حلية العلماء » ١55/7‏ . 
)١(١‏ «الواو » ليست في وت » ط). 


20 هيت 


ما لزم20 المقول له فبابه الخبر . 


وقال المَارّرِي : المُخبّر عنه إن كان عامًاا"©) لايختص 
معين فالخبر رواية محضة . وإن كان خاصا بمعين » فهىي 
شهادة محضة . ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق29 با 
احتما 40) احرية ' 

قلت : الرواية من حقيقتها ثلغى المخبرَ عنه بالواسطة 
فالاول أن يقال فاطو مو بانية الزواينة اه آنا العيناةة 
فقول وافى20) العقد 2 ولذلك كذب المنافققون ف قوهم , 
« نَتهدُ إنك لَرَسُول الله 2074 , مع تصحيحه المشهود به 

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاتمئة 
قاعدة : تجب مخالفة أهل البدع فيما عُرف كونه 


من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة ء» وإن 





وجوب مخالفة 
أهل البدع . 


)00 في :ات ( يلزم ) . 

(؟) في: ت (عاملا ). 

6) في :ت ( فيخلفه ) . 

50( في : ت ( بأن لم يوجد مرجح أحد ) ؛ وفي : ط ( إن ل يوجد مرجح أحد ) . 
(ه») في : ط(ففاق ). 


)21 سورة المنافقين : 0 


48ت سه 


كككس" تكيرزانك: فى غئلاة: الكتازة ” 
أو نظرأ : كصيام يوم الشَّلكٌ('2 ؛ لأنه لا يكون 
كذلك إلا ومستند الجماعة مثله » أو أصح منه . 


ثم فيه مع صيانة العرض القيامُ مع أهل ا لحق » والردّع 
لأهل الباطل » ولذلك قال المالكية : ينبغي لأهل الفضل 
اجتناب الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة . 


القاعدة العشرون بعد الغلاتمئة 
قاعدة : المال إذا خالف حكمه حكمٌ الحال قال الآل إذا خالف 
٠ 1 7 0 01‏ : 1 5 71 حكمه حكم 
الرؤية من باب الخبر ؛ لملا يفطر به » واغخالف ينكر » أو 
يصام اد وثلاثون يوما 4 والشريعة تأباه : 


وقال محمد : يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون , 


)1١‏ المراد بيوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا غيمت ليلة الثلاثين » ولم ير المهلال هذا 
هو المشهور . 0 
وقال ابن عبد السلام المواري : يوم الشك يوم الفلائين إذا كانت السماء صحوا 
نا لو كانت مقيعة فاش بزو شلف:. 
انظر : مواهب الجليل » 7957/5 858 ؛ الفواكه الدواني » "56/١‏ . 
”٠١ (‏ ) انظر : السيوطي , الأشباه والنظائر » ص ١7/‏ : 
(0) في :سعط( فإن). 


6248 


وعنه يعتبر المال بالحال » فيصام ثلاثون عل اليا : 


وللمالكية في الشاهد والمين » أو شهادة النساء فيما 


ع قال اوروز للا او لمك 17 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاتمئة 


١ 5 ُ 1 | 1:‏ جحزء م. | ِ ف 
إمساك جزء من الليل لأنه لايموصل إلى مساك جميع المبار كن من اليل 
إلا به » فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفعجر 

- ل © سر 

اكلا فالقى2؟» » وهو المشهور7* 2 . 


وإلا أمكن أن يُقال : إنه واجب لغيره » فإذا لم يتعلق 


الاثم فلا قضاء . 


وأن يقال : إنه انسحب2»97 حكمُ الوجوب عليه 


والقضاء . 


0) 


ف 
00 
0( 
5( 


00 


الأطور عقت الشافمية ثبو نضا شاه تحدم وغل هذا إداصانترا رمطتان شاد 
واحد ثلاثين يوما . ثم لم يروا هلال شوال , فإنهم يفطرون على الأصح . وقيل : إنهم لا 
لايفطرون » لانه يؤدي إلى ثبوت شوال بشاهد واحد . 

العو «زا وق لابين 565/٠‏ ؛ نهاية المحتاج » ١68 1١45/8‏ . 
« أو يؤول إليه ؛ في : ت ( وبذل ) . 
انظر : التاج والاكليل . مواهب الجليل » 5 1١8١ 1١80/‏ . 
في :ا ت ( فالغنى ) . 
انظر : التاج والاكليل » 4541/9 445 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
*”*١‏ ؛ الفواكه الدواني » 855/١‏ ؛ ومعنى قوله : ( فألقى ) أي : ألقى الطعام 
حال طلوع الفجر . 


في :ات ( إننا نستحب ) . 


قلت : وأصلها مالايتم الواجب المطلق إلا به » هل 


القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاتمئة 


قاعدة التوبة لاتسقط الحد . التوبة لا تسقط 


العقوبة . 
وللمالكية في التعزير قولان : 


كالمفطر في رمضان يجيىء © ا بخلاف من ظَهرٌ 


عليه2 2 : 


وفي عذره بظهورٍ الجهل قولان27 . 


وجواب النافي عن حديث الأعرابلي خحدوث: العوبسنن 


بالاسلاه(*) 


00 


00 


0) 
0 


انظر : أحكام الآمدي » 1١7-1١١١‏ ؛ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي , 
7 وطر البفوف يب 117 المتع في 1لا ؛ 
اتمهيد في تخرج الفروع على الأصول » ص ١7 ١8‏ . 

المراد ب « من ظهر عليه » من رؤي مفطراً في نهار رمضان فإن حكمه يختلف عمن جاء 


| مستفتيا من تلقاء نفسه . 


المعنى : أنَّ من ظهر عليه وهو مفطر . فهل يقبل منه الاعتذار بالجهل ؟ - 
حديث الأعرابي : حديث أي هريرة « جاء رجل إلى النبي مُه فقال : هلكت يا رسول 
الله » قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان .. ) متفق عليه . 
صحيح البخاري » 775/١‏ ؛ صحيح مسلم » ؟81/5/ . 
وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن اللفطر في رمضان إذا جاء مستفتيًا 
لاير ؛ إِذْ لم يُعَرّرْ الرسول ميم هذا الرجل لما جاء مستفتياً عن وقاعه زوجته وهو 
صائم » وقد أجاب من ينفي سقوط التعزير عن المفطر إذا جاء مستفتياً عن هذا الحديث 
أن الرجل كان حديث العهد بالإسلام فقد يخفى عليه تحريم الجماع في نهار رمضان . 


66١ |‏ سه 


وكذلك شاهد الزور(1) : 


القاعدة الثالنة والعشرون بعد الثلاتمية 


قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزء من الصوم هل كل جزء 
مه ا 2 1 أوله © من الصوم قائم 
د اتح و ار اي ع 0 بنفسة ١‏ 
وعلى الأول تبطل نيتهُ بالقصد إلى الفطر . 
وغل الاي لاتبظ | (1):, 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاتمية 
قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن اليل اللأصل في شهر 
ا 3 8 5 ط رمضادت الصيام 1 
مستثنى من صوم الشهر تيسيرا('©» على الخلق . 


وأن(؟2 أصلة الصوم0") . 





و1) اختلف المالكية في شاهد الزور إذا جاء تائباً فقال ابن القاسم : يستحق العقوبة ‏ وقال 
سحنون : لو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته خوف العقوبة . 
انظر : التاج والاكليل » ١١51/5‏ . 
؟) إذا أصبح صائما ثم نوى إبطالالصيام فالمشهور عند المالكية بطلان الصوم » قال ابن 
الحاجب : ( وإذا رفض النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل 5 تبطل قبله ) . وهو الذي 
امو عليه دن + 
انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة 5ه أ) ؛ القاج والإكليل ؛ مواهب 
اللي ع ا 
رك ل اضر الجاونكرا )+ 
(4) في : ط(لأن ) ءوفي : س(فإن ). 
2١‏ لمعن 2 أن أل لضان الصتوه لفطو فى اللي|. تيفك يكن الامل" 


هه 


فتجزىء نية واحدة الجميع الثّهر(') . 
معنت الامبيالةالذتكه ن الفلى تراه لمن 


بخلاف يوم الشك . 


والشّاذ أن أصله الفطر » وأنه غير مستثنى : 
: 7-2 . 1 
فيجب تكرير النية لكل يوم27؟ . 


وله يجب الإامساك إلا بطللوع الفح للاية(؟) 


والحديث(*) : واعتبارً(5) بيوم التتّلى (17) | 


00 


000 


0 


(5) 


000 
(07 


في :ات ١‏ النهار ) . 

ووو ظيذ المالكة أده فين قاع كفي نلانية واتقدة فى اول لبلة هه 
وذلك كصيام رمضان , وكفارة القتل » والظهار » ونحوه . 

انظر : التاج والاكليل » مواهب الجليل » 4١9/7‏ . 

المعنى : إذا شك في طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك لأن الأصل في شهر رمضان 
الصيام » والفطر مستثنى., والشّلكٌ لا يقوى على رفع الأصل . 
روي عن مالك وجوب النية لكل يوم من رمضان قال في البيان وهو شذوذ في المذهب . 

انظر : مواهب الجليل » 5١9/7‏ . 
الآية » قوله تعالى : 9[ وكلوا واشرّبُوا حتى يََبْيّنَ لكم الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود 
من الفجر » ثم اتموا الصُيَامَ إلى الليل ‏ » سورة البقرة : ١817‏ . 
يشير إلى حديث عمر المتفق عليه « إغا الأعمال باليّات وإنما لكل امريء ما نوى ) وهو 
يدل على وجوب النية لكل يوم . 

انطو ؟ المعقين 1 
دليلٌ للقول المّْاذْ » وهو أن الامساك لا يجب إلا بطلوع ال لفجم أمالو شك في طلوعه 
فانّه لا يسك © أنه لا يسك قي يوم الشلك : 


ل !686 سه 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الغلاتمئة 


قاعدة : اختلف المالكية فى كون رمضان عبادة هل رمضان 
: )2 _ عبادة واحدة ؟ 
واحدة أو عبادات كثيرة » وينبنى(١2‏ عليه تكرير النية . 


ولا منافاة بين الاتُحاد والتكرير عندي2220 , وهما 
المختار2!) . 


: أورد هذه القاعدة الونشريسى فقال‎ ) "6١ 
رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ » اختلفوا فيه وعليه تجديد النية أو‎ « 
2 ) الاكتفاء بها في أول ليلة » ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ‎ 
. 759 إيضاح المسالك .» ص‎ 
. وهو يشير بقوله « عند بعض كبراء الشيوخ )» إلى ألي عبد الله المقري‎ 
: وأوردها الزقاق في منظومته فقال‎ 
كل اتضات  عيياتة غرفي االتحختولة أن. داك بن‎ 
علبق. الاكياء والفكليسد شينة «وفيتل. "كذ /السروة‎ 
. 1١ الاسعاف بالطلب ءعوص‎ 
. ”ه14/١‎ » وانظر : الفواكه الدواني‎ 
.) في نطء س(منى‎ )١( 
. ) عندي ) ليست في ( س‎ « )١؟١‎ 
أي أن اكقعان هو كون شطنان عبادة واحدة :وسح ونينة تكزور البينة اتروع ونه لاطو‎ 6 
. امختار في المسألتين‎ 


2885 هه 


القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلائمئة 
فاعدة : اختلفوا في كون التزع('2 وطقا أو لا . 
وعليه الفطر 0 


من قال : إن وطتتك فأنت علي كظهر أمي » هل 
والانزال . على الأحذ بأوائل الأسماء أو باخرها . 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاتمية 
قاعدة : الأسبابُ المختلفة(9) باختلاف الأقالم . 


كالفجر » والزّوال » والعُروب لايلزم حكمها إقليما(» بوجودها 
في غيرو إجماعا . 


ف ده الونشريسي في قواعده فقال : 
« النزع هل هو وطء أم لا ؟ .. وعليه الفطر به .. ») 
إيضاح المسالك » ص 35 . 
وأوردها الزقاق في منظومته فقال : 
هل وطء النزع نعم أو لا نعم وفرعه الفطر 
الاسعاف بالطلب . ص ”5 . 
)١(‏ في : ط(الشرع). 


التلزع 
وطئا . 


الأسباب الكونية 


هل يعم 
حكمها ؟ ظ 


() | المشهور عند المالكية أن النزع ليس وطفآً وبالتالي لا يجب عليه القضاء إذا طلبع عليه 


انظر : التاج والإكليل » 151/7 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , 


أإعمه. 
(9) في : س ( مختلفة ) . 
(5) في :ات( تقليها ) ؛ وفي : ط ( لاقليها ) . 


8688 سه 


ومن ثم قيل لكل قوم رؤيتهه(2 . 


ومشهور مذهب مالك خلافة20 . 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : امختار أنْ القضاء لايتعين للتقصير فى القضاء لا يتعين 


ِ 8 هاس 5 5 . . للققصير في 
الرعاية 6 بل يحتمل التخصيص بالعنا 203 » خخللافا الرعاية . 


فاذا ورد في حق المعذور خاصة » ”ا في الصلاة ْم 


لفق غوف بالأرن:الااووليليه 1 فق العتوعاه لالحة صر 
جديد عند امحققين . 


وأمجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد 


لا يقضى الصلاة » وهو مذهب أهل الظاهر”'» » واختيار 


9-6 


0غ( 
00 


00 


ف 
)2 


ا 

اللو ا 

في : ت ( زيتهم ) . < 

وهو الذي اقتصر عليه خليل » ويرى ابن عبد البر أن الرؤية تعم البلاد القريبة لا البعيدة 


دا » وارتضاه أبن عرفة . 

انظر : المنتقى » 707/7 ؛ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير » 5٠١/١‏ . 
في : ت (١‏ بالجناية ) . 
انظر : امحل » 5١9/7‏ . 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي » الدمشقي » عز الدين » والملقب 
بسلطان العلماء » من كبار فقهاء الشافعية » ويقال : إنه بلغ درجة الاجتهاد » تول 
خطابة الجامع الأموي بدمشق ء فانتقد السلطان في خطبته » وحصل على أثرها جفوة ‏ 


كمه 


جبها في العٌُموس(2؟ وقتل العمد » خلافا للشافعي . العمد . 


م يو 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الغلاتمية 


قاعدة : مذهب مالك أن الكفارة كذلك » ومن تَجَّ كفارةالهين 


القاعدة الثلاثون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة مُعلْل وجوب كفارة 


بالانتهاك بالفطر التام » والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى 2 معلل ؟ 
تعدى إلى ما شارك فيه » وإن فارقه في اسمه .» كالرّنا(؟) . 


00 


بينهما » فانتقل إلى مصر » وتولى بها القضاء » والخطابة » ثم اعتزل ولزم منزله . 

له تاليف » منها : التفسير الكبير . وقواعد الأحكام في مصالح الأنام . 

امرك 0 

انظر : البداية والنباية » 6/1  ”*‏ 85؟ ؛ شذرات الذهب ؛ 01/5:* - 
0.5 ؛ ابن هداية الله » طبقات الشافعية » ص 7١7‏ ل 7١7‏ ؛ وفيات ابن قنفذ 2 
ص 777 778 . 
الغموس : هي الحلف على تعمد الكذب ., أو على غير يقين . سميت بذلك لأنها تغمس 
صاحبها في الاثم . 

والالكية (ذ روسيون الكفارة افون العمويى 6 لأ فى القدة العسيفتة لال مد وديينا 
أعظم من أن تكفره الكفارة . وذهب الشافعية إلى ؤجوب الكفارة فيهما . 

انظر : المدونة » ٠٠١/7‏ ؛ شرح حدود ابن عرفة »)ص ١87”‏ ؛ مواهب 
الجليل » */7١5؟‏ ؛ التاج والاكليل , */757 + 558/5 ؛ الفواكه الدواني » 21/79 
707 ؛ نباية المحتاج » 875/1 ؛ الغاية القصوى . 4١7/7‏ ؛ المصباح المنير » مادة 
( عمس ) . 
يرى أبو حنيفة ومالك أن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع , ونحوه عامدا أن عليه 
القضاء , والكفارة . ظ 

انظر : تبيين الحقائق » ٠5/١‏ ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 484/7 ؛ 
الفواكه الدواني » "56/١‏ . 


الاهه د 


وقال محمد : هو غير مُعلل بإيجاب الجلد مفة(") 
والرجه(؟ . و("2 لأن ما سوى الجماع دونه » وورود النصّ 
بحكم في الأعلى لايوجب ثبوئه في الأدنى9©) . 

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الغلاتمئة 


فاعدة : الكفارة لاتتعلق بفعا|ة) ناقص 2٠١2‏ معلق الكفارة . 
كالمباشرة ولا بصوم ناقص » كالقضاء . 
قال الشافعي : فكما اختصت بأعلى أنواع الصيام ‏ 


لمتعض. رأعان الأففال وال بحم فيو لقاع عكقية م بارأ 
غن :افع ع ركه منت برا لكهازة التدلقة مقف انسل 


لاتتعلق بالتهقكين منه(أ؟2 ,» ككفارة القت "© . 


.) ت١ (مكة ) بياض في‎ )١١ 
(؟) توجيه لقول الشافعي وهو أن الفطر بالجماع يختلف عن الفطر بالأكل والشرب » فإن‎ 
. الجماع قد يوجب الجلد » أو الرجم » والأكل والشرب لا يوجبه‎ 
.) «(الواو ) ليست في ( س .ءات‎ )6( 
. فمن نّم يرى الشافعي أنَّ الكفارة خاصة بالفطر بالجماع فقط‎ )4( 
» ؛ نهاية المحتاج‎ 70/17//١ » ؛ روضة الطالبين‎ ١50/١ . انظر : المهذب‎ 
. 44١1/5 » ؛ فتح العزيز‎ ١9ه‎ 
. ) في : س( بعقل‎ )»5( 
. ) في :ات( بالممكن منه‎ )5( 
: للشافعية في وجوب الكفارة على الزوجة ثلاثة أقوال‎ 40 
. فقيل : تجب على الزوج دون الزوجة , وهذا هو الأظهر‎ 
. وقيل : تجب عليها ما نتجب على الزوج‎ 
. وقيل : بنجب عنبما كفارة واحدة فقط‎ 
؛ روضة الطالبين » /17/14م‎ ١59.0/١ . المهذب‎ ٠05 ) انظر : الأم‎ 
1246 فق العري 247/516 اح‎ 


حيى. 


ا ا/056 سه 


وقال مالك » والنعمان : إن فعلها وإن كان ناقصا 


في('2 الجماع » فهو كامل في مَنْكِ الحُرمة(2 . 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : المُغلب عند مالك » ومحمد ف الكفارة المضغفلب في 


' 0 الكفارة هل هو 
معنى العبادة » فلا تَتَدَاخل0) . التعبد أم 
العقوبة ؟ 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاتمئة 


فاعدة : استحقاق(2) الصوم عندههما(١)‏ يع (1) ع2 استحقاق الصوم 


وجود ما يفسله . 5 5-85 
يبفسذدة . 
)١(‏ في: تت (و). 
(؟) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجماع في رمضان يوجب الكفارة على الزوجة 5 يوجبها 
على الزوج . 


0 


ف 
00 
00 


انظر : تبيين الحقائق » 51/١‏ ؛ المنتقى » 1/7ه . 
فإذا جامع مرتين في يومين وجبت عليه كفارتان » بخلاف ما لو كرر الجماع في يوم 
وأحد . 
انظر : الأ » 49/9 ؛ الفواكه الدواني » +5/1١‏ 55" . 
مذهب أي حنيفة أن من جامع مراراً في أيام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة 
واحدة » فلو جامع فكفر » ثم جامع كان عليه كفارة واحدة . 
انظر : فتح القدير » 59/7 ؛ فتح المعين على منلا مسكين » 4714/١‏ . 
في :ات ( استخفاف ) . 
عند مالك ومحمد . 


 ه6ه68‎ 


وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط 
م مصى 4 إد لا يتجرأ : 
فإذا جامع ثم جُنّ في يومه كفر عندهما('2 , لا عنده 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : القطع ألا تأثير للقضاء في حق مُستيقن("2 لا تأثير للقضاء 
الخطاً في إباحة » ولا تحريم , والخلاف في ذلك من وَمَلوتِ 2 لي عق سيفن 
أهل العراق » فلا تأثير للإجازة والردّة"© في حقه . 
فإذا ردت شهادته فأفط (4) 0 0( حلاف له0) , 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : كل مار ل الع ال لمسقط فيه مقدم المسقط يقدم 


0 ل ال حل الرسيديما 


)1١‏ بو ان 12 لالاكزور طن لشاف بيسترط كنا اام را 1 سقط 
انظر : المهذب ١57/١ ٠‏ ؛ روضة الطالبين » ”1//9/7” ؛ الوجيز » ٠١5/١‏ . 
5) في : ط(مستقن ). 
(5) في :ت( للإجارة وللرد ) . 
(5) في :ت ( وأفطر . 
(5) إذا رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته فيلزمه الصوم » فلو أفطر فقال مالك 
والشافعي عليه القضاء والكفارة » وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة . 
انظر : المنتقى » ”55/7 ؛ روضة الطالبين » 778/7 ؛ الحداية شرح البداية 
( مع فتح القدير ) » ؟/8ه ؛ بدائع الصنائع » 6١/7‏ . 


(5) في : ت(المضطر) . 


08 © عه 


نحم فتفط ( 9 خيض ( أو 2 بعد ثبوت | 0 لمسقط 
ساعمذ(2 . 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاتمية 
قاعدة : منع الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك م٠2‏ مع الاتعقاد هل 
وحمل . للمنعقد أم لا ؟ 
فإذا طلع الفجر فاستدام الجماعَ كفر0© . 
وقال النعمان : القطع : جناية29 على عبادة ثابعة 
بالإفساد , والمَنْع0؟» لم يلاق عبادة فلا يكون جنايةً . 


قال ابن العربني : وهو تحرق7 ١‏ عظم في الشريعة . 





ولع غرزاة الولو : أن من كانت عادته أن تأتيه الحمى وماً بعد يوم أو بعد يومين » فأصبح 
في يوم الجمى مفطراً ‏ وهو قادر على أَنْ يصوم إذا لم أَبِهِ الحمى ‏ ثم جاءنه بقية 
المت ف نقنة وونة فإن عليه القضاء: + والكفارة عل المشهون ؛ الأنداناويا نيان سعدلا 
على سبب لم يوجد بعد . وكذلك المأة إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم معين 
نهر اسمدة تقار ف اوف] ليق ةويا 
انظر : التاج والاكليل » مواهب الجليل » 579/١‏ . 
؟) هذاهو المذهب عند الشافعية » وقيل فيا قولان . 
انظر : روضة الطالبين » ”58/7 . 
5) في :ت ( جباية ) . 
(5) في : منع الانعقاد , وهو استدامة الجماع مع طلوع الفجر في المثنال الذي ذكره 
المؤلف . 
(5) في :طعء» س(حرب ). 


اكه 


قال الغزالي : ولاشّلكَّ أن القطع أوقع » فإن الردَة 


أغلظ حكماً من الكفر الأصلى » إلا أنّا لم ننظر إلا إلى 


حكايات الأحوال مع الاحتال(١2‏ هل يتنزل(2 منزلة العموم 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : اختلف الأصوليون في ترك الاستفصال فى ترك الاسفصال 


في المقال أو لا + وتنن غليه:خلاف المالكيسة فق تكتقير 
الواطونط تابي كاج وليه كر 451 


000 
00 
000 


0 


0 الأحوال مع الاحهال » في :ت ( الأموال مع الأحمال ) . 
في :ات ( تتنزل ) . ' 
فقيل إن عليه القضاء فقفل وكا لكامن اللاتعقيون إن عليه القمناء :الك كانه »لان 
الرسول مُه أوجب الكفارة على الرجل الذي جاءه مستفتياً في جماعه زوجته وهو 
صائم » ولم يستفصل منه هل كان ناسياً أو متعمداً » وترك الاستفصال مع الاحقال ينزل 
منزلة العموم في المقال » فكان جواب الرسول عه عامّاً لمن واقع زوجته » وهو صائم 
جز كان امتعيكا أ نافيا 

انظ :+ الالقاظ المبيناتة: 4و لوحن أ 
لأنّ حالة الرجل الذي واقع أهله وهو صالم لمَّا جاء مستفتياً من نتفه الشعر وضربه - 
الصدر وقوله : هلكت رأهلكت » كم ورد في الروايات » كل هذا يفهم منه أنه كان 
ددا معرابع #كثل يدواتن السعيين ١‏ للناسي ٠‏ 

انظر : المصدر نفسه . 


-0؟655 ل 


قيام الاحتال يتنزل منزلة العموم في المقال(١)‏ () . 


وقال تررك 00 اللفظ 7ن الاجمال20ع 
ومنع 77 الاستدلال به على الاستقلال . 


القاعدة الثامنة والغلاثون بعد الثلاتمية 


قاعدة : انيور من مذاهب المالكية ير المشهور يجب رد التخيير 


يجب 5 التخيير للترتيب ؛ لانه زيادة عليه وفاقا الحمد(١)‏ , 0 


(؟) هذا هو مذهب الشافعي وكثير من الأصوليين قال : في المراقي : 
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 
انظر : شرح تنقيح الفصول » ص ١87-١85‏ ؛ نشر البنود . 7١١/١‏ 
١‏ ؛إرشاد الفحول . ص ١8”‏ ؛ الفروق » ١/لالم ‏ 87 . 


5( « يكسو اللفظ ثوب » في : ط ( اللفظ يوجب ) . 

(:) في :ات » ط<١‏ الاحهال ) . 

(5) في : س( وممنع ) . 

(5) المشهور عند المالكية أنَّ كفارة الفطر في رمضان على التخيير فيخير بين إطعام ستين 
مسكيناً . أو صيام شهرين متتابعين » أو عتق رقبة » فأيها فعل أجزأه . غير أن المنصور 
أنها على الترتيب : عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين » فإن لم يجد فإطعام ستين 
مسكيناً : واخحتازه ابن حبيب # من المالكية ‏ وهو مذهب الشافعى : 


انظر : المنتقى » 51/7 ؛ ابن عبد البر » الكافي . «41/١‏ 8غ ؛ 
المهذب . ١50/١‏ ؛ حلية العلماء » ١5/6 ١71//«‏ . 


"0517 هه 


سقو [لخنهور أدينا تضايناة0 » ودوالككبير افرسه إن 


اضل الواءة 4 لاقفاءة ماني المعتة افيه2) 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الغلاتمية 


قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن اخقلاف الايجبجمل 
الموجب الاقوى 


أنواع الموجب والموجب لايوجب كعون الاقوى للأقوى ٠‏ للموجب الأقرى 
ولأ لاك في ككقارة الصيام2© . والعكس . 


الملل » فلا ينقل إلى غيره » وللمالكية قولان(؟) . 4 


000 
00 


000 


ث4 


القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة 


قاعدة : السفه لايسقط حيق الله عر وجل في السفه لا يمسقط 
الله في 
المال . 


في : ت » س ( متنافياك ) . 
في :ات (١‏ لانتهاء إيجاب فيه ) . 

ومراد المؤلف : أنَّ الأصل براءة الدْمّة من الواجب » والتخيير فيه توسعة على 
المكلف ؛ لأنّ الواجب فيه غير معين بل واحد من خصال معدودة » فلهذا كان التخيير 
أقرب إلى براءة الذمة من الترتيب . 
المشهور عند المالكية أَنْ العتق أو الصيام أو العام كفارة للفطر سواء كان جماعاً أو 
أكلاً أو شرباً . وهناك قول عند المالكية أَنْ العتق أو الصيام للجماع 500 
الأقوى وهو هنا العتق أو الصيام للموجب الأقوى وهو الجماع » والإطعام للإفطار بغير 
الجماع ؛ لأن الهف للدجهته . 

انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة لاه اب ) . 


إذا وجبت على السفيه كفارة الفطر في رمضان فيجب على وليه إخراجها من مال 


السفيه » وعلى القول بأن الكفارة تجب على الترتيب لا ينتقل السفيه إلى الصيام مع قدرته 


على العتق » وقيل ينتقل . 
انظر * المصدر نفسه ©( لوخة 4 هات أ) . 


ل 5ه سس 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الثلانمية 


قاعدة : اختلف المالكية في رجوع حرمة اليوم 


هل ترجع حرمة 
' دن اليوم بإأخراج 
بإخراج الكفارة : الكفارة ؟ 
وعليه إعادتها بعدها لا قبلها('2 . 
القاعدة الثانية والأربعون بعد الثلانمئة 


لأن التفريط مع المخطيء أكثر منه مع الناسي . المخطىء . 


فمن 9 جاء الغالث أن التتابع ينقطع الفلا ؛ دوك 
ايان نوف للمالكية0 . 


)23 إذا جامع » ثم كفر ء ثم جامع في نفس اليوم » فهل تجب عليه الكفارة ؟ » بناءٌ على أن 
حرمة اليوم قد انتبكت بالجماع الأول فلا تجب عليه كفارة في المرة الثانية . للمالكية في 


ذلك قرلان . 
(؟) للمالكية ثلاثة أقوال في قطع التتابع بالخطأ والنسيان في صيام شهرين متتابعين كفارة 
للفطر : 


. أن الخطا والنسيان لا يقطع التتابع‎ ١ 
. أن الخطأ والنسيان يقطع التتابع‎  ؟‎ 
. ينقطع التتابع بالخطأ دون النسيان‎ ١ 


| همهكهم ب 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاتمئة 
فاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب 
إنتناط170 الامبوراتك. م وذ احور و اضفار قدت 
تقرية 111 الات ذيها + :هذ نهو الاصل. 
وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الغلاتمئة 
قاعدة : قال الشافعي : ذمّة المجنون غير صالحة 
لالزام العبادات البدنية » فإذا أفاق في بعض الشهر فلا0) 
يلزمه قضاء ما مضى7؟؟ . 
كال عالاك ليان + ناجم لعفت ديه 
أسبابها » ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه , 
ويبقى فيما لايلحقه . 


5 ”) أورد الزركشي قاعدة فقال : 
) الْتْسَيان عذر في المنهبيات دوك اللافوراتة ) . 
الملقون" ف القراعذ > 7 

.) في: س(سقوط‎ )١( 

0) في: ت(تبوت ). 

5) في: س(رهل). 

3ح انظر > امد + اد 


ل ككةث سه 


الفرق بين العمد 
والنسياك في 
إسقاط 
المأمستصورات 
وتقلديت 
النبيات . 


ذمة المجنون هل 
تمص جرم 
الجملادات 
البدنية ؟ 


> ؤم 1 : 000 0 7 
ثم اختلفا في الحرج , فراه النعمان جميع 
وضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلا وقَلتٌ 
سينو" إطباقه فالقضاء اتفاقا(؟» وإلا فثالثها إن قلت » ومثلوا 


الكثيرة بالعشر » والقليلة بالخمس 2 ) . 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : لايشترط 5 القضاء تقدم الومجوب 4 بل للايشنرطفي 
5 2 القضاء تة 
تقدمٌ سببه(' )عند المَارَرِي وامحققين , خلافا لعبد الوهاب بر بإب با 
وغيره » لأن الحائض تقضي مَاحَرّْم عليها فعلهُ في زمن تقدمسيه. 


)١(‏ مذهب الحنفية أن من جُنَّ في كل رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء لوجود الحرج في 

صيام شهر . 
أما لو أفاق المجنون في بعض الشهر فيجب عليه قضاء ما مضى لعدم الحرج . 
انظر : فتح القدير مع الهداية » ؟/408 ؛ تبيين الحقائق » "140/١‏ . 

(؟) في :ات (الهار ) . 

. جمع سنة‎ (١ 

(4) «اتفاقا ) ليست في ات ٠‏ ط). 

(ه) إذا بلغ مجنوناً فقيل : عليه القضاء مطلقاأ » وقيل : لا يقضي مطلقا » وقيل : إن كانت 
السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضي » وإن كانت قليلة فيجب عليه قضائها , ومثلوا 
للسنين الكثيرة بعشرة سنوات والقليلة بخمس سنوات . 

انظر : مواهب الجليل » 457/7 ؛ المختصر الفقهي » ( لوحة ٠ه‏ ب ) . 

( 48" ) أصل هذه القاعدة عند القراني » وأوردها الشنقيطي في نشر البنود . 

انظر : شرح تنقيح الفصول » ص 74 ؛ نشر البنود » 05/١‏ . 


(3) في : س ( مسببه ) . 


 ةهاللا[ل‎ 


الحيض(27 » والحرام لايتصف بالوجوب ٠‏ ولأن الجمعة تُقضّى 
ظهرا . 
ثم تقدمُ السبب قد يكون مع الاثم » وقد لايكون . 


والمُزيل للإثم قد يكون من جهة العبد » كالسّفر , 


وقد لايكون من جهته » كالحيض » وقد يصح معه الأداء , 
كالمرض » وقد لايصح إِمَا شرعا » كالحيض » أو عقلا 2 
كالنون: 
القاعدة السادسة والأأبعون بعد الثلاثمئة 
الأصح . 
وفائدته قضاء ا : 
القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثمئة 


قاعدلة ٠:‏ العبادة قل توصف بالأداع 4 والقضاء 4 


تعلق الوجوب 
لانسستلزم 
دل 
التعلق . 


الأداء والقضاء 
في العبادة . 


» فالحائض لم يتقدم في حقها وجوب الصيام على القضاء وإنما تقدم سبب الوجوب فقط‎ 4)١( 


وهو إهلال شهر رمضان . 
١؟)‏ انظر : القاعدة » رقم ( 155" ) . 
"41/١‏ ) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : 


« العبادات ثلاث أقسام : منها ما يوصف بالأداء. والقضاء » كالصلوات الخمس 


الفروق 4 0/1 1 


مكهت 


بالأداء فقط )ع ليف :2 وصلاة العيدين عل خللاف قُْ 
ذلك » والرابع داخل في التقسيم , غير داخل في الوجود("2 . 


فك ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء ( ولاينتعكس 


غإن هذا القول 6 وعان القول :الاخر ارك 210 : 


والتحقيق أن الأداء فعل العبادة في وقنها المقدّر29 م 


والقضاء بأمر جديد بعده الحديث معاذة(*2 » ومن 0 


كان مجحازاً ف الحج عل الأص-(*) ل السفة ااي 
بالتعيين 2 كبعض الوقت ' والتعلق17) الأول م ينقطع عل 
الأصح . 


00 


(0 


00 





الرابع : هو وصف العبادة بالقضاء دون الأداء فهذا غير موجود في الشرع . 


لفن + أن ه1235 ما برضن #النقتضاء وض بالأداج لا شكس قلعن كن 
ذا اوضق 7الأداءتوضف بالقضناء : إذاعلةة عه والعيديج لا تقطيان: » ولكن عل 
القول انما تقتطيا كفا نه ييعكن ٠.‏ 
في : س ( المقرر ) . 
في : ط ( معاده ) ؛ وفي :ات ( معادته ) . 
المعنى : أن إطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد من حيث المشابهة مع 
المقضي في الاستدراك . 

انظر : حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد مختصر ابن الحاجب الاصولي » 
١/م”‏ . 
في : ت » ط ( التعليق ) . 


ل 1568م 


الناقلاته لاك تعر يفك امه اناغ الباق دوقو راهني 4 إنا 


القاعدة الثامنة والأربعون يعد الغلانمئة 


قاعدة : رجح مالك والنعمان ا المنادّى م-(') هل المعتبر في 
النافلة المتادى 


لان قطع الباتي إبطال للماضي 98 وِاتُبْطِلوا أعمالكم 20# . 
وما لان وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي(© . 


والغتاقعى. .سخال الباق لضفه بالتفلية ف الاصتل. + 
وعلييما وجوب القضاء على من قطع نفلا ممصودا 


ادعب 20) ) مخللاف الوضوء 4 ووه ' 


شرعا , أو عادة » فإنه يتعين بالتعيين(”2 » وإلا ففي تعينه0 


القاعدة التاسعة والأريعون بعد الثلاثمئة 


قاعدة : كل ما يختص بما يصح قصدٌ عينه له تعين مأ يصح 


( قصده عبنا . 


حلاف . كالنقود . 


00 
00 
00 


05 


00 


00) 


في : ط ( الماضي في ) ؛ وفي : س ( المتأدى في ) وكلها بمعنى واحد . 


سورة محمد : 1" . 
ال معت : إذا ابتدأ الإانسان في صوم التطوع فقد نوى أن يصوم يوماً كاملا » فكأن صيامه 
لاول النبار بمنزلة نذره صيام باقي النبار » فيلزمه الاتمام : 

انظن ‏ الممتقى + لاك عيدب 2:5 الفواكة اللدذواق 856+ 2ت ه86 فسخ 
المعنى كن الايام .التي يصح ان يقصد عينا شرعا 2 كيوم الاثنين ويوم الخميس 4 وكالايام 
البيض » أو عادة » كيوم يقدم فلان » فمن نذر أن يصوم هذه الايام » فإنها تتعين . 
فاخت طل ( تعنيية» ).. 


هللات 


وقيل يتعين بتعيين الدافع . 

وعلى هذا أقول('2 فيمن نسي يوم نذره : إن كان 
قصّده لمعنى تحرّاه » فإن تعذر(") احتاط له9) . 

وإن : يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف(؟) ع 
واستجيير الهدان يصوم اخ (5) أياء البو 00 [ْ 


وهذا العقد يجمع أكثرٌ وجوه(" خلاف المالكية في 
اللمالفه 


القاعدة الخمسون بعد الثلاقية 
قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا ها يلزم اللفظ 


عدن اه 9 الحملإذالم 
: يعترد بالمعصد . يقترن بالقصد . 


.) في :ات (القول‎ )١( 
. أي : تعذر التحري‎ )( 
جره هذا هو اختيار المؤلف فيمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان “نم نسيه أنه يتحرى © فإن‎ 
: تعذر التحري احتاط له بأن يصوم أيام الأسبوع كلها . وهناك قولان آخران للمالكية‎ 
. فقيل يختار يومأ ويصومه » وقيل يصوم آخر الأسبوع . وهو الجمعة‎ 
. ) انظر : امختصر الفقهي , ( لوحة 4ه ب‎ 
: أي الخلاف فيمن نذر صوم يوم لمعنى  ثم نسي ذلك اليوم » وفيه ثلاثة أقوال‎ )5( 
' ) تقدمت في التعليق السابق‎ (١ 
. ) في : ت( أجزاء‎ )5( 
. وهو الجمعة ؛ لأنها آخر أيام الأسبوع‎ )5( 
. 157/7 » انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة 4ه ب ) ؛ التاج والاكليل‎ 


0) في : ت( وجود ). 


ل آالاة ‏ 


ينال :7 الاكدر عش يت كيدا ضر 4 للا التذه 


لاتبرأ يقينا إلا به . 


قسل ؟"الأمل :4 لأ الأسل لاقتعاو "ارافان عيبي 


. بيك 290 ووه كقناعدة الاتخد رأوائل "السام أو بأوالتوزها: . 


في هذا الباب . وإليه ترجع أكثرٌ مسائله . 


والق0 عند تعارضهما ؛ كصوم يوم يقدم فلان فقدم 
بارا .. 
ور 


(00 
00 


وه 
05 
50( 


القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : اختلف الالكية في المُقدِّم من اللفمظ ‏ القدم من اللفظ 


والقصد علد 
تعارضهما . 


قيل : يقضي ؛ لان المقصودّ صيامٌ يوء(؟) شكرا . 
وقيل ان ©" 


في : ط » س ١‏ يرجح ) . 
فمن نذر أن يصوم شهراً » فقيل يجزئه صيام تسع وعشرين ؛ لأنما الأقل » وقيل : لا بد 
من ثلاثين ؛ لانبها الأكثر . 
انظر : التاج والاكليل » مواهب الجليل » 551/5 . 
في :ت ( الفصل ) . 
( صيام يوم ) في : ت » س ( صوم ) . 
وهو المشهور . 
انظر : مختصر ابن الحاجب الفقهي (١‏ اللوحة السابقة ) . 
وانظر : التاج والا كليل , 0 . 


ل "لاه 


ففي اللازم نيما :قلان 210 


أما إن لم يقصد شيا ء فعلى الخلاف في لزوم البمين 


باللفظ المجرد عن النيّة ع وهى قاعدة عأامة . 


القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاتمئة 


. فأنه يرتة 5 
اا دع والفط, (0) عند مالك ع والنع مان » لاف إنه يرتفع بطرو 
محظوره ؛ كالكلاه2"0 عند مالك » ومحمد ء إلا أن يقَصِدَ 


حيث يُعتبر0؟» الرفض0" , أو يكثر حيث يثر 


ضده عليه . 


0 


000 


والمشهور أنه لا ينصرف إلى الطلاق » وهو الذي اقتصر عليه خليل . 
انظر : التاج والاكليل , مواهب الجليل » ١١5/4‏ . 


١؟"©"‏ )انظر : القاعدة » رقم( ١7١‏ ). 


ف 


00 
05 
(5) 


00 
(02 


فإن الحدث ضد الوضوء » والفطر ضد الصيام » فمن أحدث أو أفطر فقد ارتفع وضوءه 
وصيامه . 

فإن الكلام يعتبر محظوراً في الصلاة » فلا يبطلها مع العذر » ما لم يقتض الإعراض . 
يار يغستر 0 [ 
المعنى : أنْ المصل لم يقصد بالكلام ذات الكلام » بل قصد رفض النية بارتكاب 
امحظور . 

في : ط ( يؤمن ) . 1 

المعنى : أو لم يقصد رفض النية » وإنما كثر كلامه فاعتبر إعراضا عن الصلاة . 


"ا/ات ل 


القاعدة الثالفة والخمسون بعد الثلاتمية 


قاعدة : النبيي عن الأوائل نبي عن الأواخر ء فقوله المي عن الزائل 
تعالى : و وِلاتبَاشِروْهُنَ 2210# نبىٌّ(") عن الجماع قطعا©) 2 اي عن اقاخر 
بخلاف العكس ٠‏ كتحريم الجماع في الصوء(*) ١‏ 


. ١/مال‎ : سورة البقرة‎ )١١ 
.) فين ت(فهى‎ )0( 
. ) قطعا ) ليست في ( ط‎ « 299 
وق اماد لالقمية أن النوى هن النااظرة ووش امقتةة لقاع يعداعيا عي ابام 1107 الجن‎ 
عن الأوائل  وهي هنا المباشرة  نبي عن الأواخر  وهي هنا الجماع  » وليس‎ 
. العكس » فإن الآية لو نبت عن الجماع 1 تعد المباشرة منهياً عنها بهذه الآية‎ 
لجماع‎ 
» والمشهور عند المالكية جواز القبلة والملاعبة للصائم إذا علم السلامة من المذي‎ 
. والمني » والانعاظ‎ 
. 5١5/57 » انظر : مواهب الجليل‎ 


6194 ل 


الاعشكاف 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد الغلاقمئة 


قاعدة : أصل مالك كراهة الدخول اختيااً في كرهة الدخول 
اختياراً في عهدة 


فيذة :رشييي 2١1‏ الوقاء يناي إغارا جيتع 17م اليه جل ...يدس ارو 


فالباابه اغا #1103 لا اعد ل المنائية شيا .. 
وفي التنزيل ل وَرَهْبَانية العَدَعُوها 2494 . 


والاعتكاف على ظاهر الرواية 2 , والجمهورٌ على خلافه ؛ 


لانهم 


00 
فيه 


05 
99 


فقهاء » وهو مع الفقه سلطان . 


في : ت » ط ( لتحقيق ) . 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الحاشمي » القرشي , صحالي جليل » وابن عم رسول الله 
نه روصي لالية: اوترسان القرات: 
توفي في الطائف عام 5/8" ه . 
انظر : الاصابة , ؟/.*" ؛ تذكرة الحفاظ » ١//ا ‏ 88 ؛ البداية والنهاية » 
984؟. 
سورة الحديد : /ا؟ . 


بكراهة الاعتكاف فهمامن قول مالك : ١‏ وما زلت أتفكر في ترك الصحابة الاعتكاف . 
وقل اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبضه الله ؛ وهم أتبع الناس امور واثاره 5 


ل هللات 


ولله 5ر2١‏ أبي الحسن الصغير2") » حدثني العلامة 


أبو عبد الله محمد بن ابراهم الابلي(" أنه سأله عن رأيه في 
المهدي فقال : عالم سلطان . قال : فقلت له : 


000 
000 


000 


َيه » حتى أخذ بنفسبي أنه كالوصال الذي نبى عنه النبي عَيْلتُه » فقيل له عَيُْهِ فإنك 
نواصل ٠‏ فقال : إني لست كهيعتكم إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فلا ينبغي أن 
يعتكف إلا من يقدر أنه يفي بالشروط ») . 

مقدمات ابن رشد » ص ١917‏ . 

وانظر : ابن عبد البر » الكاني ع ١‏ ؛ مواهب الجليل » 4/١‏ 45 ؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير » 5١/١‏ ه ؛ الفواكه الدوافي » 5177/١‏ . 
«در)ليست في (ططا»س). 
علي بن محمد بن عبد الحق الزويل » أبو الحسن , المعروف بالصغير حت شكية ييل البناء 
وتخفيفها ‏ ». من كبار علماء المالكية » تولى القضاء ء بفاس » ودرّس بجامع الأجدع 
فيها » وكان مرجعاً في النوازل والمشكلات . 

من مؤلفاته التقييد على تهذيب المدونة » التقييد على الرسالة » وله فتاوي قيدها 
عنه بعض تلاميذه . 

يقال : إنه عاش مائة وعشرين عاماً » وتوفي عام 9١/ا‏ ه . 

انظر : الديباج » ص »© جذوة الاقتباس . ”/477 ؛ الفكر السامي , 
5 ؟؛ شجرة النور الزكية » ص ١١8‏ . 
محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي العبدري التلمساني » أبو عبد الله شيخ علماء المغرب في 
وقته » تتلمذ عليه ابن خلدون ولسان الدين بن الخنطيب + ا ع اكيقا أن بل انه 
المقري ( المؤلف ) . 

وقل وصفه المعرقة : بأنه عالِم الدنيا » يحل إلى 5 وحجء وما عاد جعله 
أبو الحسن المريني ‏ الأمير ‏ من العلماء الملازمين جلسه 

ولد بتلمسان عام "58١‏ هاء وتوني بفاس عام لاهلا ه . 

انظر : الدرر الكامنة ء 970/8” ؛ نيل الابتباج » ص 778 748 ؛ 
الإحاطة » ١53/*‏ ؛ شجرة النور الرّكية » ص 7١١‏ ؛ جذوة الاقتباس + 8.04/١‏ ؛ 
الفكر السامي » ١47/5‏ ؛ نفح الطيب » 7414/0 74/8 . 


كلاه ل 


5 ان خيف ‏ ل 10 
وقد وافقت الغرض فلا تزد2'0 . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : الأصل ألا يُدحل في الشيء ما ينافيه إلا ما 
لايمكن الانفكاك عنه غالبا('2 . كخروج المعتكف() 
للحاجة(؟» » وإلا افتقر إلى دليل » كلمعيشة20 . 

ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه2)9 أو لاخ وكالبناء 
في العاف . والكلام لإصلاح الصلاة . 

القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاتميئة 


فاعدة : اختلف المالكية في نذر المشروط هل هو 
نذر للشرط » أو لا ؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففى 
اختصاصه بصيام يكون له قولان20 . 


. 715 ورد هذه المسألة في : نيل الابتباج » ص‎ )١( 

(0) في :ات ( غالبا فيه ) . 

25 في : ط( المعتكفة ) . 

(5) كالبول » وما لا غنى له عن تحصيله » كشراء مأكوله » ومشروبه . 
انظر : الفواكه الدوافي » ١/ه0”‏ . 

: المعيشة :أي التكسبت ويقضيك يه هنا التجارة‎ )5١ 

(5) في :ات ( جوزه ) . 


الأمل ألا 
يدخل في الشيء 


ما ينافيه . 


نذر المشسروط 
هل هو نذر 
للشرط ؟ 


0200 إذا نذر أن يعت كف فهل لا بد من صوم خاص له , أم يجوز له أن يعتك ف بصوم من 
رمضان أو قضاء ؟ )» فعلى المشهور لا يشترط أن يكون الصوم غواهينا للاعديكاف 4 وقال 
عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه ؛ لأنه لما نذر الاعتكاف 


الذي هو المشروط فقد نذر الشرط وهو الصيام : 


انظر : مواهب الجليل » التاج والاكليل » 455/٠‏ ؛ حاشية الدسوتي على الشرح 


الكييز 5 5ه ؟ المحقى لا 


[ /ا/ا6 ب 


وأضلينا عسالة ما لذي الوانكيع لاصيا أت 
الصحة غير المقدور . كالحول » وفي غيهما ثالئها : يجب 
كعسل جزء من الراس » والمنصور غير المشهور ان مالايتم 
الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب20 . 
القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاقئة 
قاعدة : شرط الصحة لايسقط تعذارة(؟) 
ررس عَِ سََ 
الوجوبّ( ( عل الاصح 9 كود م جد الطهور (*) لصحن 
تعذر عليه الصوم وهو معتكف” , فامختار أن ذلك يصلي , 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : قال النعمان : ليس الاعتكاف في نفسه 


بعبادة مفصودة »2 وإنما بتصير عبادة بالصوهء”؟ ع ونّسسبه 


. ) "“”١ انظر : القاعدة , رقم(‎ )١( 
.) (؟) في : طر( بعذره‎ 

45 في :ات »ء زيادة ( على الوجوب ) . 

(:) أي :لم يجد ماء ولا تراباً . 

© بناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم . 


و" ٠‏ الذي عند الحنفية أن الضوم حرطل لفك افنهةالواتيكن: نط 5 لو تدر أن يتك 
يوما فإنه لايصلح إلا بصوم , أمّا الاعتكاف تطوعا فلا يشترط له الصيام . وروى 


الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط في الاعتكاف مطلقاً . 


انظر : فتح القدير » ٠١9 1٠١5/5‏ ؛ تبيين الحقائق » 4/5 4ه" ؛ 


رد اغتار » 4147/9 . 


لاه 


الا الغوو إلى مدقن" يونا ار امه 7 والدو اا دوه 
عليه » وإنما مستندهم العمل . 

اعدو 21411 قال افق تقر 8 نا لش 
الصوم في الاعتكاف الذي لايُقصد به الجوار » كالجوار بمكة 
للنظر أن الفيتك 4 أو بغببه(*) من المساضفك لقصد التّحده(*) 
ببيت( )الله تعالى » لا الاعتكاف الشرعى » فهذا لايشترط 

القاعدة التاسعة والخمسون بعد الثلاتمئة 

قاعدة : قال الشافعى : أصل شعية الاعتكاف 
طلبٌ ليلة القدر ء فلا يليق به الاتباع فلا يشترط 
الصوم("2 » فيبنى على قاعدة أن الاصل لايكون تابعا . 
ووجب عليه الدليل 7 


. مذهب الإمام مالك أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم‎ )1١ 


الأصل لا يكون 


تابعاً . 


انظر : المدونة » 556/١‏ ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 1/7 45 . 


فه ف كر املف 


(١‏ عن ابن عمر : ١‏ أن عمر قال يا رسول الله : إفني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . قال : فأوف بنذرك » رواه البخاري » صحيح البخاري » 5907/١‏ . 


(4) في :ت » ط ١‏ لغيرها ) . 
() في :ات » ط( التحريم ) . 
(5) في : ت( لبيت ) . 


0) انظر : المهذب . ١58/١‏ ؛ حلية العلماء » ١87/*‏ ؛ روضة الطالبين , /#وم ؛ 


فتح العزيز 3 2211 : 


ل قلات 


القاعدة الستون بعد الغلاتمئة 
فاعدة : قلت : إذا قرنت عاد مقصودة بعبادة(١)‏ 
مقصودة » أو وسيلةٍ لغبرها . فالأصل استقلال كل() 
احلاة فنبيا و (1 شراط الجد مين :قافر دلا يدلبل . 


فعل من اذعى شرطية الصوم نصبه . 


القاعدة الحادية والستون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : أصل مالك منع المعتكفض2(7) من العبادات 
المتعلقة بغيرو(؟» إلا ما لايخرج له ويقل الشغْل به(*© . 


القاعدة الثانية والستون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : النختار أن الشهرّ , والعامً » وكل ما يدل 


على واحد يقتضبي تتابع الصوم » ونحوه في أجزائه » كاليوم , 
إلا أن يلفظ بغير ذلك ء أو ينويه » وللمالكية قولان . 


. ) في :ات ( لعبادة‎ )١١ 

> واتمقلل كن > للست لوط ) وق ات و أما غيل والحدم‎ 2١ 
. ) في : ت » ط ( أصل مالك أن الاعتكاف‎ 6 

(4:) في : ط( بعينه ) . 


مبع المعتكف من 
العبادات المتعلقة 
بغير الاعتكاف . 


ما يقتيضيه يدل 
على واحد وما 


يدل على جمع 


عند النذر . 


(5) المعتكف لا يخرج لعيادة مريض » وأداء شهادة » وصلاة على جنازة » أما إذا كان في 


المسجد ؛ وكان لا يشغل عن المقصود بالاعتكاف فقولان عن المالكية . 
انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة هه أ) . 


| هعم 


وأما الشهور 4 والأعوام 3 والأيام فلا(!2 ع وهم قولان 


ايضا . 


هو 


وأما الاعتكاف . فمقتضاه التتابع مطلقا("؟ . 


)١(‏ المشهور عند المالكية أن من نوى صيام سنة » أو شهر أو أيام لا.يلزمه التتابع بل تجوز 
مفرقة » وقيل يجب التتابع » وقيل يجب التتابع فيما إذا نوى شهراً » أو سنة » أَنّالو نوى 
شهوراً » أو سنيناً » فإنه لا يلزمه التتابع وهو ما اختاره المؤلف . 

انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة 4ه ب ) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » 089/١‏ . 
(؟) إذا نوى مطلق الاعتكاف فيلزمه تتابعها ؛ لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع . 
انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 5145/١‏ . 


- 585 


احج 
القاعدة الثالثة والستون بعد الثلائمية 


فاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده عل مضلح: ه(١)‏ ما تصح فيه 


1 ماه 500 ا 0 النيابة وتشترط 

مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة » ولم تشترط 271 

فيه النية0') , ليس كذلك . 

النية2”0 » وانتفاء الصحة على هذا متلازمان » وكذلك عدم 

رن وصحة النيابة » فكل ما تصح فيه الاستنابة 

لانُشترط فيه النية » وكل ما لاتصح فيه الاستنابة تُشترط فيه 

النة :]لذ اتديه ل ولي شا عاذف» :للك 

© في :ات . ط ( مصلحه ) . 

. ) في :ت (النصير‎ )١( 

(0) مثل ذلك أداء الديون » ورد ل لي ا الهدايا , 
والأضاحي . 


انظر : الفروق » 7ه 7١‏ . 
(14) أي : النظر إلى فاعله . ' 
ز(ه5 2 مثال ذلك الصلاة » فإن مصلحهتها الخشوع والخضوع 0( وإجلال العافت سبحائتنه 
وتعالى » وتعظيمه » وهذا لا يحصل إلا من فاعلها ء فإذا فعلها غير الإنسان فاتت 
المصلحة التي طلبها الشارع . 
انظر : المصدر نفسه 06 
(5) الضمير في : « وجوب! ) يعود إلى النية . 


8ه 


فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج('2 , فقلنا : 
انا وخضة: : 6الاس د03 


القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاتمية 


قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة20 : أقسام 

الغنكاذات: : 

لنية قله دعن فيا القيابة ب قال اتن لع د صن 
الجمهور . 


كالركاة . 


ومركبّة منهما , كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيا 
مدخل »؛ بحكم دخول لمال فيها » قال ابن بشير :250 فيها 
خلاف تغليباً للنفقة أو العمل . 


(1) مذهب أي حنيفة أن النيابة في الحج الفرض لا تجوز إِلّا عند العجز . 
انظر : فتح القدير » 509/7 ؛ رد النحتار » 59/١‏ 505 . 
(؟) مذهب المالكية أن الصحيح لا تجوز استنابته في الفرض » ويكره استنابته في التطوع , 
أما المريض الذي لا يرجى برؤه فقد قال ابن الجلاب : تكره استنابته » وقال ابن 
الحاجب : إن المشهور عدم جواز الاستنابة حينئذ . وقال الدسوتي إن المعتمد في 
لسرت ١‏ ادعو سق عر بر ميخ ورد وج 
تطوعاً , أو نفلا 
ل لي ا 
الجليل » +7 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ١8/7‏ . 
(9) ليست في ( ط) . < 
25 في : ت ( قال ابن بشير بالاجماع » كالركاة ) وهي خطاً من الناسخ . 


ا "امه - 


قلت : إن غلبت شائبة العمل » كالحج لم يجز الآ 


01 روك النفقك نحم وسيل ل" أضير 77 تنو إن عفك 


فو 
شائبة 


النفقة كالكفارة جاز » وإلا فكما قال ابن العرلي : 


وذلك عند الضرورة . 


القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : حكم المشبّه حكم المشبّه به(" . حكمالمشبه 


فإذا قال عليه الصلام اراي إن كان على أبيك به . 


ون 17؟ اللبديقى وكان ثيل الي اغا ال فل كه 
البرَ والتذب إلى فعل الخير ( فكذلك الفرع00) 3 خحلافا 0 
أوجبه لكقة يمتضي وجوب الاستنابة عل المف مو 20 


000 


200 
وه 
0( 


(5 
2 


ورد في حديث ابن عباس : (« اناق امهم لفيا رشرك أنه إن إن أذ كته 
فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره » قال : فحجي 
عنه ) » روأه الجماعة . 1 

انظر : منتقى الاخبار ( مع نيل الاوطار ) » 9/0 . 
لا أصل »)ليست في( س). 
قي أت الصبدديه ). 
جزء من -حديث رواه عبد الله بن الزبير قال : ( عاج ا عد عمو إل وقول الله 26 
فقال : إِنْ أبي أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل » والحج مكتوب 
عليه أفأحج عنه » قال : أنت أكبر ولده » قال : نعم . قال : أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه أكان يجرىء ذلك عنه » قال : نعم » قال : فاحجج عنه ) , رواه أحمد 
القما مهاه م فونه الخند :2 قاع مالسا ن 015 ان .. 
الأصل المراد به قضاء الدين » والفرع المراد به أداء الحج نيابة عن الأب . 
المغضنوت:: الرمن الذي لا حراك يه كآن الزماثة عضيته ومتعته الدركة . 

انظر : الصحاح , مادة ( عضب ) ؛ القاموس المحيط ١.‏ نفس المادة ) ؛ 
المصباح المنير ( نفس المادة ) . 


- 6588 


مص لفون انه وو فيرن: الندل؟ للق دوا عون : 
قال الشافعى : إذا بذل له ابنهُ الطاعة أن يحج عنه 
وهو غير واجد وجب أن يقبل(2 . 


القاعدة السادسة والستون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : من الأقوال الجمهورية : أن المشبه لايقوى 


القاعدة السابعة والستون بعد الثلاتمية 


قاعدة : عند مالك ومحمك : أن الاحرام أفاد الكت 
عن الصيد بترك إذايته . 


)١(‏ المعنى : أن الحديث لما شبه الحج بالدين في وجوب القضاء فإِنْ هذا يقتضي أن المعضوب 


المشبة لا يقوى 
فوة المشبه به . 


الإحرام أفاد 
الأكف عن 
الصيد . 


يجب عليه إذا كان له مال أن يدفع من ماله لمن يحج عنه » فكما يجب عليه أداء الدين 
في حال حياته فكذلك يجب عليه أن يَحْحّ عن نفسه في حال حياته وهذا مذهب 


الشافعية » وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » أما ظاهر المذهب عند الشافعية فلا تجب 


انظر : المهذب » ١/ه ٠١‏ ؛ روضة الطالبين » #/4 ١‏ ؛ رد المحتار » 459/5 . 


١؟)‏ انظر : المهذب . ٠١5/١5‏ ؛ نباية المحتاج » 7145/7 . 


(5) قال ابن الحاجب : ١‏ والمدينة ملحقة بمكة في تحربم الصيد والشجر ء ولا جزاء على 


المشهور » . المختصر الفقهي . ( لوحة 598 أ) . 


ل 086 سه 


وعنلك النعمان 1 وي اه عل المحرم 5 
فقالا : لاجزاء على الذال 9ك 
فقان: اتظلفة د11 بن" كشوي 
قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيدّ أمناً في نفسه يغنيه 
عن الفرار ويوجب له القرار22 فإذا دَلْ عليه فقد أذهب 
أمنة . 
القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاتمية 
فاعلة : لايتقاس خصوص عل خصوص » له 
منصوص على منصوص, على الاصح ؛ لان في القياس على 
اخخصوص إبطال الخصوص » وعلى المنصوص 7*) إهمال 
القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاتمئة 
قافدة 57 هو انها فهو متكرل قرعا + ولا بعراء 
على المحرم فيه ابتداءً » ولا دفعا . 


ا مخصوص والمنصوص 
لا يقاس علديما 
نخصوص ولا 


المؤذى بتتفقل 
شيعا . 


. انظر : المصدر نفسه » ( لوحة 548 ب ) ؛ حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ 01١ 


؟//ا/ا ؛ روضة الطالبين » ١45/7‏ . 
؟) انظر : فتح القدير » 555/5 . 
09) « ويوجب له القرار » ليست في ( ط ) . 
لشن( السصوض عل الصوص )1 
( 58” ) أوردها ابن عبد الحادي في قواعده بلفظ : 
) الؤذي طبعا يقفل عرها .4 
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيية في الأحكام » ص 1817 . 


ل كمه - 


القاعدة السبعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة 1 حرم غك «هاللق وخحمد 0 قُ هل الاخسرام 


)| شروع في عقد 
عقد7' العبادة ؛ أن فعل المأمورات إن كان لايقترن هفتك اه 
محظورات يقترن به والكف مقصود , كا في الصوم ‏ با ؟ 
والافعتال موقتة » كالصلاة . فلا يصح الاحرام نخجيتين 2 
وعنلك النويان التزام 4 فيصح وتنعق دان 4 كالتّذر : 
القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاتمئة 


وعيك, (الشاني 1 «يا3 4290 لان الطلو ينه 
الشرط حصوله كيف أتفق » ومن نَم كان الأصل ألا تجب 
النية ف الطهارة 3 كغيرها من الشروط : 


يتآقت 


)١(‏ في: ت(مشروع). 
؟١)‏ « عقد ) ليست في ( س ) . 
(5) في :ات( بالشهر ) . 
المشهور عند المالكية أن الاحرام بالحج قبل أشهر » يصح مع الكراهة » وقيل : 
لا ينعقد . , ا 
انظر : المختصر الفقهي .( لوحة 8ه أ) ؛ مواهب الجليل » ١8/95‏ ؛ 
حاشية الدسوق على الشرح الكبير » 7١/١‏ 75 . 
)2 انظر : المهذب » 5٠١1/١‏ ؛ حلية العلماء » 5١١/7‏ ؛ نهاية المحتاج » 560/7 . 


 هماثل‎ 


اقب ف اتير جم هته الل 


ومن اده عضييله اثهاراً 5 : 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : الردّة تُحبط بوجودها العمل السابق . وإن الرّة إحباط 
للعمل السابق . 
فيعيد الوضوءً والحجح . وهو قول النعمان . 


لبر الوفاة عليبا ف الشاذ » وهو قول 


و03 موقو أطيدر ‏ ؛ لوث رذ المطلق إلى المفسيتك:: 


0 


واحتاله الخصوصية مثل : 8 يضَّاعف لا العذاب 
فين 22# , لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إذ 
المعتبر('؟ في صدقها اللزوم » لا ضدق أحد الطرفين , ولا 
مجموعهما . 


000 
0 


(0 
0) 


050 
00 


الجار واجرور متعلق ب « المطلوب ) . 

انظر : مواهب الجليل . 587/5 ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقٍ » 501/5 ؛ 
الفواكه الدواني » 775/7 . 

في : ط ( أو لشرط ) . 

انظر : روضة الطالبين » #/”3 . 

قر الكحراس ا 

( من ممتنعين إذ المعتبر » ليست في ( س ) ؛ وفي : ط ( الموجبة من كاذبتين إذ 
المعتبر ) . 


8م 


وموازنةُ إحباط المعاصي » فمن رجَححت حسناته فهو في 


القاعدة النالئة والسبعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : الاحباط(١)‏ قاط »؛ وهو إحباط الكمة 1 فيكم 
االاألضصاط 


جو 


عيشة راضية » ومن رجحت سيعائه فَأمّهُ هاوية . 


ومنه قول عائشة(') : « خرف ا أنه قد أبطل 


جهاده إن / يتب 25 5 





000 
00 


فه 


0 


و الاحباط ) ليست في ( ت ) . 
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهمت ١‏ أم عبد الله » زوجة الرسول عي ؛ 
تزوجها وهي بنت ست سنين » وبنى بها وهي بنت تسع » ول يتزوج بكرا غييها ؛ ٠‏ كانت 
من أعلم النساء بالسنة » والشعر » والفقه » ومرجعاً لكبار الصحابة في كثير من 

المسائل ») . 

توفيت بالمدينة عام هاء ودفنت بالبقيع . 

انظر : الاستيعاب ( بهامش الاصابة ) , او وم اخلة الريك 
؟/؛ ‏ .مه ؛ الاصابة . 59/4 1" ؛ البداية والنباية ؛ 91/868 85 ؛ 


تقر قاط تار تيه 6 امات الام اف ا 6 


زيد بن أرقم بن قيس الخزرجي الانضارق” أو غير ضحان جليل 4 و5 الرسول م 


يوم أحد لصغره » وأول مشاهده الخندق » وغزا مع الرسول عَفله سبعة عشرة غزوة 
ل ل 
مها سنة 4" ه . 

انظر : القاريخ الكبير » 586/8 ؛ الاستيعاب ( بهامش الإصابة )., 
١/دهه ‏ ممه ؛الإاصابة » 550/١‏ . 
جزء من حديث عائشة في النبي عن بيع العينة » وقد رواه البيبقي في سننه » سنن 
الببيقي الس تل ور 


وانظر : نصب الراية » ١/8‏ ل ١5‏ 1 


ةمه 


والتحقيق أن من رَجحَحت حسناته ناج » ومسن 
رجحت سيئاثه معزب » إلا أن تتداركه رحمة من ربه باه 
اننكوك: نه الكسان تفقي. 000" ليها وا شرف وكات 
الحاة أغلب عليه إلا التباعناك92) ورلا أن ررض الله 
خصومه إن شاء بفضله عز وجل . 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاتمئة 


قاعلة : الذّفع أولى من الرزفع « إياك ومايعتذر لالع رامن 
منه 00 ٠.‏ 7 


)١(‏ في: س(وقفاله). 
9؟) التباعات : جمع تباعة وهي الشنيء الذي للك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها . القاموس مادة 
0 
( 14" ) أوردها الزركشي في قواعده بلفظ ١‏ الدفع أقوى من الرفع » . 
المكقون فى القراف ك7 16ح : | 
وأوردها السيوطي بهذا اللفظ . الأشباه والنظائر » ص ١١/8‏ . 
وأورد ابن رجب قاعدة بلفظ : ١‏ المنع أسهل من الرفع ) . 
القواعد » ص ٠٠١‏ ب١١0”‏ . 
وأوردها محمود حمزة فقال : « قاعدة : الدفع أسهل من الرفع 5 
الفوائد الببية في القواعد الفقهية » ص ١١5‏ . 
209 مثل مشهور يقال في الحث على ترك الزلات التي نحو ج الانسان إلى الاعتذار عنها . 
انظر : القاسم بن سلّام » كتاب الأمثال , ؛ تحقيق : عبد النجيد قطامش ( مكة 
المكرمة : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي » كلية الشريعة والدراسات 
الاشلامية » جامعبة الملك عبد العزيرزء 4..0١ه/98.0١م)؛ص‏ 14 ؛ 
الكترق م فضا تلقال حرج كنات المشال اقيق : إعسسات غناس ورد اخيد 
الي سروت 5ن لاح متهي امتح ا ا اه 
صل 


م68 هه 


عن( احقسلام المرأة يان ؛ « إن الله المضعيسي : 5 
و 204 » فإنها انتشعرت ما كان من الخميراء1”» وبنت 

أببي 00 قبل أن يكون ». فمهد لما 0 الله صلل الله 
عليه وسلم العذرٌ » وكفاها ذلك الأمر . 


030 


000 
وه 


05 
(5) 


الرميصاء : بنت مليحان بن خالد الأنصارية » اشتهر ت بكنيتها أم سلم » وهي والدة 
أنس بن مالك خادم رسول الله عَهْيُه » وأخمت حرام بن ملحان الصحاي الجليبل »: 
أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار » وكان لها مواقف جليلة في معركة أحد 

العلى #تخلينة الألناف #الاة حت :84 الامشعنات: لامش الاصابسة )م 
رقا 08 الاضطابة 10/44 كاك 1117 
جزء من حديثث روآه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت 0) جاءت أم سلم امرأة 
أق :ظلضنة إل ,رشنول الله عل نقدانلك يا شرل انو إن لمعيس من الحق » ٠‏ 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ » فقال رسول الله مُه : نعم إذا هي رأت 
الماء ؛ . صحيح البخاري » 4/١‏ ؛ صحيح مسلم » 5901/١‏ . 

5 اد صَابله 

الحميراء : لقب عائشة ةر ا 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة الخخزومية القرشية . المشهورة بم سلمة اتلحيةهن 
وزوجها مبكرين » وهاجرا إلى الحبشة » ثم قدما مكة » وهاجرا إلى المدينة » فلما توفي 

1 ب 08 راع 5 5 ع ع 0 
زوجها تزوجها رسول الله عَزيدُهِ سنة أربع من الهجرة » قبل : إنها أول امرأة هاجرت إلى 
العا رن لي ركرك رجو روي يا اع الوا 
آخر أزواج الرسول عه هونا :.. ظ 

اتلسبر : أنساب الأشرافت 483/1 ات +48 ؛ الامتيعناب ( ببامش 
الاصابة » 4/4 5غ مه ؛ ؛ الاضابة » 45/4 450٠‏ ؛ البداية والنباية, 
. 


لاأقهة د 





وعلى هذا قال مالك » ومحمد : الافراد أفضل إذا كان 
بعده عُمرة » فأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل2(9 . 

وقال النعمان : القران20 . 

وقال أحمد : ا 4 وروي عن الشافعي ' 

القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاتمئة 

قاعدة (الاصل أن ةا الشرط كيف مأ وقعم الأصل إجزاء 
كا تقدم22 » والافضل أن يُقصد للمشروط ما أمكن . ون 

كركعتي الاحرام 1 


والشمع » خلافا لمن أوجب من المالكية فيريمنا 
للوتر(' 2 . 


(4)1 مذهب الشافعية أن الافراد أفضل إذا كان بعده عمرة » وقيل : إن الممع أفضل ‏ 5 
قرره المؤلف أما المالكية فالمعتمد لديهم أن الافراد أفضل مطلقاً سواء ألى بعده بعمرة ‏ 
أم لا. وما ذكره المؤلف من اشتراط العمرة بعد الافراد هو قول ضعيف في المذهب . 
انظر : المههذب . 7١17/١‏ ؛ روضة الطالبين » */4 54 ؛ حاشية الدسوتي على 
الشرح الكبير» 58/7 ؛ الفراكه الدوافي » 471/١‏ . 
١‏ انظر : فتح القدير » ١55/”‏ ' 
0ه نعل > المفقى جاع ؟ معي الارادات 2/16 2 
(9:) في: تت( يجتري ). 
(9) انظر : القاعدة » رقم ( ”11١‏ ) . 
(7) للمالكية في تعيين الشفع للوتر قولاك : 
ف لانم م ةا الررياة شيا د كديا مدعا / 
وقيل : لا يشترط ذلك » بل يكتفى بأي ركعتين . وهذا هو امختار قاله اللخمي . 
الكل الألفا كل "اجات «ر ركو 0 


6890 ل 


والصوم للاعتكاف في غير رمضان(١)‏ 5 


القاعدة السادسة والسبعون بعد الغلاتمئة 
قاعدة : أطبق أهل السنة على تسمية المعنى القاتم 
بالنفينى كاما محقيقة10 , 


واختلفوا في الألفاظ . 

ثم أجمعوا على حصول الايمان والردّة به » وعلى انتفاء 
القراءة يفون كرك اللسان + 

واختلف المالكية في الأيمان لأن في التنزيل : « 98 بما 
كُسَبَتْ قلوُكم 224 , وني الحديث : « إن الله تجاوز 
لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 6906 . 

واتفقوا على أن العبادات لاتلزم إلا بالثطق فتكون 


. ) "55 ( انظر : القاعدة » رقم‎ 01١ 
وم الطز # المخور فق القواعك 18/02 ع1‎ 


و مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام لا يُطلق إلا على ما تُكلَّم به حقيقة , وأن الكلام 
النفسي لا يُسَمّى كلاماً » ومن أطلق على الكلام النفسي كلاماً حقيقة فمراده من ذلك 
نفى صفة الكلام عن الله عرّ وجل وهو خلاف ما دلت عليه النصوص الشعية . انظر 
في ذلك : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 455/1١١5 ٠‏ ؛ شرح العقيدة 


الطحاوية » ص ١8٠١‏ . 
69) سورة البقرة : 7١98‏ . 
(4) متفق عليه من حديث أي هريرة . 
صحيح البخاري . ١59/5‏ ؛ صحيح مسلم » ١١1/١‏ . 


"!68 ل 


ثرا ع أو جالفككة زو لد وال يناع اؤان نقد ولك القيكة وله 


تلزم . 
فلا يم تخريجٌ اللخمي لزومً الإحرام بالنية على لزوم 
أعين بالنية . 
القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : حكى ابن بشير هذا الاتفاق المذكور 
انفا . 


فإذا قارف اليد فول 6 أو قدا ,2 أو يق 7 ماي لبقا لد 
ع 5 2 س : “5 
أو معنى من المعاني قصد به ان يكون من أفعال الحج » فهو 


0 5 
فإن اتقففردت . فالمذهب أن الحج غير لازه(21 , 


وتخريجٌ اللخمي باطل » وهو قول النعمان2'7 خلافا 
للشافعى0") 


6 


وقد يقال : إِنْ الاحرامً الدخول في الحَرْمّة » وأولة 


. 41/* » _انظر : التاج والاكليل‎ )١( 


اقعران نية الحج 
بالفتعمل 8 


وانفراده عنه . 


232 انظر : الهداية شرح البداية ( مع فتح القدير ) ) م١‏ ؛ رد المحتار ع 1غ ع 


همع . 


ديه المذهب عند الشافعية أن من نوى ول يلب انعقد حجه ء وقيل : لا ينعقد إلا بهما 


انظر : المهذدب . 7١7/١‏ ؛ نهاية المحتاج » 70/8 . 


*684 ل 


النية » وآخمرةُ النية والفعل » فيتخرج على التعليق2'7 بأول 
الاسم 4 أو )با سرف 
وقياس هذا أن تتعين الصدقة بالإخراج . 
وقال بعض المالكية : لاتتعين إلا بالقبض . 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : العمرة عند مالك » وحمل داخحلة 5 الحج نوع دخول 

ا ل ام اك 
ال اودر ووو صر العا اروف الجا 0 
ويسعى سعيا واحدا » ويكفر كفارة واحدة0') . 

وعند النعمان منفردة في الركنية والفديية 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة . الامزة من فوات الحج ليبس ا من فساده الأمن من فوات 
عندهها(”؟ , ا 
من فساده . 


. ) في : ت( على التعليق على التعليق‎ )١( 

(5) انظر : المهذب . 789/١‏ ؛ ابن عبد البر » الكافي » "85/١‏ . 

95 قي 2ط ( والعرية فطرفين )+ 

(4) مذهب أي حنيفة أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان ودم وأحد ء ولا يجب عليه 
دمان » خلافاً لما ذكره المؤلف . 

انظر : فتح القدير . 7٠١1 ٠64/5‏ ؛ردالمحتارء 5/.*ه 7ه ؛ 

تببين الحقاتق ىاب ا 

() عند مالك والشافعي . 


ل ه686ه 6‏ 


فاذا وطيء قبل الجمرة فسد 0 وعنده أمر 


فلا20 . 


محصور مقدم على مازمانه العمر » وما شرع القعل في تركه 


القاعدة الثانون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : الض لضيق مب لمعم عل الموسع 1 وا موسع ف المضيق مقدم 
على الموسع . 


مقدّم عل غيره » وقوة العمموبة دليل على(") قوة الطلب إلا 
بدليل . 


فمن أن وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف 


11 


وقل .إن كان مكيبا : 
وقيل : يقف 2 وهي للمالكية(*©) . 





© انظر : روضة الطاتية: ١#‏ ؟؛ نهباية الحتاج . #/.*5 ؛ وقال عبد الوهاب 3 


وه 


ضهة 
0 
9 


واب شاس : إِنَّ القول بفساد حج من وطىء قبل الجمرة » هو المشهور عند المالكية . 
انظر : التاج والاكليل » ١537/7‏ . 
عند أي حنيفة » أن من جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه » ولكن عليه بدنة . 
انظر : فتح القدير » 5140/7 تبي اللنقائق ٠‏ ؟ ةا . 
وعلى )ليست في ات »2»)ط). 
في : ط ( فصلى ) . 
من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة » وإن ذهب 
للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة » فالمشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها » وقيل : 
إن كان قريباً من عرفة مضى إليبا ووقف » وإن كان بعيداً فيصلي » وإن فاته احج . وقال 
ابن عبد الحكم : إن كان من أهل مكة وما حوها فيصلي » وإن كان افاقيا فينمضي 
لعرفة » وقال اللخمي : يمضي لعرفة مطلقاً لما في فوات الحج من المشاق . 
انظر : مواهب الجليل » */18 . 


 ة6قةكال‎ 


القاعدة الحادية والثانون بعد الثلاتمية 


قاعدة : الاصل ان وجوب حقوق العباد حاتت ين 
لنقصهم 4 لكي الي كل موضح دخله النقص(2) إلا حقوق 0 
ف العبود . 
ما استثناه الدليل . 7 
ووجوب حق المعبود ابتلاءً لتعاليه عن الحاجة » فكان 
الصبي كفارة » ولا زكاة » كالنعمان . 
لكن رأي مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت 


وقال ابن العربي : الابتلاء إنما هو في جميع الشريعة . 
فأما في أجزائها فلا » وخاصة حقوق المال » فإنها تتعلق بغير 
المكلف  »‏ بِيّن في الزكاة(0) » وفيه بحث . 


القاعدة الثانية والغانون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : القول أقوى من الفعل في الدّلالة . القول أقوى من 
00 الفعل في الدلالة 
فمن ثم اثفق على القول(2 في صِيّغ العقود ونحوها 2 على لمراد. 


01 في :ات ( النقض ) . 


.) 599 ( انظر : القاعدة » رقم‎ )١( 
. ) ت١ القول » ليست في‎ « 25 


ل /او8ه ‏ 


واختلف في الفعل("2 . 


الصبي به ع لا بالمول 4 ولزم إحبال اجنون ؛ دوك عتقه(') . 


القاعدة الثالغة والغانون بعد الثلاتمئة 
بالدخول فيه لم يملك حله بعده0) . فيمايلزرم 


بالدخول فيه . 
وقيل : ولا قبله . 
وعنده يملك 5 لو أذن لعبده في الاحرام » أو 

الصيام » أو الجمّعة » أو لزوجة في غير الفريضة . 


وها أن تُحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك . 
والتعطان(4):, 


)١(‏ اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بالقول ( الإيجاب والقبول ) » أما الفعل فقد اختلف 
الفقهاء في انعقاده » فالمشهور عند الحنفية » وهو مذهب المالكية » والحنابلة واختيار 
بعض الشافعية كالنووي انعقاد البيع بالمعاطاة » وذهب جمهور الشافعية إلى عدم انعقاده 
به » بل لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين . 

انظر : تبيين الحقائق » 4/4 ؛ ردالمحتار , 4/١اه ‏ 5١ه‏ ؛ مواهب 
الجليل » 5١58/5‏ ؛ منتبى الإرادات “88/١‏ ؛ ابن قدامة » الكافي » ؟/” ؛ المهذب »2 
0١‏ ؛إنباية المحتاج » 5514/7 . 

)2 المعنى : أَنَّ عتق المجنون لأمْته لا يقع » ولكن لو جامعها فحملت منه » فإنها تصبح أمّ 
ولد له تعتق بموته . 

فة اكز بعة الفصرن ف الامو 

(4) انظر : رد المحتار » 455/7 ؛ التاج والاكليل » مواهب الجليل » 3١8/7‏ . 


موه 


واختلف قول الشافعي فيه » ثم في التحليل2'0 . 


القاعدة الرابعة والثانون بعد الثلائئة 
قاعدة : عند المالكية الاذن في السبب2'9 إذن في الإذن في السبب 
انين(" الالام أو العالب: + 558 


وفي غيهما قولان » كا إذا ظاهر العبد ء والصياء 
لالض بالنسية عقيل لمعيه أ 5 9ولا يحو + ضري 


وني الإطعام بإذن السيد قولان » وعلى النفي قيل(9؟) 
يدخل عليه الايلاء » وقيل : يطلق عليه . 


: الأظهر عند الشافعية أن الزوجة ليس لها أن تحرم بحج الفريضة بغير إذن الزوج » وقيل‎ )١1( 
ها ذلك » ولو أحرمت بغير إذنه فإن قلنا بالأظهر فلزوجها تحليلها , وإن قلنا بالآخر‎ 
. فليس له تحليلها‎ 
.» ؛ روضة الطالبين » 1759/7 ؛ نهاية النحقاج‎ 547/١ ٠ انظر : المهذب‎ 
. 711 
: أوردها الزركشي قفي قواعده بلفظ‎ ) "85 ( 
الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه + وهل يكون إذناً فيما‎ ( 
. » يقتضي ذلك الشيء استحقاقه ؟‎ 
. ١١8 1١١4/١ » المنثور في القواعد‎ 
. ) في : ت (المستتبع‎ )0( 
. ) في : تت( التابع‎ )6( 
. ) في : ت( قبل‎ )5( 


لب 688ه 6‏ 


وقالوا يقضي الحجّ الفاسدّ » والطارىء عليه ما يمنعه 


التمام » إلا أن يتعمد سببّ ذلك » فقولان . 


القاعدة الخامسة والثانون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : كلّ تصرف قاصر ع(١)‏ تحصيل مقصوده بطلان التصرف 


01 د ث3 القاصر عن 
لايشرع » ولايبطل إن وقع(") : 0 
مقصودة . 
وبيع أم الولد . 


ولعزير 0 لايفيده التعزير 5 » بخلاف الحدود . 
. : 

ولعانٍ من لايولد له0*) 

ونكاح الرجل أُمنّه . 

وقياسَ هذا الأصل امتناع نكاح المعتتككف » فعلى 


المالكن ١‏ الدليا 250 

)١(‏ يد ترعلى). 

66 « إن وقع ) ليست في ( ط ) . 

.) فى :2ط( ها‎ (١ 

5 « من لا يولد له .. ) ابتداء سقوط من ( ط . س ) إلى قوله في صفحة 5.5 «فهل 


50 


يعثير ) . 


انظر : التاج والاكليل » 457/٠‏ . 


د 8 ١‏ ححد 


القاعدة السادسة والثانون بعد الثلاثمية 
قاعدة : قال اللتخمى : التحبجير ف المال 
اهيز فى الخال . 


فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لايباع » أن 
المكرهة على الافساد كذلك . وهو خلاف المنصوص . 


القاعدة السابعة والغانون بعد الثلاتهئة 
قاعدة : إذا اختلف جانبٌ العمل » والنفقة في 
الواجب الواحد 6 فللمالكية ف مي منبما قولان 1 
تعليفا إذا كه زوجته » أو أمتهء ثم خرجا عن 
ملكه » فهل يلزمهما الحج ‏ ثم يرجعان عليه أو لا ؟ » قولان 
القاعدة الثامنة والغانون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : اختلف امالكية في فاعل السبب هل هو 
كفاعل المسسنت أو 910 , 


التحجير في امال 
الحال . 


هل الغغاب في 
الواجب الواحد 
جانب النفقة أم 
العمل ؟ 


حكم فاعل 
السب .0 


21١‏ إن أكره زوجته أو أمته على الجماع فإنه يفسد حجهما » وعلييما القضاء وحينئذ فنفقة 
حج القضاء هل يغرمها الزوج ؟ , لأن الإفساد بسببه . الذي اقتصر عليه خليل أنَّ 


انظر : التاج وال كليل » مواهب الجليل » ١59/7‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية 


. 7/٠9 . الدسوق‎ 


65٠١‏ سه 


انلك أن الفزيب علس إلا أن :لاه مقدمة غالبا + 
نارم اق نا الله تال حت 

وعلييما من ضرب فسطاطه”2)2 فتعلق به صيد 
فدات أو .هافق عه فاطو ارنفتت 1 5 اسك 2 أو 

وإن أصدقها من يعتقّ عليها » ولم تعلم فهل ترجع 
عليه أو لا ؟ » وهل ترجع بنصيف قيمتهٍ » وهو المشهور أو 
لا !. 

وكذلك من تزوج البنتٌ على الأم » أو بالعكس 
عالما » ووطىء الثانية » ولم يطأً الأولى حتى فسِحٌ نكاحه , 
فهل عليه نصف الصداق أو لا ؟ . 

القاعدة التاسعة والثانون بعد الثلاتمية 


إذا آل الفعل إلى غير القَصّد » ففي المُعتبر منهما 
قولان للمالكية » كهذه الفرو ع0) , 


وم «الأسجل نالف يت تكسن افيه وو وعم عل فرظ 


المعتبر ف الفعل 
إذا ال إلى غير 
القصد . 


انظر : الصحاح » مادة ( فسط ) ؛ لسان العرب » ( نفس المادة ) ؛ المصباح 


المنير » ( نفس المادة ) . 


(5): المشهور في هذا أَنْ عليه الجزاء » وهو قول ابن القاسم . وقال أشهب : لا جزاء عليه ' 


انظر : المختصر الفقهي », ( لوحة 58 أ) ؛ التباج والإكليل » مواهب 


الجليل » ١7/«‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ؟/5/ا ‏ /ال" . 


(0) أي الفروع التي تقدمت في القاعدة السابقة . 


تت 7 جه 


القاعدة التسعون بعد الثلاتمئة 


قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتبى » فقل المقدم عند تقابل 
اختلف المالكية في المُقدَّم منهما . وان ١‏ 
كمن رمى أو أرسل من الحرم ؛ فأصاب ٍ الحل10) 
ما لم يتعد » كالعكس » أو يغرر » وقد تقدم مثلها(") . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمية 


قاعدة : إذا تعارض هَبَكُ الحرمة » وبراءة الذمة »2 تمارض هيك 


كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان(20) . يود 


القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلانمئة' 


قاعدة : العمد والخطاً في ضمان المتلفات .سواء )| التسويلة بين 
5 0 َه 1 العمد والخطأ ف 
إذا كان المتلف مميزا بالفعل . ش 7 


المتلفات . 


1) و«المشهور عند المالكية في ذلك أن عليه الجزاء . 
انظر : امختصر الفقهي . ( لوحة 78 ب ) ؛ التاج والإاكليل . مواهب 
الجليل , +/ه ١7‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوق . ؟//ا/ . 
(؟) انظر : القاعدة , رقم ( 6١‏ ) . 


(5) إذا شك في قتل الصيد فقيل : يجب عليه الجزاء » وهو طاهر المدونة » وقال ابن 
الماجشون لا جزاء عليه ٠‏ لأن الأصل براءة الذمة . 
انظر : الألفاظ المبينات ؛ ( لوحة /ا ١‏ 5) ٍ 


"85 لس 


وقال بعض المالكية بالقوة(2 ء بخلاف الببيمة إلا أن 


جر 1 : ءِ 
ومن ثم فرق مالك في الراكب ». ونحوه بين ما أصابت 
بمقدمها , أو بموؤخرها . 


والخطيء للقاعدة( , وحمل الآية(© على التنبيه بالأعلى ؛ 
علا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم2*20 , كالقتل » والغموس . 


ودليل الخطاب نيك من هذا الفحوى ؛ فليعمل عليه 


إل شاء الله تعالى , 


. ) في :ات( بالفدية ) . ومافي الصلب من ( أ د‎ )١( 
. والمراد بالفعل : كون الثىء خارجا من الاستعداد إلى الوجود‎ 
. والقوة : كون الشيء مستعدا لأن يوجد » ونم يوجد‎ 
فيقال : محمد قام بالقوة » إذا كان قاعداً وقادراً على القيام » ويقال : قائم بالفعل‎ 
. إذا كان في حالة قيام‎ 
انظر : أيوب بن مومى الكفوي , الكليات . تحقيق : عدنان درويش » محمد‎ 
. 50/8 2 ) م‎ ١91/5 ٠ المصري ( دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ 


(؟) وقال ابن عبد الحكم لا جزاء في غير العمد . 
انظر : امختصر الفقهي » ( لوحة 54 ب ) ؛ التاج والاكليل » ١714/9‏ ؛ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوق . 74/٠‏ . 
2( يشير إلى قوله تعالى : «و يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم # , سور المائدة : 98 . 
(5) في :ات ( بطريق الإثم ) » وما في الصلب موافق لا في (/ ) . 
نلاحظ أن المؤلف اختار خلاف المشهور وذلك لصراحة الآية السابقة . 


| 568 لس 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاتمئة 

قاعدة : قال بعض الالكية والشافعية : الاصل فيما مانأديتديه 
5 ا ءِِ عبادة لا تؤدى 
اديت به0'؟ عبادة ألا تُوُدّى به أخرى » كالرقبة ء إلا بوأخرى ‏ 
بدليل » كالثوب » وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق , 
كمن أعتق نصرانيا في غير القتقل عند من يجيزه في 
الواجبة('2 , ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبى 
ا 

وأما الماء المستعمل © فقد م207 , 

وكراهة الرمي بما رمي به لما جاء أن ما تقبل رفع » وما 
م يتقبل لم يرفع » ولولا ذلك لسدّ ما بين الجبلين » قالوا : 
فهي حجارة مشؤومة7؟2 . 


.:)19 في ث9 أدين'نة ع 6:وما فى الضلب :مخ‎ )١١ 

(؟) مذهب الحنفية أنه لا فرق في العتق الواجب بين الرقبة المسلمة والكافرة . فأيهما أخرج 
اجزاه » باستثناء كفارة القتل » فلا يجرى؟ فيبها إلا مؤمنة . 

انظر : تبيين الحقائق » 5/7 . 

(9) انظر : القاعدة , رقم ( لا 8م ٠١6٠‏ ). 

(4) وردت أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه الدارقطني في سننه عن أي سعيد قال : « قلنا 
يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص ؛ فقال : إِنّه ما 
تقبل منها رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال » . ورواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن 
سنان التميمي » وهو ضعيف . 

انظر : سنن الدارقطني ( القاهرة : دار النمحاسن للطباعة . ١١85‏ ه / 
5 م) »ع 5..0/5 ؛ علي الهيثمي » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الطبعة الثانية 
( بيروت : دار الكتاب , ١451‏ م ) ٠‏ 770/8 ؛ أحمد بن عبد الله الطبري » القرى 
لقاصد أم القرى » الطبعة الثانية ( مصر : مطبعة' مصطفى البالبي الحلبي ». 
89 ه/./ا9١1)ءص‏ ه”7: 19857 . 


ل ال 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة 
قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله 
وماله فقد اختلف الالكية بم يعتبر منبما في باب 
العبادات ؟ . 


كالبيض قيل فيه حُكُومة » وقيل حشر الجزاء » وقييل 


فيه ما في الفرخ , فقامت من ههنا قاعدة أخرى وهى : 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاتمئة 
قاعدة : إذا كان للشيء مالان مختلفا امك نين 


يعتبر(١2‏ بأوهما أو باخرهما ؟ 


ومن الأول0(") مسألة كتاب الصرف من المدونة » وهي 
الخلاف في اقتضاء السَّمراء من المَحْموؤلة29 قبل 


( 85" )انظر : القاعدة » رقم ( ”5١‏ ) . 
)١(‏ نماية السقط من ( ط ء س ) . 
(0) في : طء س١(‏ اللاول ). 

فة السيمراع + هي الحنطة المعروفة 5 


المحتبر عند 
اختلاف الحال 
والمال . 


المعتبر فيما له 
مالان . 


انظر ال اك العروس » ( نفس المادة ) ؛ المصباح 


المنير » ( نفس المادة ) . 


المحمولة : حنطة غبراء كأنها حب القطن كثية الحب ضخمة السنيل » كثية 


الريع » غير أنها لا تحمد في اللون ‏ ولا في الطعم . 
انظر : تاج العروس » مادة ( حمل ) . 


لاكاه5 ل 


الأج[(١‏ ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل » لرغبة الناس في 
زراعتها . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلاهمئة 


قاعدة : إذا عمرت ادق ل 1" إل بالاتيان ما براءة الذمة إن 
عمرت بهء أو ما يقوم مقامه » أو يشتمل عليه . صادي 

كقول أشهب فيمن نسبي ما أحرم به يكون قارناً . 

وهل يجزىء الظن ؟ . 

هذا قول التقمنا ة( )نين ل ابن الحاجب ع 


فز ه170 


00 قال في المدونة : ( ولقد سألت مالكاً عن الرجل يستلف مكة إردب محمولة أو شعيراً » 
فيريد أن يقضيه قبل الأجل مئة إردب سمراء من محموله » وهي خير من المحمولة والشعير » 
فقال : لا خير فيه , لا سمراء من محموله » ولا صيحاني من عجمه , ولا زبيب أحمد من 
أسود » وإن كان أجود منه ») . المدونة » 58/8 . 

)١‏ في :ط(تبر). 

(0) يرى الحنفية أَنَّ من أحرم بنسك معين ثم نسيه فعليه حجة وعمرة احتياطاً ؛ ليخرج عن 
الو مقن ل يكرك قارنا": 

انظر : فتح القدير » ١1٠0/7‏ . 

(4) في: ت(١‏ في). 

(ه) قال ابن الحاجب : ١‏ ولو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران » كا لو شك أفرد أو 
متع ؟ فإنه يطوف . ويسعى لجواز العمرة » ولا يحلق لجواز الحج . وينوي الحج لجواز 
التمتع فيبما ) . 

الختصر الفقهي . ( لوحة 9ه ب ). 


ب 17 ]نت 


هذا قول محمد(١)‏ 4 0 الباجدى عن مذهبه » يريد 


ما تسكن النفس عنده » وتطمئن إليه وإن لم يكن قطعياء. 


وبه يتفق النقلان27 . 
القاعدة السابعة والتسعون بعد الثلاثمية 


قا عدة : الجراء عند مالك كفارة ( فإذا قتل المحرمون جراء الصيد هل 
كٍِ هو كفارة أو 


ضيدا و الجل أو الخرّة + أو المجدوة :درم ؛ فعل(') 0 
13 واحد منهم جزاء كاما (4) 
وعند محمد قيمة » فجزاء واحد على الجميء0© . 
القاعدة الثامنة والتسعون بعد الثلاممئة 
5 5 ابر تي 7 سقوط اعتبار 
قاعدة : قد ترجح المصلحة على المصلحة » فيسقط احد الشايت 
اعتبارها تقديا لأقوى المصلحتين عند تعذر ا جمع 00 وي د 


)١(‏ عند الشافعية في ذلك قولان : قيل يلزمه أن يحج قارناً » لأنه شك لحقه بعد الدخول في 
العبادة فيبني فيه على اليقين » م لو شك في عدد ركعات الصلاة » وهذا قول الشافعي 
في الم » وقيل : يتحرى ؛ لأنه يمكنه أن يدرك ما أحرم به بالتحري كالقبلة » وهذا قول 
الشافعي في القديم . 

انظر : المهذب . 7١7/١‏ . 

. ) في : ط<(القولان‎ )١ 

0) في: ت(ففي ). 

(5) انظر : التاج والاكليل » +/ ١7‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 5/7"/ . 

. 5١14/١  بذهملا‎ )5( 

(958" ) قال الزركشي في قواعده : 


لاقء.5- 


قال ابن بشير : الذي يحكيه البغداديون عن مالك ان 


الحج على الفور . 


وقال ابن مُحُرَرِ 210 : ومسائل المذهب تقتضي 


خلافه . 


قال ابن بشير : وأشار به إلى ما وقع من التراخي 


لرضى لوي » وهو لايدل على التراخحي ؛ لان رضى الاباء 
واجب أيضاً » فمراعاته كتعارض واجبين . 


معصية » ,ا اقتضته الدّلالة تعن عغليةااين أن زيند في 


١‏ تعارض الواجبين يقدم اكدهما » فيقدم فرض العين على فرض الكفاية » ثم فرع 
على هذه القاعدة : أنه ليس للوالدين منع الولد من حجة الاسلام على الصحيح بخلاف 
الجهاد . 

المنثور في القواعد » 89/١‏ ل 584 . 
عبد الرحمن بن محرز القيرواني » أبو القاسم » من أئمة المالكية .ء واشتهر بالحديث 
ورجاله » له رحلة إلى المشرق » تفقه عليه أبو الحسن اللخمي المشهور رت 478 ه) , 
له تعليق على المدونة أسماء التبصرة » وكتاب القصد والايجاز » توفي عام 45٠‏ ه . 

انظر : معالم الايمان » ١85/7‏ ؛ شجرة النور الزكية » ص ١١١‏ . 
ملاحظة : 

هناك فقيه مالكي آخر يعرف بابن محرز . وهو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الزهري » توفي عام ه55 ه ( نيل الابتباج » ص 7١5‏ ) . غير أن المَقري يشير هنا 
إلى ابن محرز السابق ؛ لأنه أورد بعد نقله قول ابن محرز تفسير ابن بشير لقول ابن محرز » 
وابن بشير ( كان حياً عام 7ه ه ) لم يدرك محمد بن أحمد بن محرز فظهر أن مراد 
المَمَري هو عبدال رمن بن محرز المتقدم عن ابن بشير . 


0 5.8-ه 


الرسالة2!0 » ولو كان الحج للفور لكان(2 التأخير معصية 
فلا يعتبر رضاهما فيه » فتم ماقال ابن مُحْرّز » واستبان والله 
يانه :لمات 

القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمية 


قاكم بنفسه » فلا يقضبي به الافراد » كالعكس . 
والشاذ أثة إفراد » وزيادة , فيقضى و20 / 


القاعدة الأأبعممة 
قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه » وما أفضى 
الأمر باخره إليه » كالقارن يفوته الحج . 
قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه . 
وبعضهم نفأه ؟ لأن أمره آل إلى عمرةء وله خللاف 
في دم الفوات » والقضاء . 


بذاته . 


1 قال ابن أي :زود رومن الفبرائفق :بر 7الوالدين ولق اننا فاسنةمو إن انا دكين 
فليقل هما قولاً ليّنأ » وليعاش هما بالمعروف ؛ ولا يطعمها في معصية 0 الرسالة ( ببامش 


الفواكه الدواني ) » 5810/5 383 . 
؟١)‏ في: تت( كان ). 


(5) مراد المؤلف : أن من حج مفردا ثم ارتكب ما يفسد حجه ويوجب عليه القضاء » فهل 
يجزئه أن يحج قارناً قضاءً عن حجة المفرد ‏ الذي أفسده ‏ على اعتبار أن القران إفراد 


ل 5356ل 


القاعدة الحادية بعد الأأبعممفة 
قاعدة : المشهور عند المالكية أن عِلْمَ اليقين 
4 
كعينه ؛ فمن احضر بعدو , وتيقن دوام الع إلى الفوات 
تج اش 
احل مكائه » وقيل يبقى إلى الفوات(2 . 
واليائسٌ من الماء يتيمم أول الوقت ورُوى آخره0") . 
وهما عل مراعاة النوادر البعيدة أيضاً . 


القاعدة الثانية بعد الأأبعمفة 
قاعدة : الدّلالة لا تنعقد سبباً للضمان في حق 
ظ الادمي ؟؛ لبعدها من الفعل » خلااف تقديم الطعام المسموم ( 
ونحوه . 


فقاس مالك ., ومحمد حتق الله عز وجل على ذلك 
فنفيا الجزاء(0) . 


علم اليقين كعين 
اليقين . 


الدللالة ليست 
الادمى : 


)2 انظر : المختصر الفقهي . ( لوحة 59. ب ) ؛ التاج والكليل » مواهب الجليل . 


/ و ١197-١‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوق » 947/7 . 
)١(‏ انظر : القاعدة , رقم ( لا١٠‏ ). 
0 في: ت(الجواز). 


انظر : المهذب . 7١18/١‏ ؛ روضة الطالبين » ١59/7‏ ؛ الشرح الكبير مع 


حاشية الدسوق » ؟//الا . 
(؟) انظر : القاعدة » رقم ( /ا51" ) . 


ب 51١١‏ سه 


وفرق بعض الالكية بين أن يدل حلالا » فيضمن » 
أو حراما » فلا يضمن . 


القاعدة الثالئة بعد الأبعمئة 


فاعدة اذا دحل |8 في أمر 3 فإن : يكن الداحل دخول أمر في 
من نوع المدخول فيه » كحد غير القذف في القعل(١»‏ عند " ا 
مالك20 » أو لم تكن له خصيصة . كالخمر في القذف 


عنده .»ع أو فعل قُْ محله2") او 3 كالوضوء 8 العْسل 
النسة إن :الراس اعنقة : ودر دعسن عدفا. 


وإلا فلأصحابه قولان . كالقارن من مكة . قيل : 
حرج إلى الحل .ع وقيل : لا(5) , 


. ) في القتل » ليست في ( س‎ « )١( 

(؟) إذا اجتمع حد القتعل مع حد الزنا ء أو حد السرقة » أو حد الشرب ‏ دون حد 
القذف ‏ أقم على الجاني حد القتل فقط واكتفي به عن تلك الحدود . أما إذا اجتمع 
حد القمل مع حد القذف فيقام على الجاني حد القذف ألا ثم يقعل » وذلك للحوق 
المعرّة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف : 

انظر : المدونة » 5١7/5‏ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » 7717/4 ل 
4* ؛ الفواكه الدواني » 585/٠‏ . 

0) فيدتء س( علها ) . 

(5) القران : أن يجمع بين الحج والعمرة » ومعلوم أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة 
وبالعمرة من أدنى الحل . فإذا حج المكي قارناً هل يحرم من مكة ء أو من أدنى الحل ؟ 
المشهور عند المالكية أنه يحرم من أدنى الحل » وهو الذي اقتصر عليه خليل . 

انظر : المختصر الفقهي » ( لوحة 4ه أ ) ؛ التاج والإاكايل ؛ مواهب 
الجليل » /8؟ ؛ الشرح الكبير » 77/7 . 


5١"‏ ل 


القاعدة الرابعة بعد الأبعمئة 


قاعدة : لايُكره الأحذ بالرّخص الشرعية » الأخذ بالرخص 
. ع التذدمة 
كالتعجيل في يومين » كا لاتكون أفضل من غيرها من حيث 0 
هي رخص » لكن يكره تتبعها له , 4لا2'0 يؤدى إلى ترك 
العزائم . 
ويستحب تركها حيث قيل في مَحَالهًا بالتحريم ؛ 
وكين نقلي :ودب الله مشت يول الدائن غلبف 


تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله ( الجهاد ) 


: قسم الزركشي الرخصة إلى ثلاثة أقسام‎ ) 585 (١ 
. رخصة واجبة » كحل الميتة للمضطر‎ 
. رخصة فعلها أفضل . كالقصر في الصلاة‎ 
. رخصة تركها أفضل » كالمسح على الخف‎ 
. ١50 1514/7 » انظر : المنثور في القواعد‎ 
010 قاس وك وها له لاله وا ون ولو كر يها لدلفك‎ 01) 


ل51١!"‎ 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة الصفحة 
فرض العين من العلم ل 0 
القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد 1011000 000000 1# 
المطلوب بالاجتهاد ا ا امس سو ا ل 
العلم ينقص الظن ب امي و ا ا 1 
هل الخطا عذر في إسقاط المامورات ؟ السواو قو او ا فس م 1 
الركن » والشرط » والفرض ‏ 0 
الخائف © والراتجي. + والعارف ا 
الفرق بين ضد الثشىء ومحظوره ل 
أقسام المانع 0 ل ا 
دلالة الصلاة على الاسلام ا ا 
الحكم المنوط بقاعدة يناط بما يقرب منها ا ل 
كل مشروع لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو فرض كفاية ا مي ا 
سقوط فرض الكفاية بظن فعله الك سوسس ومسو الت مم 1 
حكم اللاحق بعد سقوط الوجوب 0 
نعريف السنة ا ل ا ا 
تعريف الفضيلة ا ا ا لل 
تعريف النافلة ا ا ا ان ال 
إطلاق الواجب على السنة المؤكدة مب و ل الي ل 
ليس كل مجتهد في القيلة مصيب اذ[ ا 
هل الطلوب: ف التمناة فق القيلة اليه أى الس و 
تعلق الحكم بظاهر المحسوس دون باطنه ل 0 
ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب ماو اج ا 50 
أنواع الأحكام ااا 
وسيلة ا حرم قد تكون غير محرمة م 0 


5١86 





القاعدة الصفحة 
٠.‏ ساف الواخورق اللكم بالتحليل والتحريم 1 ااا 
٠‏ تنزيل الالحاديك عل مقتطيات الذاهن فيد ذا ا ا 
هف التعنيق فق إغاة. آدلة المذاهب عضا 0 
ه المعين لا يستقر في الذمة 0 
وه وجوب الفحص عما نصبه الشارع حكماً وضعياً 000 
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً 4.٠...‏ 
هي اعتبار السقوط بالثبوت 0001 ة 2 2 2 ز 2 2 0 1 1 1 اا ا 
ه هما يدرك به وقت الاحتيار والاضطرار 2200 ب 10 
"الأداك واليسيان لا معيعان ا 0 
ه الجمع دليل الاشتراك ني أوقات الصلاة اا 0 
اعد القت دون العباوية 0000000000001 
ه. تردد الحكم بين قاعدتين ال ل ال ا ل ل 
ه التدقيق في تحقيق الحجكّم ليس من متن العلم ا 
ه متعلق الوجوب في الموسع والمخير والكفاية اماس اااوو فيو ال 
ف اعت الرسطلى والمتصيرة ين 0 00 
ه المناط في كثرة الثواب وقلته ا 
وى الأجر على قدر النصب إن اتحد النوع ا 
ه القربة المتعدية أفضل من القاصرة ا 
وه ضابط ما يعفى عنه من الجهالات ااا اا ا 
٠‏ هل يجتمع الأداء والقضاء ؟ ا ااا 
© التعليل في إدراك الوقت والجماعة بالركعة 1 
وه الواجب أفضل من المندوب 000 000 
» المزيّة لا تقتضي الأفضلية 00000 
بحن مودق اعد 0 
وى لمحديد العورة وت الور ب ا ا 001 


ل 5١5‏ سه 


القاعدة 

ه الخاص والأخص مقدم على العام والأعم ا 000 
هه هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه ؟ لماه نوف مقا ناوي امس قدا 
ه وقف أول الفعل على اخره 0 
له ان سبرات ان عن العف 1 0 
وه ماليس بمشروع لا يصح إيقاعه قربة ع امون وو و م و 5106 
ه هياة العامل مناسبة للمقصود من الفعل ا 
ه لكل مقام مقال 000 0000 00د 
وه الشيئان كالشىء 000 
ه لكل عمل رجال ا 
وه لباس كل عبادة ما يناسبها لان ا ملا ارا و و ا اد و موه ل 1 
وه ضبط المصالح العامة بتعظم الأئمة 0 
وه ما شرع لإظهار شعار الإسلام » الأصل أنه فرض كفاية ا ا 
وه حكاية الاذان من باب الذكر ا ا 1 
وى تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه أو قبله اي ا 
5 الحر ج مرفو 8 ا رامحو وا لاا 0 
وه قد يسوغ في الثيء تابعا ما لا يسوغ فيه مستقلا ل 0 
ه وقوع الشبيء في غير محله كالعدم 0000 ا ا 2 
ه الفعل على الامر السابق هل يسقط الوجوب اللاحق ؟ 0 
ه امتناع ارتداد الأمة م ل 
وه مخالفة الأعاجم على حسب المفسدة الناشكة منها 00000 
ه محبة الرسول عَوْيُه لموافقة أهل الكتاب إنما كان قبل كال الدين م 
ه التمادي على ترك السنن من غير عذر ا 0 
وه الأصل في البدع الكراهة 100000000 
شيع الطايه ا 000000000 
ه فرض لمحل يستلزم فرض الحال فيه لوا م امف ا سا و ا 1 





القاعدة 

5 جرد حل يصقي سر اكاواب ا 
ه القران عربي ولا مثل له قطعا 1 
وه شمول حكم الكل والملزوم للجزء واللازم رو لوو و رو را ا 0 
وه تقديم الثناء على الدعاء ل يي ا ا 
ه. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 1 
©ه ما ترتبط به صلاة الإمام بصلاة المأموم .. 1 0000 
٠.‏ الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى غيره 0 
ه تعريف الكفر ا ساب تو نع ممرسه دجن مون بو جو بال 1 
وه معنى ضمان الامام لصلاة المأموم ااارنط دبج ماعو الوا ور 1 
اللطرة كرها #لوحوة 1 ل ل ا 
ها المسيوق هل يكونة قيما يق بها قاضيا أو .نايا ؟ 22010000000000 
ه زوال العذر في الصلاة لا ينقض أولّها 00 
ه المراد بعقد الركعة رجح جين الع عا مو لج ان ب ا ا 
٠‏ عا يدا ددن القسناء اللا ساك قوط 20 لديا وباب سام الح و لورفا - اللا 
ه مخالفة أحد مقتضبي الدليل لا يسقط الاستدلال به في الآخر ا 
©ه إذا تقابل مكروهان ونحوهما ولم يمكن الخروج عنهما فيرتكب أخفهما ... -5ع 
الأصل في المحبوس لغيه الكف أو القول المناسب للمحل ا 
٠.‏ الزيادة في الكيفية هل هي كالزيادة المستقلة ؟ ال جز وه ا م ةا 
ه المراد من مشروعية نحية المسجد .. و ل و ا و لا 
هد" لاع نكما فقن لمشتف نو عو 0 000 
ه المراد من القصر الوارد في اية قصر الصلاة 0 
©» هل السفر مانع من وجوب الجمعة أو مسقط لما ؟ سن يان بر ااه 
ه هل عدم البلوغ يستلزم عدم العقل ؟ ل 
وه مادون ثلاثة أميال من المصر هل يعد في حكمه ؟ 0 
ه الأصل عدم اجتاع العوضين لشخص واحد دزذد00052 0 0100000 


"5١8 


القاعدة 
اننا ااا 


زيادة اللفظ لزيادة المعنى ل 
تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء 0000000 
يكره الاشتغال بالمسائل النادرة الوقوع ا 000 


© هم ه© *» م "م" © *» ٠»‏ 


© »© © *» م م مه ه 


لا يقوم البدل حتى يتعذر المندل الو ل وو ا 


هل الكفار مخاطبود بالفرو ع 0 و جا كي بن ل الحا لام ا ا د 
الذريعة والحكمة من سدها ا جالعك جني وسار ف الا 


خروال شاع يهرلة البعاء تووم وموك فم #070100ظ*521 
تسمية الشيء باسم غيره شيعا يقتضي اعتبار شروطه فيه 00 
تعدية العلة المغيبة ل ل م 
إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد اس ع و ا ا ا 
لا يصح تعدية العلة المغيبة 557101100000000 
قداطن المنقمة جو ونه دمع سمه سار م و 0 
انخياة المسشتعارة ‏ العدم ,يح ذا مله داه مده 0 


الظالم أحق بزيادة العقوبة ا 
لزوم الشيء كوجود مثله 1 16 كاذ و لكلل ات ل 11 ل 7 ودف م1 فا ره 6ر1 4 2 
تكدنن الأصل للفرع 0 


حكم القميص والعمامة في تكفين الميت وام ف نا ل و 1 


تذكر تون الآخرة ما يومى* إليه رن لوا الدنيا 0 
عذل: اللرريعةاق:الكاة يون لطي روا الخد ا 


58س 


© » © هه هاه هاه ٠ه‏ 


سهاءع م #ه * وام هم ه» 


© © 6ه © هام جاه 


. © # هام > ه06 » > 


القاعدة الصفحة 





©ه هل الزكاة جزء مقدر معين أو مقدر فقط ؟ ل 
ه إيجاب الشاة في خمس من الإبل على خلاف القياس ا 
وه عدم الأخذ بالاستئناف في زكاة الإبل أخذ بأوسط الأمور ا 
مبنى الزكاة على اضطراب الأوؤقاص في الابتداء ثم العودة إلى الاعتدال 
والاستقرار في الانتهاء ااا ونان وان واج و نيم مس سرود و م ا + 
وه رداخر على القول بالاستكناف 1 
ه اعتبار طرف الابتداء بطرف الانتهاء 0 
وه انسحاب حكم البعض على الكل لا يوجب إلغاء الزائد لاك 
هه حقوق العباد على الفور ا 
ه وجوب الرّكاة هل هو في العين أم في الذمة ؟ 0 
ه الظاهر يصيف إلى ظاهره ا ا ااا 
وه اختصاص الفرع بأصل . أو دورانه بين أصلين 1 
ه ثبوت الحكم مع عدم ظهور سببه أو شرطه 0 اا 
ه التقديرات الشرعية ثابتة في الجملة ل ال باه 
٠‏ وقت تقدير الربح ااا 
وه تقدير الفرع مع الأصل هل هو تقدير مطلق ؟ ل 
هي من اضطر إلى مخالفة أصل أو قاعدة فعليه تقليل المخالفة ا 5 
هي تقديم العبادة الموقتة اا اا ا 
وه تقابل حكم المادة والصورة المباحة 00 لمي ال لي ا 
ه إذا اجتمع مسقط وموجب فأيّهما يقدم ؟ ب ا ده 
ه النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه ؟ 000000000102321 
٠‏ حكم المثل حكم مثله شيعا وعقلاً ا ا ل لقم 
5 لافضل للمنصوص على غيره في مفهوم الموافقة ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز [ ز ز 00000 
حكم السرف وتعريفه ل 
© الوسيلة القريبة تخصص العموم مسبو اااطقا لان وا واولس سجق موقي ايه 


ل ا ل 


القاعدة الصفحة 





٠‏ التأكيد يرفع توهم امجاز 01 ااا ل 
٠‏ الاقل يتبع الا كثر ل 000101 ا 
وه زيارة الشبه مقوية للحكم 2017 
ه الدين ينقص الملك سو اوس اي 201010 
وى تقديم الحق المتعلق بالعين على المتعلق بالذمة 00 
تدعق الفبد ع مدق الله 5 
ه الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين ا ا ال 
ه الزكاة هل هى دين في الذمة أو حق في المال ؟ ااا 
٠‏ هل المغلب في الركاة جاتب العبادة أو حق الادميين 9017 
وه الخلطة لا توجب جعل المالكين كلمالك الواحد م كاه 
ه المراعى في الركاة حال الآم ع امار وه م واطام ‏ السوو ا اماع سسا او 900 
ه. نقصان الخىء هل بمنع الانتقال ؟ ا ااا 
٠‏ علة الاتباع ل 
هي ركاة ما في الذمة م 
وى إمكان الأداء هل هو شرط وجوب ؟ 0 
فى تعلق شق امنا كه ف مال الركاة 0 
هي ما تجب فيه الزكاة من النبات ؟ وا 
ه المنظور في الاقتيات 0 
وى اختلاف المذاهب لاحتلاف تعيين الصنف 0008 ااا 
ه اعتبار تقارب الأنواع في الركاة 3 
هي ماله كالان من الحبوب فبايهما يعتبر ؟ ا ار اه 
#18 ارهن ف التشنل الى العدي 8 
ى. ٠‏ الاكتقاتو را لواحيف فق ناض الشكم لجار 3 
٠‏ حكم الأتباع ااا 00 م فاه 
- الأتباع هل لها قسط من الثمن ا ا ل ا 0ت 


55١‏ سس 


ْ الصفحة 
القاعدة ْ 





مل ان 
نصوص الزكاة هل هي معللة 28 عو وووووو ا اه 
هل المراعى حق الفقراء أم حق المالك ؟ وود 
سبب الخراج والعشر ووو ووو و 
ما يشترط فيه التكليف من الواجبنات اع 
علة الزكاة في النقدين اذ ا 
هل الذهب والفضة جنس أو جنسان ؟ مربي 00 
لا جمع حيث فرق الشرع لاو ا اا 9 
النص يقضبي على العام 0 00 0 
قياس العكس بوجوو و ووو ا 
الأصل أن المطلوب بالشيء غير طالب له د 
اعتبار الجهتين في الواحد بخ 
عاذ كاله خيس قد مده + 00 
بداية النبار و وي و 0 
وجوب زكاة الفطر أصالة أو لل 7 
سبب وجوب زكاة الفطر موس سس ا 
الأصل في الجادات ا 00 5 
زكاة الفطر مونة الرأ احا ب م عه 
رد البيع الفاسد هل هو نقض عفاد وشرغاً اك 
انعطاف النية على الزمان معدوم د 
امال طايه اليه اسل إلا أ جار ال 0 
الايا السسيفات 5 لمعه ولوعو واوا 
نعين الوقت لا يغني عن وصف النية ا 07 ا 
يعن شهادة وناتيست انار اا 0 
رب ال أهل البدع اواو 
المآل إذا خالف حكمه حكم الحال 000 120011111 


--5559 سس 





حكم إمساك جزء من الليل ثمماثاعة ف ة ءا مم ووة م ة مه ةماما انه مايه 00 
التوبة لاا تسقط العكوية. بي 8 2(3(70001010101000ظظ 


هل كل جزء من الصوم قاكم بنفسه ؟ 1 ااا 
هل الأصل في شهر رمضان الفطر أم الصوم ؟ ا اد 5" 6585 


هل رمضان عبادة واحدة ؟ ون ونه وجاخقن لاما ولس مطاف سور م فيه 
النزع ليس وطئا أ د انق عالق افع امن نو جك ساب انط جا حي هده 
الاسباب الكونية هل يعم حكمها ؟ 0 ا 
القضاء لا يتعين للتقصير في الرعاية ا ا ا 
كفارة اعمين الغموس وقتل العمد اا ا 
وجوب كفارة الجماع هل هو معلل ؟ لسو سي الله 
متعلق الكفارة ة 
المغلب في الكفارة هل هو التعبد أم العقوبة ؟ ا فاه 
استحقاق الصوم يعتبر عند وجود ما يفسده ا 
لأناتير للقضاء و مدن سيشية: لكلا ا د 
المسقط يقدم على الموجب فيما سقط بالشبهة اوتاه ولا انها موي 2ه 
مع الانعقاد هل يعتبر قطعاً للمنعقد ؟ ا 3 
ترك الامدفضيال مع الاحتال ل 0 
يجب رد التخيير للترتيب في كفارة الفطر ١‏ ماسو ا ا ا و 3011 
لاس عه اليشنه افر شرحت الاقوك والعكيين اه 
الشة لآ تفط خف الله فى الال 5 
هل ترجع حرمة اليوم بإخراج الكفارة ؟ له 
النابي اعذر من امخطىء سسب او ا الو اا ا اقلم 
الفرف بون العنون واليياة. فق قاط اما روورانع: افيه الذبيات 55 


ذمة المجنون هل تصلح لإالزام العبادات البدنية ؟ ل 


لا يشترط ان المضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه ا اي و ان 


-577 سل 


/آده 


القاعدة 





الصفحة 
تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال المتعلق 0 
الأداء والقضاء في العبادة 000 
هل المعتبر في النافلة المتأدى منها أم الباقي ؟ الجن دوو موي الله 
تعيّن ما يصح قصده عيناً 0 1 1 1 1 1 1 ا 
ما يلزم باللفظ امحتمل إذا لم يقترن بالقصد 00 
المقدم من اللفظ والقصد عند تعارضهما “0 
كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروء ضده عليه خط لو ال 8011 
النبي عن الاوائل نبي عن الاواخر لت 
كاقة الدخرن اهنا ف تعودة يضفت الزقايهها 6 
الأصل ألا يدخل في الشبيء ما ينافيه ك0 0000 


نذر المشروط هل هو نذر للشرط © 1 ااا 


تعذر شرط الصحة لا يسقط الوجوب 125111101101110 
الاعتكاف ليس عبادة مقصودة في نفسه 0000 
لجل لا بكرن نايعا 9500 
إذا قرنت عبادتان مقصودتان فالأصل استقلال كل منهما 52 
منع المعتكف من العبادات المتعلقة بغير الاعتكاف 0 
ما يقتضيه ما يدل على واحد » وما يدل على جمع عند النذر 11018 
ما تصح فيه النيابة وتشترط فيه النية وما ليس كذلك 1 210010 
اقسام العبادات و ل و وو را وق ام 
حكم المكينة حكم المشبه به ا 1077 
المشبه لا يقوى قوة المشبه به 2غ 
الاحرام أفاد الكف عن الصيد 000000 ©1051 


اخصوص «المنصوص لا يقاس عليهما متخصوص ولا منصوص 


مدقي بقعا 00 


|[ 558 ل 


8ه 





القاعدة الصفحة 
ه هل الاحرام شرط أو ركن اا 
5 الردة إحباط للعمل السابق و ل لوو رارم 
5 تقسم الاحباط ا و مواد طم وا ايم 
5 الدفع أولى من الرفع ل ل ا 
ه الاصل إجزاء الشرط كيفما وقع 0 ااا د 
٠‏ الكلام نفسبي أم لفظي 7 ةم 0 ااا ا 
وى اقتران نية الحج بالفعل وانفرادها عنه 00 
٠‏ نوع دخول العمرة في حج القارد 1111100 ات 
وه الامن من فوات الحج ليس امنا من فساده 0 ااا 
ه المضيق مقدم على الموسع ا ا اد 
وه علة وجوب حقوق العباد وحقوق المعبود ا 901 
وه القول أقوى من الفعل في الدلالة على المراد اما وي ادكه 
هي إسقاط الحق فيما يلزم بالدخول فيه ل لي به 
ه. الاذن في السيب إذن في المسيت ااا 
ىه بطلان التصرف القاصر عن محصيل مقصوده 0 
ه التحجير في المال كالتحجير في الخال 0 
وه هل المغلب في الواجب الواحد جانب النفقة أم العمل ؟ ل 
هي حكم فاعل السبب ا 
ه المعتبر في الفعل إذا ال إلى غير القصد 0 
وب اللقدء غم تقايل حك الميذا والمقبي 0 
وه تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة ااا اا 0 
ود 'الفسونة بن انوطعا فى .ضهان العلقات 0 
٠‏ ذا نيك بدا ذه لذ واف د ارو ا ل ا 
وي المعتبر عند اختلاف الخال والمال 0 
ه المعتبر في ماله مالان ا ا ل 


5756 لس 


القاعدة الصفحة 





© براءة الذمة إنما تكون بالاتيان بما عمرت به 01 0 اد 
هي جزاء الصيد هل هو كفارة أو قيمة ؟ ل 
٠‏ سقوط اعتبار أحد المصلحتين عند تعذر الجمع بينبما 0 لان 
٠‏ القران جنس قاتم بنفسه 5 1 ون توك لسع لوبو مساب مو و 1 
» تقابل حكم المدخول عليه وحكم ما أفضى الأمْر باخره عليه ا 
ف التق كس البق اا 0 
71 الدلالة ليست سببا في ضمان الآدمي 11-١‏ 0 0 
٠‏ دخول أمر في أمر #اساة لاوزو يروو لو ونام أو مبوج وخان تر وس ا 0 
هد 7 الاقدد بالرخيض الشرعية الهس ونيو ع سوس ا ع 
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